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  مقدمة
ولیدة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، فهي  ،شك أن أحكام قانون العمل لا

ا                                       ً لا تتسم بالثبات والاستقرار، بل تتغیر وفق  ، كما أن هذه الأحكام تؤثر وتتأثر بها
ما یستدعي  ،للتغیرات الطارئة التي تتلخص عادة في الأزمات المالیة والاقتصادیة

هاج سیاسات قصد البقاء والاستمرار، بإعادة مراجعة هذا القانون بما بالضرورة انت
یتلاءم وهذه السیاسات، باعتبار أن قانون العمل قانون ذو طابع سیاسي، اقتصادي، 

  .الخ... اجتماعي

یكتسي هذا القانون أهمیة قصوى في المجتمعات الحدیثة مهما كان النظام 
ّ        ا رغم الاختلاف الإیدیولوجي للدول، فإن  قانون المتبع، سواء رأسمالي أو اشتراكي، لذ                                  

ّ                العمل نشأ لاعتبارات إنسانیة، إذ أن  الهدف الأساسي م  نه تحسین الحالة الاجتماعیة،                                 
  . بتنظیم ظروف المعیشیة لقطاع عریض من المجتمع والمتمثل في الطبقة العاملة

بها المشاكل  الحلول التي تواجه في الإیدیولوجیة التي تعتنقها كل دولةتؤثر 
. العمالیة، إذ لها صدى في تفسیر القواعد القانونیة، التي تعكس مبادئها وأخلاقیاتها
 ا                                                                        ّ ففي النظام الاشتراكي تغلب الاعتبارات الاجتماعیة على الاعتبارات الاقتصادیة، أم  

النظام الرأسمالي تغلب الاعتبارات الاقتصادیة على الاعتبارات الاجتماعیة، كما لا  في
الجانبین مرتبطین إلى حد كبیر ویتأثر كل واحد في الآخر، إذ أن التقدم خفى أن كلا  ُ ی  

  .)1(بالتقدم الاقتصادي للدولة الاجتماعي مرهون

یتأسس النظام الاقتصادي، والسیاسي في الدولة على أساس درجة تدخل هذه 
من دولة الأخیرة، حیث یختلف الدور التدخلي للدولة حسب درجة تقدمها، فهو یختلف 

ورقابة الأنشطة  إلى أخرى، إذ یكمن تدخل الدول المتقدمة في تقریر المبادرة
 ا من الرفاهیة الاقتصادیة                                 ً بتنظیم المیادین التي تحقق لها نوع   الاقتصادیة،

                                                
  .6، ص1991شرح قانون العمل، مطبعة بهاء وهبة حسام، مصر،  حسام الدین كامل الأهواني، - 1
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والاجتماعیة، على عكس الدول النامیة التي تحتكر جمیع المیادین من أجل تجاوز 
  .)1(تواجه اقتصادهاالأزمات الاقتصادیة والمالیة التي 

بهذه التغیرات من رغم أن قانون العمل  ا                             ً لاحظ أن الاقتصاد الجزائري متأثر  والم
، )1962- 1830(في الجزائر من القوانین الحدیثة تعود جذوره إلى الفترة الاستعماریة 

إذ كانت أغلب القوانین الفرنسیة التي تنظم علاقات العمل هي المطبقة في الجزائر، 
ّ                                               أن  هذه الأخیرة ممتدة لفرنسا، لتأتي مرحلة الاستقلال باعتبار   )1962 -1977 (

ً         ً         ً                                        شهدت هذه المرحلة فراغ ا قانونی ا وتنظیمی ا لعلاقات العمل، باستثناء القانون الأساسي                      
 )3(74- 71أمر رقم منه ، وبعض النصوص التنظیمیة له، )2(العام للوظیف العمومي

ل القوانین في مجال العمل، المتضمن التسییر الاشتراكي للمؤسسات، ا ّ                           لذي یعتبر أو             
 مجموعة من الحقوق والالتزامات هتم بتحدید مفهوم العامل، وكذا تكریس احیث 

  .طراف العلاقة التعاقدیةلأ

ّ                                                                 أن  الغایة من صدور هذا القانون لیس تنظیم علاقات العمل، بل كان الهدف    ّ إلا     
الاقتصادیة، إذ لم ینتج عن  منه تكریس نظام مشاركة العمال في تسییر المؤسسات

هذا الأمر أي تنظیم تقني ینظم العلاقات الفردیة والجماعیة لعلاقات العمل، ما أدى 
إلى صدور القانون المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص لسنة 

الذي استتبع مجموعة من النصوص القانونیة المتمثلة في العدالة في  ،)4(1975

                                                
1  -  KORICHE Mohammed Nasr- Eddine, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du 

travail entre statut et contrat, Tome 01, OPU, Alger, 2009, p. 11. 
، 46عدد . ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج1966جوان  02مؤرخ في  133-66أمر رقم  - 2

  ).ملغى( 1966 جوان 08صادر بتاریخ  
، صادر 101عدد . ر.، یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، ج1971بر نوفم 16مؤرخ في  74-71أمر رقم  - 3

  ).ملغى( 1971 دیسمبر 13بتاریخ 
عدد . ر.، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج1975أفریل  27مؤرخ في  31-75أمر رقم  - 4

  .1975 ماي 16، صادر بتاریخ 39
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، حیث كان الهدف الأساسي من )2(، وكذا تحدید اختصاصات مفتشیة العمل)1(العمل
صدور هذه الباقة من النصوص القانونیة تقریر الحمایة اللازمة للطبقة العاملة، 

  .بتغلیب مصالحها عن المصالح الأخرى

التي تمیزت بصدور القانون الأساسي العام ) 1987- 1978(تأتي مرحلة 
ا حاسم ا على جمیع الأصعدة  الذي كان ،)3(للعامل ً                   منعرج  ً  سواء      ً       اجتماعیة، أو سیاسیة    

حیث نظمت حقوق والتزامات طرفي علاقات العمل، كما سعى هذا القانون إلى وضع 
على  ،الأسس والقواعد التي من شأنها توحید النظام القانوني المطبق في عالم الشغل

قطاع الوظیف  بما فیه ،اطلقطاع، ومهما كان النشا كافة علاقات العمل مهما كان
العمومي، وهو ما أدى إلى صدور مجموعة من القوانین الأساسیة التي ستساهم في 
تطبیق هذا القانون من الناحیة العملیة، تنظم مسائل مختلفة كالمدة القانونیة للعمل، 

الخ، بلغت ... والعطل وتشغیل الأجانب، تنظیم الأجور والمرتبات والضمان الاجتماعي
   .)4(اتنظیمی اوأكثر من مائة نص اتشریعی ار من عشرین نصأكث

اهتمام الدولة الجزائریة بالنجاعة والفعالیة الاقتصادیة،  عدمبالفترات اتسمت هذه 
حیث كانت القطاعات الاقتصادیة تمارس وظیفة اجتماعیة، بحمایة الید العاملة خاصة 

ة لعلاقة العمل، بتنظیم جمیع من شبح البطالة، إذ كانت الدولة هي الراسمة الوحید
مجالاتها وجوانبها بما یحفظ للعامل استقراره الوظیفي، مهما كانت العقبات التي 

  .تواجهها

                                                
 ماي 16، صادر بتاریخ 39عدد . ر.، یتعلق بالعدالة في العمل، ج1975ریل أف 29مؤرخ في  32-75أمر رقم  -  1

1975 .  
عدد . ر.، یتعلق باختصاصات مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة، ج1975أفریل  29مؤرخ في  33-75أمر رقم  - 2

  .1975 ماي 16، صادر بتاریخ 39
، صادر بتاریخ  32عدد . ر.الأساسي العام للعامل، ج، یتضمن القانون 1978أوت  5مؤرخ في  12- 78قانون رقم  - 3

  ).ملغى( 1978 أوت 08
الجزء الأول، دیوان  أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مبادئ قانون العمل، -4

  . 50، ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ّ   ّ      ً إلا  أن ه نظر   تبین  1986ا للازمة الاقتصادیة التي عاشها الاقتصاد الجزائري سنة  
 كما ،صهراءاته وجمود نصو عدم ملائمة القانون الأساسي العام للعامل بسبب ثقل إج

 ّ                                                                          أن ه لا یدعو إلى المنافسة والمبادرة بین العمال، حیث طالبوا بضرورة صدور قانون 
عمل یتلاءم والوضع السیاسي والاقتصادي الجدید خاصة بعد صدور القانون التوجیهي 

، حیث انتهجت الدولة الجزائریة نمط )1(1988للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لسنة 
  .الذي كان سائدا اقتصادي جدید یختلف عن

لنظام اللیبرالي إعادة النظر في منظومتها القانونیة بما لاعتناق الدولة استوجب  
یتماشى والنمط الجدید لاقتصاد البلاد، ما أدى إلى صدور قانون لتنظیم علاقات 

الذي ینظم علاقات العمل على أساس  ،)2(11- 90قانون رقم  المتمثل فيمل و الع
لتنظیم هذا  )3(قدیة، كما رافقته مجموعة من النصوص القانونیةمبادئ الحریة التعا

، ومن المستخدمة ةهیئتحقیق الفعالیة الاقتصادیة للالمجال، فهي من جهة تهدف إلى 
  .جهة أخرى تقوم على تقریر حمایة العامل، وكذا الدفاع عن مصالحه المهنیة

                                                
. ر.، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988جانفي  12مؤرخ في  01- 88قانون رقم  - 1

  .1988 جانفي 13، صادر بتاریخ 2عدد 
أفریل  26، صادر بتاریخ 17عدد . ر.، یتضمن علاقات العمل، ج1990أفریل  21مؤرخ في  11-90قانون رقم  -  2

دیسمبر  25صادر بتاریخ  ،68عدد  .ر.، ج1991 دیسمبر 21مؤرخ في  29- 91، معدل ومتمم بقانون رقم  1990
، وأمر رقم 1996جویلیة  16، صادر بتاریخ 43عدد . ر.، ج1996جوان  09مؤرخ في  21-96، وأمر رقم 1991

، مؤرخ 03-97، وأمر رقم  1997جانفي  12، صادر بتاریخ  3عدد . ر.، ج1997جانفي  11مؤرخ في  97-02
  .1997جانفي  12  ، صادر بتاریخ3عدد . ر.، ج1997جانفي  11في 

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة 1990فیفري  06مؤرخ في  02-90قانون رقم  - 3
 21مؤرخ في  28-91، معدل ومتمم بقانون رقم 1990فیفري  07، صادر بتاریخ 06عدد . ر.حق الإضراب، ج

   .1991سمبر دی 25، صادر بتاریخ 68عدد . ر.، ج1991دیسمبر 
  . 1990فیفري 07 بتاریخ ، صادر6عدد . ر.، یتعلق بمفتشیة العمل، ج1990فیفري  06مؤرخ في  03- 90قانون رقم  -  
، صادر 6عدد . ر.، متعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج1990فیفري  06مؤرخ في  04-90قانون رقم  -  

  .1990 فیفري 7بتاریخ 
 06 ، صادر بتاریخ23عدد . ر.، یتضمن كیفیات ممارسة الحق النقابي، ج1990جوان  02مؤرخ في  14- 90قانون رقم  -  

  .1996جوان  12، صادر بتاریخ 36عدد . ر.، ج1996جوان  10مؤرخ في  12- 96، معدل ومتمم بأمر رقم 1990فیفري 
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حمایة الاقتصادیة نتج عن انتهاج سیاسة الإصلاح الاقتصادي، توسیع دائرة ال
على حساب الحمایة الاجتماعیة، الذي دعا إلیه كل من صندوق النقد الدولي والبنك 

كانت هذه ، كانت آثارها على الطبقة العاملة العالمي، وحتمته على الدول النامیة مهما
 ،ةمستخدمة الهیئلوظیفي للعمال قصد النهوض بالالسیاسة تبیح التضحیة بالاستقرار ا

، التي )1( للتجارةالعالمیة غم ما أكدته كل من منظمة العمل الدولیة والمنظمة على الر 
عتبرت أن التنمیة الاجتماعیة مسألة هامة في مجابهة التغیرات الاقتصادیة الحاصلة، ا

       ّ   ة، إذ أن ه مستخدمة الهیئامل هو سر نجاح الخاصة وأن الجهد المبذول من طرف الع
  .ل سیساهم في زیادة الرفاهیة الاقتصادیةلا یمكن تصور إجحاف حقوق العما

بات من الضروري إقامة التوازن بین الغایات الاقتصادیة من جهة والغایات  
التوفیق بین الاحتیاجات الفعلیة بانتهاج سیاسة تقتضي الاجتماعیة من جهة أخرى، 

 من الید العاملة مع حجم نشاطها الحقیقي، من خلال تخلیها عن ةمستخدمة الهیئلل
حلال محلها صیغ جدیدة                                                   ٕ                     فكرة  تقریر الحق في العمل، ودیمومة علاقات العمل، وا 
تتمثل في مبدأ حریة التعاقد، ومبدأ سلطان الإرادة، لمواكبة التغیرات الاقتصادیة 
بانسحاب الدولة كطرف منظم للعلاقة التعاقدیة في إطار نظام اقتصادي توجیهي، إلى 

  .طرف مراقب في إطار اقتصاد السوق

الكا لوسائل الإنتاج سلطات باعتباره مالمستخدم خویل كل هذا أدى إلى ت
ل         ُ ة، حیث ف  مستخدمة الهیئوصاحب ال و  ّ   سح المجال أمامه لإدارة وتنظیم نشاطه، كما خ   ُ                                         

ّ         ً            ً                    في إنهاء العقد بتسریح عماله إم ا تأدیبی ا أو اقتصادی ا، ما یؤدي إلى خروج  سلطةله                               
لم یقیدها كفایة، ستعمالها، باعتبار أن المشرع المستخدم عن حدودها وتعسفه في ا

ً                                                 على الرغم من تقریره إطار ا عام ا لحقوق العمال، فیما یسمى بالنظام العام الحمائي      ً                        
ّ    ً                                                                    الذي یشك ل حد ا أدنى من الحمایة للطبقة العاملة، بسبب عدم تكافؤ المراكز القانونیة         

  . لطرفي علاقات العمل
                                                

1 -  ZOUAIMIA Rachid,  "De l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur : l’exemple Algérien", 
RCDSP, Faculté de droit et des sciences politiques, Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, 
n°1, 2008, p. 07.  
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لإقامة  ا     ً وحتمی   ا     ً ضروری   ا                ً طبقة العاملة أمر  لذا أصبح تدخل المشرع لحمایة ال
واسعة سلطات لمستخدم ا تخویلا من الحمایة للعامل أمام                           ً التوازن بینهما، بتقریر قدر  

قصد التوفیق بین المصالح الاقتصادیة والمصالح الاجتماعیة، لذا تنصب دراسة هذا 
ة ل في مواجهلعامالأحكام المتعلقة بحمایة ا فاعلیة مدى عن الموضوع في البحث

  .؟هسلطات الناجم عن توسیع المستخدم تعسف

عتبار لدور المستخدم أكدت القوانین الصادرة في فترة التسعینات على وجوب رد الا
 ،نهالأول والأخیر عالمستخدمة، باعتباره المسیر الرئیسي لها، وهو المسؤول ا هیئةداخل ال

  .تحقیق النجاعة الاقتصادیةما یستوجب تخویله مجموعة من السلطات تساعده على 

ي سلطة الإدارة والتنظیم التي تتفرع عنها سلطة تتمثل هذه السلطات ف 
الإشراف والتوجیه، أین یقوم المستخدم من خلالها بإصدار أوامر وتعلیمات إلى 

عدل من العقد في المسائل التي تتعلق بالعمل، كذا تنظیم                    ُ العامل، كما له أن ی  
 من خلال لمتعددة عن طریق إعداد النظام الداخلي، وكذاالعلاقة في جوانبها ا

  .إصدار التعلیمات واللوائح
ل له سلطة في الإنهاء، إم ا تأدیبیا في حالة ارتكاب العامل خطأ  مهنی ا  و  ّ                                   ً      ً  كما خ                         ّ  ُ     
م ا اقتصادیا  كلما بررته ظروف اقتصادیة كالأزمات المالیة أو الاقتصادیة،  ّ          ً                                                         جسیم ا، وا   ٕ     ً    

لممارستها في تحقیق النجاعة الاقتصادیة، التي قد تكون على ما یفسح المجال أمامه 
  ). الباب الأول(حساب استقرار العامل في منصب عمله 

ا لعدم تكافؤ المراكز القانونیة لطرفي علاقة العمل، تدخل المشرع لإضفاء    ً نظر  
ً                               نوع ا من الحمایة للعامل، لمواجهة ت مارسة سلطاته، وهو ما المستخدم في م عسف  

ل  القوانین الصادرة ت حاول ّ                   كریسه في ج   ُ من خلالها  في فترة التسعینات، حیث نص         
على مجموعة من القواعد لردع المستخدم والحلول دون خروجه عن حدود سلطاته 

ّ           المخولة له قانون ا، إلا  أن  هذه القوا    ّ ، وهو ما لا عد تبقى غیر كافیة لحمایة العامل                ً    
ً       یؤدي حتم ا إلى   ).الباب الثاني( ملهاستقرار العامل في منصب ع       



  

  

  

  
  

  

  

  الأول   الباب
سلطات   وسيع نطاقتمظاهر  

 المستخدم  
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تعتبر نظریة التعسف في استعمال الحق من الركائز الأساسیة التي یرتكز علیها 
 یشكل الاستعمال«             ّ مكرر على أن   124حیث تنص المادة  ،)1(القانون المدني الجزائري

  :لات الآتیةالتعسفي للحق خطا لاسیما في الحا
  ،إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر - 
  ،إذا كان یرمي إلى فائدة قلیلة الأهمیة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر - 
   .» إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة - 

                               ً                                     على هذا الأساس، یكون الشخص متعسف ا في استعمال حقه إذا قصد إحداث الضرر 
شخص لإیقاعه،  كذا انتظار المنفعة من استعماله لهذا الحق، والتي ة ال                  ّ بالغیر، أي وجود نی  

بالنظر لما یحدثه في الغیر من                             ّ                  تكون في غالب الأحیان غیر جدی ة أو قلیلة الأهمیة
أضرار، تؤثر سلبا على حالته النفسیة أو الجسدیة، وقد تتعدى لتمس حالته العائلیة، أضف 

  .ةإلى ذلك، أن تكون المنفعة غیر مشروع
لم تقتصر تطبیق نظریة التعسف في استعمال الحق على القانون المدني بل انتقلت 

تكمن إذ  ،11-90 رقم قانون علاقات العمل بصدور قانونبما فیه  ،إلى كل القوانین
في تجاوز المستخدم السلطات المخولة له  في مجال علاقات العمل تطبیقات هذه النظریة

 ،المستخدمة ئةهیالالجزائري سلطات واسعة لحسن سیر وتنظیم المشرع  هأعطى ل ا، إذ     ً قانون  
باعتباره المسیر الرئیسي،  ،)2( تحقیق النجاعة الاقتصادیة تجسیدا لفكرة إزالة التنظیمقصد 

 من  ، وماإلى توسیع صلاحیاتهما أدى  إضافة إلى كونه صاحب وسائل الإنتاج والرأسمال،
  .ل حدوث التعسفیسهشانه ت

                                                
، صادر بتاریخ 30عدد . ر.، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  -  1

، صادر 44عدد . ر.، ج2005جوان  10مؤرخ في  10- 05بقانون رقم  ، معدل ومتمم1975سبتمبر  30
،  31عدد . ر.، ج2007ماي  13مؤرخ في   05 - 07، معدل ومتمم بقانون رقم 2005جوان  16بتاریخ 

   .2007ماي  13صادر بتاریخ 
للقانون والعلوم السیاسیة، العدد  ، المجلة النقدیة"المفهوم الاقتصادي والقانوني لفكرة إزالة التنظیم"معاشو نبالي فطة،  - 2

  .164 – 162 ، ص2007تیزي وزو، مولود معمري،  ، جامعةوالعلوم السیاسیة الأول، كلیة الحقوق
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مستخدم سلطات واسعة تشبه إلى حد ما السلطة الإداریة في الإشراف على أصبح لل لذا
في فرض  والسلطة التأدیبیة ،والسلطة التشریعیة في وضع تعلیمات العمل ،إدارة العمل

  .)1(العقوبات على العامل
 العمل إلى غایة نهایتها، من إنشاء علاقة تبدأ التي السلطات ل للمستخدم هذه ّ و   ُ خ   
عمل ؤدون الوجود مجموعة من العمال یفي  تي تتلخصفي سلطة الإدارة ال الأولى تتمثل

یكونون تحت سلطة  ،تنظیم وفقا للسلم الإداريالبصفة جماعیة ومشتركة یتدرجون في 
شخص معین، یمكن أن یكون المستخدم بحد ذاته أو من یفوضه هذا الأخیر لقیام بمهام 

  .)2(التوجیه والتنسیق، وكذا الإشراف
، من خلال النظام الداخلي، الذي یعده العملن للمستخدم سلطة تنظیم كما أ
  ).الفصل الأول(                      ً  ما هو منصوص علیه قانون ال ا          ً وینفذه وفق  

من خلال ممارسة المستخدم لسلطة الإدارة والتنظیم یكون من البدیهي أن تتبعها سلطة 
 أو بمناسبته، ،ئه لعملهالتصرفات الخاطئة الصادرة من العامل أثناء أدا التأدیب، لمواجهة

ّ   إلا  أن  س وقع على هذا الأخیر عقوبة تتفاوت وتختلف حسب الخطأ المرتكب، ُ ی      ّ طة التأدیب ل 
ّ                                   لیست السلطة الوحیدة في إنهاء عقد العمل، بل كر س له المشرع سلطة أخرى والتي تتجسد                                              

هیئة لنهوض بنشاط القصد ا ،كلما بررته ظروف اقتصادیةالإنهاء الاقتصادي  سلطةفي 
جرائیة، ما یؤدي إلى المستخدمة                                                   ٕ                     ، إلا أن هذه السلطات لم تقید كفایة بقواعد موضوعیة وا 

  ).الفصل الثاني( التسریحات التعسفیة

 
  

                                                
  .  109، ص 2004 ، دار وائل للنشر، الأردن،3غالب علي الداوودي، شرح قانون العمل وتعدیلاته، ط - 1
  .30، ص 1993عامة، منشأة المعارف، مصر، إبراهیم عبد العزیز شیخا، أصول الإدارة ال - 2
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  الفصل الأول

 علاقة العمل  تنفيذأثناء    هسلطات  توسيعبسبب  المستخدم  تعسف  
ثل، وصفة التمایز، ُ                                                             ت عد علاقة العمل علاقة مدنیة من نوع خاص، یتمیز طرفیها بصفة التما

ینشأ التزامات وحقوق على  بعقدتتلخص صفة التماثل فیها أن كلا من العامل والمستخدم یرتبطان 
         ّ                                      ً                                  طرفیه، أم ا صفة التمایز تتمثل في كون العامل تابع ا، یتعهد بمقتضى العقد أن یعمل لدى 

، لتنظیم )1(نیة والاقتصادیةعرف بالتبعیة القانو           ُ ، وهو ما ی  ا                      ٕ                المستخدم وتحت إدارته وا شرافه لقاء أجر 
من السلطات باعتباره صاحب  هذه العناصر وكذا علاقة العمل، منح المشرع للمستخدم مجموعة

  .) 2(لتحقیق هذا الأخیر ازدهاره ورقیه لتمكینه من ضمان مصلحته الاقتصادیة المستخدمة ةالهیئ
ّ                                              خو ل القانون للمستخدم على إثر المراحل التي تمر ب جلیا عند عمل سلطات، تظهر ها علاقة ال 

یار الید سریان العلاقة بین العامل والمستخدم، وذلك بتمتعه بسلطة الإدارة التي تتفرع منها سلطة اخت
ّ              ، وفقا لمعاییر قانونیة تمنع الخروج عنها، إذ أن  سلطة اختیار المستخدمة ةالعاملة المناسبة للهیئ                                              

         ّ   العامة، إم ا وقیود قصد تحقیق المصلحة لضوابط العمال لیست مطلقة، بل تخضع ممارستها 
م ا لاعتبارات إنسانیة أو لاعتبارات التنمیة الوطنیة، غیر أن هذه القیود و  لتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص، ٕ  ّ                                                                  ا 

المبحث (خروج المستخدم عن حدود سلطاته ویسهل  التي فرضها المشرع غیر محكمة ما یسمح
  ).الأول

بسلطة إصدار أوامر وتعلیمات المستخدمة  ةالهیئ تنظیمیتمتع المستخدم عند  كما
لا   یقع علیه الجزاء التأدیبي لعدم الامتثال لأوامر المستخدم،                             ٕ  ّ یتوجب على العامل تنفیذها، وا 

القیود التي    ّ أن       ّ ، إلا  إضافة إلى ذلك لهذا الأخیر سلطة تعدیل بنود وشروط عقد العمل
دقیقة، ما ینتج عنه فسح المجال المشرع قصد تقیید سلطات المستخدم لیست محكمة و ا وضعه
   .لحقوق العماب لمساس             ُ    في إیجاد  الس بل ل أمامه

یمكن قیام الأولى دون لا فسلطة التنظیم،  لتسایرها سلطة الإدارة لمستخدمل ل ّ و   ُ خ  فعلیه، 
ّ   ّ             إلا  أن ها عبارة عن  ،)3(إذ تعتبران سلطتان متكاملتین، عادة ما یصعب التمییز بینهما ،الثانیة  

 التي یحددها المستخدم من خلال النظام الداخلي، التي تشمل بنودن القواعد والمجموعة م
                                                

محمد عبد الكریم نافع، سلطات صاحب العمل في فصل العامل أو إنهاء عقد العمل في قانون العمل الجدید  - 1
  .  5-4، ص 2004، ن، مصر.د.وفي ضوء قضاء النقض وأراء الفقه المدني والعمالي، د 12/2004رقم

2 - DOCKES Emmanuel, "Le pouvoir dans les rapports de travail essor juridique d’une nuisance 
économique", Dr.soc , n° 6, Ed. techniques et économiques, Paris,  Juin  2004, p.621. 

3 - VARCIN Françoise, Le pouvoir patronal de direction, Thèse pour obtenir le grade de docteur, 
Institut d’études du travail de Lyon, Université lumière Lyon, France, 2000, p.62. 
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   ).المبحث الثاني(مجالات متعددة متصلة بالعمل 
  المبحث الأول

  اتساع سلطة المستخدم أثناء إبرام علاقة العمل
قصد تحقیق مصلحة  ،)1(لممارسة سلطة الإدارة للمستخدم سلطة تقدیریة المشرع نحم  

ّ                  وضمان حسن سیرها، إلا  أن ه لا یمكن تحقیق هذه الغایة إلا  إذا استعملت هذه  المستخدمة ةئالهی                             ّ   ّ                   
                        ّ                                                                السلطة بطریقة قانونیة، أم ا إذا ساء استعمالها سیؤدي حتما إلى المساس بمبدأ استقرار العامل 

  .في عمله
ي المكان            ٍ                              ، إذ لكل فرد  الحق في العمل فیما یریده، وفا     ً مستقر                       ً تعتبر حریة العمل مبدأ 

الذي یرغب فیه، ولحساب مستخدم یختاره، كما له الحق في رفض عمل معین، وبالمقابل 
لما للمستخدم أیضا حق في اختیار العامل الذي یریده، وأن یشغله في المكان الذي یریده 

، باعتبار أن المبادئ الأساسیة التي تحكم )2(واستقرارها ةمستخدمة الهیئالمصلحة  یهقتضت
  ).المطلب الأول( لعمل تخدم أكثر مصلحة المستخدما علاقة

                                                
ّ                                          تمارس سلطة الإدارة بصفة أساسیة من طرف المستخدم، إلا أن  یمكن لهذا الأخیر أن یفوض أشخاصا أخرى حسب  - 1                                                    

  :طبیعة وصعوبة النشاط لإدارتها، فمن هؤلاء نجد
ة الهرم في السلم الإداري ولا یخضع لأیة علاقة تبعیة في هو شخص طبیعي یتربع على قم: رئیس المؤسسة. 1

عمله، فیمكن أن یكون الرئیس، إما المستخدم في حد ذاته، وقد یكون رئیس العمال شخصا معنویا، ولكي نتعرف 
  .على هذا الأخیر یجب الرجوع إلى القانون الأساسي للمؤسسة لمعرفة من هو المكلف بالإدارة

هم مساعدو المستخدم في الإدارة والإشراف على الهیئة المستخدمة باعتبار أن هذه الأخیرة  :الإطارات المسیرة. 2
تتسم بفروع ووحدات عدة، لا یمكن للمستخدم التحكم فیها لوحده، بالإضافة إلى كفاءة وخبرة هذه الفئة في هذا المجال 

ّ        لتحسین العمل داخل الهیئة، إلا  أن  مسیرو  نفسها وحقوق العمال الأساسیة في نص  المؤسسات یخضعون لواجبات                            ّ  
، یتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل 1990سبتمبر  29مؤرخ في  290- 90من مرسوم رقم  17و 6المادة 

  .1990أكتوبر  3، صادر بتاریخ 42عدد . ر.الخاصة بمسیري المؤسسات، ج
ر للنیابة عنه، وذلك بقیامه بمهام یعتبر الوكیل على أنه صاحب العمل فیفوضه هذا الأخی: الوكیل المفوض. 3

  .المستخدم في حدود التفویض، فله سلطة إصدار الأوامر والتوصیة لتنسیق العمل بما یحقق نفع للهیئة المستخدمة
أقر المشرع الجزائري مبدأ مشاركة العمال في إدارة المؤسسة في جمیع قوانینه العمالیة، فیظهر : إدارة العمال للمؤسسة. 4

لبدایة نظام التسییر الذاتي، وكذا التسییر الاشتراكي للمؤسسات وهو ما جاء في المیثاق على أن العامل یقوم بعمله ذلك في ا
في مؤسسة تابعة للدولة، فإذن له الحق في أن یشارك بصورة فعلیة في نتائج هذه المؤسسة وكذلك تسییرها، كما تتجسد 

  .ة المشاركة تتواجد في مقر المؤسسةمشاركة العمال في إدارة المؤسسة في إنشاء لجن
   .1971دیسمبر  13، صادر بتاریخ 101عدد . ر.، ج1971نوفمبر  16انظر میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، مؤرخ في  -  

2 - VARCIN Françoise, Op.cit., p.25.  



 علاقة العمل  تنفيذسلطاته أثناء  تعسف المستخدم بسبب توسيع                          :الفصل الأول  –الباب الأول  
 

 17

القصر  المتمثلة في فئةبتنظیم أحكام تشغیل بعض الفئات،  المشرع الجزائري اعتنى
ّ   ّ                          إلا  أن ه لم یضع قیود كفایة عند   ،إدماجها في المجتمع قصدالمعوقة  ةا الفئذالأجانب، كو والنساء   

ّ  أن   بصورة آلیة، إذباللجوء إلیها  تشغیلها تاركا ثغرات قانونیة تسمح للمستخدم  هدف الرئیسيال  
  ).المطلب الثاني(عن الاعتبارات الاجتماعیة  تغلیب الاعتبارات الاقتصادیةلهذا الأخیر هو 

  المطلب الأول
  إبرام علاقة العملفي  حرية تطبيق المبادئ الأساسية  

المستخدم احترامها تحكم علاقة العمل مجموعة من المبادئ الأساسیة التي یتوجب على 
اختیار العمال  ةسلط ةإذ یلتزم عند ممارسالهیئة المستخدمة،  داخل لجوئه إلى تشغیل العاملعند 

أن یقیم التمییز بینهما  یجوزلا فوتكافؤ الفرص بین المترشحین للعمل،  ،باحترام مبدأ المساواة
ّ                                     إلا  أن  المشرع الجزائري لم یحدد كفایة مبدأ  ،مهما كان السبب    ّ  لجوء المساواة، ما ینتج عنه 

ع یتضو  ،تهدر حق العامل ي قدالمستخدم إلى اختیار عماله باستناده إلى مجموعة من المعاییر الت
  ).الفرع الأول( استبعاد فئات معینة من التشغیل یؤدي إلىالعمل ما  نفرصته في الحصول ع

، وكذا السر المهنيكما حاول تضییق مبدأ الحریة في العمل، بتوسیع التزام العامل ب
یؤدي إلى عدم ضمان  ماوهو الالتزام بعدم المنافسة، عدم تقیید اللجوء إلى وضع 

للمستخدم في اللجوء إلى  مطلقةل سلطة          ّ المشرع خو             ّ باعتبار أن   ي،وظیفالستقرار الا
  ).الفرع الثاني(إدراجهما ضمن بنود عقد العمل 

  الفرع الأول
  اةعدم التقييد المحكم لمبدأ المساو 

حق والتزام على كحریة العمل  )2(وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1(كرس الدستور
 عد     ُ فهو ی   ،حریة العمل هي حریة الإقدام أو عدم الإقدام على العمل      ّ إذ أن  ، الأفراد في المجتمع

                                                
، صادر 14عدد . ر.ي، ج، یتضمن التعدیل الدستور 2016مارس  06مؤرخ في  01- 16من قانون رقم  69المادة  - 1

، صادر بتاریخ 63عدد. ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في  19-08یعدل ویتمم قانون رقم  ،2016مارس  07بتاریخ 
مؤرخ في   1996، یعدل ویتمم دستور 2002أفریل  10مؤرخ في  03- 02یعدل ویتمم قانون رقم  ،2008نوفمبر 16

، 76عدد . ر.، ج1996دیسمبر  1 مؤرخ في 438-96قم ، مصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي ر 1996دیسمبر 1
  .»لكل المواطنین الحق في العمل  «، والتي تنص 1996دیسمبر  8صادر بتاریخ  

، مؤرخ في 3، الدورة 21700من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم  23/1المادة  - 2
 =.ر.، ج1963سبتمبر  10، مؤرخ في 1963من دستور  11الجزائر بموجب المادة  ، صادقت علیه1948دیسمبر 10
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لى مبدأ سلطان الإرادة الناتج إوالذي یستند هو الآخر  ،امتداد ضمني للحریة التعاقدیة
بعد  ،الذي ساد في أوربا خلال القرنین السابع والثامن عشر ،اعتناق المذهب الفرديعن 

إلغاء نظام الطوائف المهنیة أین أصبحت حریة العمل من أهم الأسس التي یقوم علیها 
 ،من أجل تحقیق التوازن بین العمل كحق للعامل وواجب علیه .)1(النظام القانوني الحدیث

ما  ،من منطلق أن الناس یولدون أحرار ومتساوین في الحقوقمساواة یستلزم احترام مبدأ ال
وجب احترام ما للفرد من حقوق وحریات أساسیة، ینتج عنه تحقیق التقدم والرقي لهذا یُ 

   .)2(وكذا الرخاء والرفاهیة للمجتمعات ،الأخیر
كما یقابله حریة  ،یقضي مبدأ حریة العمل حریة اختیار العامل لمنصب عمله

حریة العمل جزء    ّ لأن   ،لیس لأي منهما أن یبرر اختیارهإذ  ،في اختیار عمالهستخدم الم
بل تخضع لمجموعة من  ،هذه الحریة لیست مطلقة أنّ  الحریة التعاقدیة، إلاّ  من

بما یحقق للعامل  ،لعلاقة التعاقدیةفي االضوابط والقیود ولعل مبدأ المساواة أهم ضابط 
  .استغلال الموقف لصالحه المستخدمنع ویم )3(من الاستقرار انوعً 

عدم التمییز بین  ، المتمثلة فيفي اختیار العمال لبعض القیود المستخدمتخضع سلطة 
الحمایة من «  11-90قانون رقم من  6/3 وهو ما نصت علیه المادة ،المترشحین للعمل

 م وردتث ،»أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أهلیتهم واستحقاقهم
                                                                                                                                                   

العمل وفي حریة اختیار عمله  لكل شخص الحق في «، والتي تنص 1963سبتمبر  10، صادر بتاریخ 64عدد =
  . »بشروط عادلة ومرضیة وفي حمایته من البطالة 

  .170، ص .ن. س. شواخ محمد الأحمد، قانون العمل، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، سوریا، د - 1
كل «منه  32لمادة حیث نصت ا ،2016 يدستور التعدیل ال وهو ما تضمنه مبدأ المساواة بین الناس أمام القانون دعم - 2

أو الجنس، أو ، أو العرق ،لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولدو . المواطنین سواسیة أمام القانون
   .»الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي 

التعدیل  من 34ة وهو ما جاءت به نص الماد ،المؤسسات القانونیة تضمن هذا المبدأ بین المواطنینالمشرع كما جعل 
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین، المواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة «  الدستوري، حیث تنص

العقبات التي تعوق تفتح الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  .»والثقافیة 

ي محمد، سلطة المستخدم في إدارة منشأته، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد عبد الفتاح عل - 3
  .85، ص 2005القاهرة، مصر، 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الثاني، كلیة الحقوق، "أحكام تشریع العمل، أیة ذاتیة؟"مخلوف كمال،  -   
  .15، ص 2011جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تعد باطلة  « حیث جاء فیهالتحدد معاییر عدم التمییز ، 11-90رقم قانون من  17 المادة
وعدیمة الأثر كل الأحكام المنصوص علیها في الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة أو عقد 

كیفما كان نوعه في مجال الشغل  ،العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمییز بین العمال
الاجتماعیة أو  الوضعیةأو الجنس و  على أساس السن ،و ظروف العملأ ةأو الأجر 

 ،»القرابة العائلیة والقناعات السیاسیة والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیهاو  ،یةبالنس
لا تمییز بین العمال  بمفهوم  « 289675وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

، إلا إذا كان العمال في نفس الحالة والوضعیة 11- 90من القانون  17المادة 
  .)1(»عون لنفس الشروط المهنیةویخض

الترقیة، أو في ظروف  يـأو ف ،في أجر العامل ا  ّ  ــ إم التمییز ونــیك، فعلیه
سواء كان لصغر سن باعتماد المستخدم لمعیارین،  السن معیار استنادا إلى، )2(العمل
كما یمكن أن یكون  ،)3(فیقوم بتسریحه أو لكبرهغیله، فیحجم المستخدم عن تش، العامل

 ،یةبأو النس بین غني وفقیر الوضعیة الاجتماعیةأو  أي بین ذكر وأنثى الجنسعلى أساس 
نظام أحادیة الحزب  كالحالة التي عاشتها الجزائر في )4(القرابة العائلیة والقناعات السیاسیةو 

ؤسسات ینتمون إلى حزب جبهة التحریر الوطني، إذ مدراء الم كل ین كانأ ،ا             ً الذي كان سائد  
 ، كما یمكن أن یكون التمییز على أساسكانوا یختارون على أساس انتمائهم لهذا الحزب

                                                
، مجلة المحكمة العلیا، 2005جانفي  12، مؤرخ في 289675قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

  .235، ص 2005 الجزائر، ثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا،العدد ال
ّ           ی عر ف التمییز  - ، أي التفریق أو استبعاد أو تفضیل یقوم على أساس العرق أو اللون "التمییز... "« ّ   أن ه  علىُ  

أو الجنس أو الدین، والرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، ویكون من شأنه إبطال أو 
تحت عنوان اتفاقیة  111اتفاقیة رقم  1المادة .» تطبیق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة إضعاف

، صادقت علیها 1958جوان  25التمییز في الاستخدام والمهنة معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، بتاریخ 
، منشورة على 1969جوان  06 بتاریخ، صادر 49عدد . ر. ، ج1969ماي  22مؤرخ في  31- 69الجزائر بموجب أمر رقم 

  :الموقع الالكتروني
http://www.umm.edu/humanrts/arabic/ilo-c111.pdf 

یتساوى العمال في الحقوق « نص سالف الذكر، التي ت، 74-71من أمر رقم  9نص المادة نظر في هذا الصدد ا -  2
نتاج متساویین   .»                                                                            ٕ              والواجبات ویستفیدون من نفس الأجور والفوائد الممنوحة عن نفس العمل وعن مؤهلات وا 

3 - LYON-CAEN Gérard, " Différence de traitement ou discrimination selon l’âge", Dr.soc.,n°12, Ed. 
techniques et économiques, Paris, Décembre 2003, p. 1047-1050.  

4 - LANGLOIS Philippe, "Que faire de l’interdiction de la discrimination selon l’âge ?", Dr.soc., n° 2, 
Ed. techniques et économiques, Paris,  février  2006, p.155. 

http://www.umm.edu/humanrts/arabic/ilo-c111.pdf
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قانون رقم من  50وهو ما نصت علیه المادة ، االانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إلیه
لا یجوز لأي أحد أن «  والتي تنص ،المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 14- 90

بسبب نشاطاته النقابیة، إبان التوظیف والأداء  ،یمارس أي تمییز ضد أحد العمال
وتوزیع العمل والتدرج والترقیة خلال الحیاة المهنیة وعند تحدید المرتب وكذلك في 

  .»مجال التكوین المهني والمنافع الاجتماعیة 
ه لم   ّ أن                            ّ بتعداد معاییر التمییز، إلا   ،مالعلى الرغم من منع المشرع التمییز بین الع

أي  ،بین عماله على أساس اللون المستخدمما یمیز  ، إذ كثیرایحدد كافة هذه المعاییر
والأصل والانتماء إلى دین دون آخر، وكذا استبعاد فئة المعوقین من  ،بین أبیض وأسود

تفضیل جنسیة على  أداء عمل على الرغم من تأهیلهم الكافي لأدائه، بالإضافة إلى
المستخدم عند رفضه    ّ أن     ّ إلا   ،إظهار بطاقة الناخبلزم المترشح على        ُ ، كأن ی  )1(أخرى

بل سیدعمه بمجموعة من  ه،للتشغیل لا یكشف عن السبب الحقیقي الذي دفعه لأخذ قرار 
بسبب نقص  كرفض عاملا ،)2(المستخدمة الحجج التي في الظاهر تخدم مصلحة الهیئة

ومحدودیة إنتاجه، إذ قدراته البدنیة  أو لضعف ،ته في المجال لصغر سنهمؤهلاته وخبر 
 ، والذي یؤثر سلبالكبر سنهعادة ما لا یسایر التطورات الحاصلة في هیئته المستخدمة 

                                                
  :وهو ما بینه المشرع الفرنسي في نص المادة - 1

   - L’article L1132-1 du code travail français, Dernière modification du texte le 01 janvier 
2016- Document généré le 06 janvier 2016, dispose que  «  Aucune personne ne peut être 
écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de 
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet 
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la 
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en 
matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou 
de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, 
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de 
contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou 
identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses 
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses 
activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence 
physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de 
santé ou de son handicap». 

2 - Cass. Crim. 20 Janvier  2009  n° 08-83.710 (n° 466 F-PF),B, , RJS., n°4/09, Ed. Francis Lefebvre, 
Paris, Avril 2009, p.275. 
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لا  إذ  ،)1(قدمیةعلى عنصر الأ ّ  یمنع على المستخدم تسریح عماله بحجة كبر سنهم، وا   ٕ                                              
ّ                    لعدم استناده لسبب جدي  وحقیقي، ما یستوجب  ا      ً وتعسفی       ً باطلا   ا          ّ        ً یكیف على أن ه تسریح                       

ّ  إلا  أن   ،)2(دون الإخلال بالتعویضات المستحقة إعادة إدراجه في منصب عمله،    ّ  
لى التقاعد عوض تسریحه دون یعتد بذلك، فیحیل العامل المسن ع ا ما لا             ً المستخدم كثیر  

  .)3(أي اعتبار لرغبة العامل في ذلك
لعمال أو عند سریان علاقة العمل إقامة التمییز بین ا شغیلعند ت على المستخدممنع ی
لاعتبارات الشخصیة المشار أو المترشحین للعمل، وذلك ل                     ً بتفضیل أو تهمیش عمالا   ،عماله
أو ، یقوم بتفضیل صغار السن على الكبار أو تفضیل المرأة على الرجلأین  ،ا  ً بق  اسإلیها 

وكذا الانتماء إلى طبقة  أو النقابي ینيبسبب العرق أو اللون، المعتقد السیاسي أو الد
   .اجتماعیة دون أخرى

تطبیق  تعمیم   ّ          أن ه لا یمكن  ّ إلا   ،رغم نص المشرع على وجوب المساواة بین العمال
 یتعلق الأمر ، وذلك حینعلى آخر            ً اختیار عاملا  تستدعي  أعمالإذ هناك  هذا المبدأ،

 المطلوب انجازها،صیة الأعمال ا لخصو                   ً تشغیل فئة شابة نظر  یفضل  ،شاقةالعمال الأب
 ،لمصلحة المزدوجة الهادفة إلى الحفاظ على صحة وراحة العامل من جهةا قصد تحقیق

إضافة ، )4(انقطاع المتمثلة في استمرار نشاطه دون المستخدممصلحة ومن جهة أخرى 
 في هذه الحالة ،عالیةخاصة و إلى ذلك یوجد وظائف تستدعي مؤهلات وقدرات فكریة 

                                                
1 - LYON-CAEN Gérard, Op.cit., p. 1049. 

- Voir aussi sur la question : SIRE Bruno," La gestion des âges dans l’entreprise", Dr.soc., n°12, Ed. 
techniques et économiques, Paris,  Décembre 2003, p.1051. 

- PELISSIER Jean, "Age et perte d’emploi", Dr.soc., n°12, Ed. techniques et économiques, Paris, 
Décembre 2003, p.1061.  

2 -  Ibid, p.1062. 
3 -  Ibid, p. 1063. 
4  - L’article L1133-2 du code travail français, dispose que « Les différences de traitement fondées sur l'âge 

ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par 
un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser 
leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de 
perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés . 
Ces différences peuvent notamment consister en : 
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en 
vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ; 
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le 
poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite».  
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، وهو ما باختیار المتفوقین في المجال ،معاییر التمییزب عي اللجوء إلى العملیستد
لا تمییز بین عمال : المبدأ « حیث جاء فیه 501846 تضمنه قرار المحكمة العلیا رقم
  .نفس المؤسسة من حیث الأجر

یخضع الأجر لشروط منصوص علیها في عقد العمل أو الاتفاقیة الجماعیة أو 
  .شبكة الأجور

  .)1(»یتم تحدید الأجر وفق معاییر ذات صلة بالمؤهلات العلمیة والمهنیة
ّ    ّ إلا  أن    مؤهل العلمي من أجل شغل منصب عمل،ج شرط الاما یمكن ملاحظته رو   

على المترشحین وجوب الحصول على شهادة البكالوریا وما  غلب الأحیانأشترط في فی
 .  فوق للالتحاق بأي منصب عمل

م في إطار علاقة العمل تطبیق مبدأ المساواة الذي نصت یتعین على المستخد
وكذا القوانین الداخلیة، قصد الحفاظ على المراكز القانونیة  ،علیه المواثیق الدولیة

لأطراف عقد العمل، هذا ما أدى بالفقه إلى المبادرة باقتراح استبدال مصطلح عقد العمل 
م علاقة بین طرفین یتمتعان بحریة بعلاقة العمل، بحجة أن كلمة عقد یفهم منها قیا

، على عكس مصطلح العلاقة الذي یتضح منها )2(ومساواة في تحدید معالم علاقتهما
قیام علاقة بین طرفین غیر متساویین، تقتضي وجود رئیس والمتمثل في المستخدم 

      .ومرؤوس الذي یتحدد في شخص العامل
                                                

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2009ماي  06، مؤرخ في 501846الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا،  - 1
 :للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ي، منشور على الموقع الالیكترون421، ص 2009الأول، 

 www.coursupreme.dz  
لا یعتبر أي تفریق «  سالفة الذكر، والتي تنصمییز في الاستخدام والمهنة، بشأن الت 111من الاتفاقیة رقم  1/2دة الما -

  .» أو استبعاد أو تفضیل على أساس مؤهلات یقتضیها شغل وظیفة معینة من قبیل التمییز
- L’article L1133-1 du code travail français, dispose que, «  L'article L. 1132-1 ne fait pas obstacle 

aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle 
et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée». 

- Cass. Soc. 16 Décembre 2008,  n° 07-42.107 (n° 2261 FS-PBR), Kassase c/ Sté Fauchon, RJS, 
n°2/09, Ed. Francis Lefebvre, Paris, Février 2009, p.151. 

، مجلة "القانوني رطیأتكریس ثنائیة حریة التعاقد والت: علاقات العمل الفردیة في القانون الجزائري" حسان نادیة، -  2
  .155، ص 2007ة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، دراسات قانونیة، العدد الرابع، كلی

http://www.coursupreme.dz
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  الفرع الثاني
  ملالتضييق من مبدأ الحرية في الع

والممیز لها  ،والذي یعتبر العنصر الأساسي فیها ،علاقة العمل عنصر التبعیة یحكم
بإتباع أوامر  ا           ً ، یكون ملزم  المستخدمیخضع العامل لسلطة  على أساسهعن باقي العلاقات، 

واحترام تعلیماته المتعلقة بالعمل المطلوب أدائه ما لم تكن مخالفة للعقد أو  ،هذا الأخیر
  .)1(ا النظام العام والآداب العامةالقانون، كذ

یفرض على العامل قد لسلطته في اختیار عماله  المستخدملكن في صدد استعمال  
 ،بعدم المنافسة أو ،)أولا( في الالتزام بالسر المهني ةالمتمثلبطریقة تعسفیة، و  بنودلبعض ا

 ).ثانیا( على قبولها مجبراأین یكون العامل 

  :امل بعدم إفشاء السر المهنيتقیید إرادة الع –أولا 
، حیث 7/8المادة نص في  بعدم إفشاء السر المهني تزاملالا 11-90فرض قانون رقم 

وجیا وأسالیب أن لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنول« نصت على 
الوثائق الداخلیة الخاصة  مضمون عامة أن لا یكشفوابصفة و  الصنع وطرق التنظیم

   .»السلمیة  تهمسلط الهیئة المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتهاب
لحفاظ ا من أجل ،)2(إفشاء السر المهني العامل من                        ً     ً منع المشرع الجزائري منع ا بات ا

من  ،)3(ومصلحة الإنتاج الوطني بصفة عامة ،بصفة خاصة المستخدمعلى مصلحة 
  .یاتالمنافسة ونتائجها السلبیة على جمیع المستو 

 أي جمیع المعلومات المتعلقة ،یخص الإفشاء كل المعلومات التي تتصل بالصناعة

                                                
والمقارن، مذكرة لنیل شهادة  يعیساني محمد، آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائر  - 1

  .12 – 11، ص1999 – 1998، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة الماجستیر، كلیة الحقوق
      .مصدر من أفشى یفشي، إفشاء السر إیذاعه ونشره، أما اصطلاحا یعني كل معلومة یقع إخفاؤها على العمومالسر لغة  -  2

أما السر المهني یقصد منه كل المعلومات والأسرار التي یطلع علیها العامل بمناسبة أدائه لعمله، مهما كانت طبیعة  - 
  .ئها إلى إلحاق أضرار بالهیئة المستخدمةالنشاط سواء كان صناعي أو تجاري والتي سیؤدي إفشا

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رعمراوي السعید، الحمایة الجزائیة للسر المهني، مذكرة  لنیل شهادة الماجستی - 
  .35- 34 ، ص2011-2012

3   - HAFNAOUI Nasri, Droit du travail, l’exécution de la relation individuelle de travail (obligation 
du travailleur et de l’employeur), 1ère éd., Alger, 1993, p. 14. 
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تتمثل في الإفشاء ة وما یساعده من آلات ومواد كیمیائیة، أما التجاری ،بطرق الإنتاج ومراحله
  .)1(الخ... العملاء وتكالیف وأسعار البضائععن 

كما یستوي أن یكون ذلك بحسن أو  كان ذلك بمقابل أو دونه،                      ً لا یجب إفشاء السر سواء  
لا  سیتعرض كان الظرف، اة، إذ المطلوب من العامل كتمان السر المهني مهم  ّ نی  السوء  ّ        وا  لعقوبة   ٕ 

من قانون  73/3وهو ما نصت علیه المادة ، )2(التسریح التأدیبي، دون تعویض أو إشعار مسبق 
  .أخطاء جسیمة یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل«  11- 90رقم 

إذا أفضى معلومات مهنیة تتعلق بالتقنیات والتكنولوجیا وطرق الصنع والتنظیم أو  - 
  .»وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة إلا إذا أذنت السلطة السلمیة بها أو أجازها القانون 

عقوبة جزائیة على كل من أفشى أو ساهم في إفشاء ذهب المشرع الجزائري إلى توقیع 
بجواز تسلیط عقوبة جزائیة باعتبار أن إفشاء  الفقه الفرنسي            ّ  ، وهو ما بی نه)3(لعملأسرار ا

كما یمتد التزام المحافظة بالسر  ،)4(أسرار المهنة قد تؤدي إلى إفلاس الهیئة المستخدمة
المهني حتى بعد انقضاء عقد العمل، فلیس للعامل حریة إفشاءها للغیر، فله استخدامها 

ّ   ّ                                                       لخاص، إلا  أن ه كثیرا ما تكون هذه الأسرار خطیرة یدرج المستخدم في عقد لصالحه ولحسابه ا        
  .)5(العمل الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة

                                                
هیثم حامد المصاورة، المنتقى في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة بالقانون المدني، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن،  - 1

  .156، ص 2008
 ة مقارنة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،بخدة مهدي، المسؤولیة العقدیة في علاقات العمل، دراس - 2

  .191، ص 2013
، 49عدد . ر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج1966جوان  08مؤرخ في  156-66من أمر رقم  302المادة  - 3

، 71عدد . ر.، ج2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04، معدل ومتمم بقانون رقم 1966جوان  11صادر بتاریخ 
، 71عدد . ر.، ج2015 دیسمبر 30مؤرخ في 19-15، معدل ومتمم بقانون رقم 2004نوفمبر 10صادر بتاریخ 
كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى «  ،2015دیسمبر 30صادر بتاریخ 

ها دون أن یكون مخولا له ذلك أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فی
  .» دج 10.000إلى  500یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة 

بوزاهر علاوة، علاقات العمل الفردیة وموقعها في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،   -  
  .66، ص 2000جامعة الجزائر، 

از، سلطة المحكمة في تقدیر التعسف عند إنهاء عقد العمل، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة حمادنه عبد االله فو  - 4
  .74، ص 2011، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، فلسطین، رالماجستی

  .78، ص 2008العبیدي فریدة، السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الكتب القانونیة، تونس،  - 5
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ّ  إلا    فرضها ما ی       ً إذ كثیر   ،یمس بحریة العامل في العمل السر المهني عدم إفشاء شرط   ّ أن   
برة المكتسبة منه، إذ كذا الخ ،ن أدائه لعملهملاستفادة مما توصل إلیه لعلى العامل  المستخدم

غیر لشخصي مع التقید بعدم المنافسة یجوز له القیام باستخدامها والاستفادة منها لحسابه ا
والتي توصل إلیها العامل بموجب العلاقة التي  ة المستخدمةهیئال أسرار  ّ        أم ا بخصوص المشروعة، 
  .)1(ا، فلا یحق له استغلالها لصالحهتربطه بها

ّ     ً        إلا  أن  نظر ا لخطور     ّ -90من قانون رقم  7/8في المادة                    ً وضع المشرع استثناء  ة هذا الشرط،  
، فمفاد »أجازها القانون  أذنت السلطة السلمیة بها أو إلا إذا... «التي تنص على  11

لاغ السلطات للمصلحة العامة، إذ یتوجب على العامل إب ذلك إباحة إفشاء السر المهني
تعمال المستخدم مواد خام انتهت صلاحیته، أو غیر المشروعة، كاسبالأفعال والأعمال 

هیئة مختصة  هطلبت منإذا ما  ، یلتزم العامل)2(كأن یقوم بصنع الأسلحة بغیر ترخیص
   .)3(الإدلاء والتصریح بذلك السلطات السلمیةأو 

العامل  ضعی 11- 90 رقم من قانون 7/8هذا الاستثناء الذي ورد في نص المادة   ّ ن  أ   ّ إلا  
إذ أن  ،یمنعه من الإدلاء بأسرار العمل مستخدممن جهة  ،ام موقفین متناقضینأمفي الواقع 

إذ أن غیر المشروعة التي یمارسها، طة یواجه بها رئیسه عن الأفعال سل ة                ّ العامل لیس له أی  
على أساس  ،لمنصب عمله المتمثل في مصدر رزقه العامل خسارة اینجم عنهبتصریحاته  الإدلاء

 لقانون الذي یجبره على الإدلاءالخضوع لرار المهنة، ومن جهة أخرى ه قام بإفشاء أس ّ ن  أ
  .ا                                  ً یكون محل عقوبات جنائیة مقررة قانون  ، غیر المشروعةبالتصرفات والأعمال 

                                                
في الالتزامات بعمل، إذا كان المطلوب « سالف الذكر، والتي تنص ج، .م.ق  172دد، نص المادة الص أنظر في هذا - 1

من المدین أن یحافظ على الشيء، أو أن یقوم بإدارته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ التزامه فإن المدین یكون قد 
هذا ما . ي، ولو لم یتحقق الغرض  المقصودوفى بالالتزام إذا بذل في تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العاد

  .»وعلى كل حال، یبقى المدین مسؤول عن غشه أو خطئه الجسیم. لم ینص القانون أو الإنفاق على خلاف ذلك
بن سهلي سلیم، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،  - 2

  .23، ص 2012- 2011لحمید بن بادیس، مستغانم، جامعة عبد ا
3 -  L’article L1132-3-3 du code travail français, dispose que, « Aucune personne ne peut être écartée 

d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en 
entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de  rémunération, au sens de l'article 
L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, 
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de 
renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un 
délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions».  
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  :المستخدم منافسةعدم ب العامل إرادةتقیید  -  ثانیا
والذي ینبثق عنه ، والمتمثل في عدم المنافسة ا   ً آخر   ا                                        ً یتبع التزام عدم إفشاء السر المهني التزام  

أن العامل عند أدائه لعمله یطلع على مجموعة من  عتباراومرتبط به، إذ هو القناة التي فرضته، ب
، ة المستخدمةهیئلداخل ا                                        ً والتي لا یستطیع العلم بها ما لم یكن عاملا   ،الأسرار الخاصة بالعمل

  .زامه بإفشاء السر المهنيعد منافسة العامل للمستخدم إحدى نتائج إخلال العامل بالت     ُ إذن ت  
عدم  بندرب العمل، وضع المشرع الجزائري حق اللجوء إلى اشتراط فلكي لا ینافس العامل 

                                                      ً ا باعتبار أن الخبرات التي اكتسبها العامل تؤهله مستقبلا                                      ً المنافسة، ذلك حمایة للمستخدم اقتصادی  
إلى ما یؤدي  ،لیه غیر مشروعةا ما تكون شروط الاتفاق ع              ً هذا الشرط غالب     ّ أن               ّ لمنافسته، إلا  

  .)1(إهدار المبدأین الدستوریان المتمثلان في حریة العمل كذا حریة الصناعة والتجارة
  :عدم المنافسة شرطمضمون  – 1

 التزام بعدم 11-90انون رقم من ق 7/7وضع المشرع الجزائري في نص المادة 
أو غیر مباشرة في مؤسسة أو أن لا تكون لهم مصالح مباشرة « المنافسة، حیث نص فیها 

وأن لا  ،هناك اتفاق مع المستخدم كان شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن إلا إذا
  .»تنافسه في مجال نشاطه

أن المشرع الجزائري عند إدراجه  11-90من قانون رقم  7/7یتضح من نص المادة  
دون أن یمتد هذا الالتزام حتى  العمل نص علیه فقط عند سریان علاقة للالتزام بعدم المنافسة،

علاقة یكون ملزم بأداء والتفرغ التام لعمله، هذه الالعامل عند سریان  نفعلیه إ، انتهاءهاد بع
والذي  ،إضافة إلى أن منافسة العامل لرب عمله یتعارض مع الالتزام بعدم إفشاء السر المهني

هذا من جهة، ومن جهة أخرى  یذ العقدة في تنف                                     ّ یتعارض بدوره مع مقتضیات مبدأ حسن النی  
وسع من لجوء المستخدم إلى إدراج هذا الشرط، ما یحد                                     ُ عدم تقیید المشرع لشرط عدم المنافسة ی  

  .من حریة عمل العامل
  :شرط عدم المنافسة یدیتق عدم –2

یمكن أن یتضمن عقد العمل مجموعة من البنود، أو الشروط التي تحد من حریة العامل 
 قه بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، إذ عادة ما یبسط المستخدم سلطته في تحریر بنودوتمس بحقو 

                                                
  .» لكل الموطنین الحق في العمل« سالف الذكر، والتي تنص ، 01-16من قانون رقم  69المادة  - 1
   .» حریة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون« سالف الذكر، والتي تنص ، 01- 16من قانون رقم  43المادة  -  
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العقد بحجة استعمال سلطته في الإدارة، فیعمد إلى إدراج شروط تثقل كاهل العامل وتمس بمبدأ 
، ولعل شرط عدم المنافسة أهم مثال یؤكد خروج المستخدم عن حدود سلطته، فهو الحریة التعاقدیة

  .)1(أ الحریة التعاقدیة وفي نفس الوقت بمبدأ حریة الصناعة والتجارةیمس بمبد
شرط عدم النصوص القانونیة الخاصة بعلاقات العمل أي نص یحكم  في لا یوجد

ا منافسة العامل      ً ا بات         ً منع منع  والذي  ،11-90انون رقم من ق 7/7 المادة غیر نص المنافسة،
، وأمام غیاب ضوابط قانونیة وقضائیة ا الشرطنظرا لخطورة هذ ،أثناء سریان علاقة العمل

لا         ّ یرى بأن   هناك من عدم المنافسة، شرطتنظم هذه المسألة بما یحقق مصلحة العامل بتقیید 
 ُ                       أ ستند لتبریر هذا الموقف ،بعد إنهاء العلاقة هإدراجب ستخدمملیوجد في التشریع ما یسمح ل

انون من ق 122والمادة  11-90نون رقم امن ق 137هما نص المادة ، قانونیتینإلى مادتین 
  .)2(المدني الجزائري

عدیم الأثر كل بند و یكون باطلا «      ّ   على أن ه  11- 90رقم  قانون من 137تنص المادة 
أو  في عقد العمل یخالف باستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب التشریع أو الاتفاقیات

ا لمنعه                                ً قص من الحقوق المخولة للعامل نظر  شرط عدم المنافسة ین         ّ ، بما أن  »الجماعیة الاتفاقات
  .وعدیم الأثر         ً یعد باطلا   دنهذا الب      ّ ، فإن  بعد انتهاء علاقة العمل من مزاولة نشاطه

أعید  ،إذا فسخ العقد« ه  ّ ن  أتنص على  زائريجدني المانون المن ق 122ا المادة   ّ أم  
 علاقات العملبص المادة ن قیاسب ،»... علیها قبل العقد االمتعاقدین إلى الحالة التي كان

، إذن لیس علیه قبل التعاقد اإلى ما كان یهاذه الأخیرة یرجع طرفبعد انتهاء ه  ّ  أن هستنتج ی
  .)3(هناك أي مبرر لإدراج شرط عدم المنافسة في عقد العمل

یه بصورة تلقائیة بضوابط تمنع اللجوء إل ه، بات من الضروري تدخل المشرع لضبطفعلیه
لا یكی ودائمة،  لتناقضه والمبادئفي حق العامل،  ا          ً وغیر مشروع   ا     ً تعسفی   ا   ً شرط         ّ   ف على أن ه  ٕ      وا 

                                                
1 - WAQUET Philippe," Le pouvoir de direction et les libertés des salariés", Dr.soc., n°12, Ed. 

techniques et économiques, Paris, Décembre  2000, p. 1051-1052. 
وعات ، دیوان المطب6، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، طأحمیة سلیمان - 2

   .186ص  ،2012الجامعیة، الجزائر، 
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني "شرط عدم المنافسة ومدى تأثیره على الحق في العمل"، شكیب بوكلي حسنب - 3

الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقة العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم  الثاني حول
   .118ص  ،2010مارس  11 – 10ة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي السیاسیة، جامع

  .187ص  ،، مرجع سابق6، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة، طأحمیة سلیمان -   
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هذا لا یعني عدم    ّ أن                                                                      ّ الأساسیة المتمثلة في مبدأ حریة العمل ومبدأ حریة الصناعة والتجارة، إلا  
ا على الرفاهیة الاقتصادیة                                                            ً إدراجه بصورة استثنائیة في حدود سریان العلاقة التعاقدیة، حفاظ  

، إذ 11- 90من قانون رقم  7/7المادة وهو ما تبناه المشرع بصورة ضمنیة في نص  لمستخدم،ل
           ّ   ُ                                                                    یفهم منها أن ه ی منع على العامل منافسة المستخدم أثناء سریان عقد العمل من طرفه أو من 
ّ         طرف غیره، طبقا لمقتضیات حسن النی ة في تنفیذ العقد، أم ا بعد انقضاء عقد العمل فإن  العامل                            ّ                    ّ                               

ّ                            المستخدم أی ة رابطة، أجاز له أن ینافسه لأن  الدستور یكفل له حریة العمللا تربطه ب                              ّ           .  
أمام غیاب تشریعات لتقییده ولتنظیمه، قامت الضرورة بمبادرة من القضاء الفرنسي الذي 
تدخل لتخفیف من مسؤولیة العامل الناشئة عن الشروط القاسیة التي یتحملها، بما یجعل عدم 

أن یتعسفوا عند ممارستهم لسلطاتهم بالمس بحقوق العامل، وكثمرة لذلك السماح لأصحاب العمل 
 والقرار الصادر بتاریخ 1970مارس  4النقض الفرنسیة الصادر في صدر القرار المشهور لمحكمة 

 :هي )1( ، أجاز اعتماد هذا الشرط في عقود العمل باعتماد مجموعة من الشروط2002جویلیة  10

معنى هذا  :لحة مشروعة عند الاتفاق على عدم المنافسةمصلمستخدم أن یكون ل - 
قصد الحفاظ  ة         ّ مصلحة جدی  لمستخدم كان ل إذا                                          ّ القید أن شرط عدم المنافسة لا یكون صحیحا إلا  

من طرف العامل یسمح له بالإطلاع  ىكأن یكون العمل المؤد ،)2(على نشاط الهیئة المستخدمة
كأن یكون العامل  ،كذا الأسرار الصناعیة والتجاریة ،ها، أي یسمح له بمعرفة عملاءهاعلى أسرار 

، أما إذا لیس له ما یؤهله لمعرفة أسرار )3(علاقة وطیدة بالعملاء هأو أن تكون ل مدیر مؤسسة
وروده یعتبر من       ّ إذ أن   كأن یكون حارس لا داع من ورود مثل هذا الشرط في عقد العمل، ،العمل

       ّ                                     ، غیر أن ه من الناحیة القانونیة لا یوجد أي نص )4(لمظاهر تعسف المستخدم في علاقة العم
 ىیستثني أي فئة من فئات العمال من هذا الالتزام، فهو التزام یشمل كافة العمال الذین یعملون لد

                                                
  .184ص، سابقالمرجع ال، 6الفردیة، ط، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل أحمیة سلیمان -  1

   .117ص  سابق، مرجع، شكیب بوكلي حسنب -
2 - Soc. 11 juillet 2000, Marchal, arrêt n° 3318, Cité par : WAQUET Philippe, "Le pouvoir de 

direction et les libertés des salariés", op.cit., p.1052 . 
ات التي تفرضها سیاسة الخصخصة في مجال علاقات العمل، منشورات الحلبي محمد عبد االله الطاهر، الضرور  - 3

  .291، ص2004الحقوقیة، لبنان، 
  -  KOLOSKOVA Nadezda, La rupture du contrat de travail en Russie étudiée à la lumière du droit 

français, évolution vers les standards internationaux, Thèse pour le doctorat en droit, Université de 
Panthéon-Assas, Paris, 2007, p.161. 

  .  34حمادنه عبد االله فواز، مرجع سابق، ص  -4
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  .المستخدم ومهما كان المنصب المشغول
 أن یكون الاتفاق على عدم المنافسة نسبیا مفاد هذا الشرط هو :أن یكون المنع نسبیا - 

یجب أن یكون المنع من ف، )1(تزام من حیث المدین الزمني والمكانيلقید الای لا مطلقا، أي أن 
جاوز القدر اللازم لحمایة مصالح رب العمل، هذا ما تبزمن معین بما لا ی احیث الزمان محدد

یجب أن یكون كما واستعادة حریته في العمل،  المستخدم،یسمح للعامل من التحرر من سلطة 
بمدة زمنیة معقولة تعود سلطة تقدیرها لقاضي الموضوع بعد الإطلاع على الظروف  انع محددالم

     ّ                                             غیر أن ه من المنطقي أن یكون المنع من یوم إبرام عقد  .)2(والملابسات المحاطة بالعمل المؤدى
لعمل غایة نهایته، ومن ثم یظل هذا الالتزام قائما على عاتق العامل منذ بدایة علاقة االعمل إلى 

  .إلى غایة نهایتها
أي المكان  ،ا من حیث المكان یقتصر على منع العامل من مزاولة النشاط في مكان معین  ّ أم  

فعلیه، یمكن أن یمتد  ،)3(وما یجاورها ة المستخدمةهیئفي ال والمتمثل الذي یزاول فیه العامل نشاطه
ة التي یملكها المستخدم تمارس احتكارا هذا الالتزام لیشمل كل إقلیم الدولة إذا كانت الهیئة المستخدم

یكون ، أما في غیر ذلك،  )4(فعلیا یشمل كل إقلیمها، إذ یحدد الإطار المكاني بمصلحة المستخدم
ط ااشتر  وفي حالةللعامل الحق في مزاولة النشاط نفسه في مكان بعید عن نشاط الهیئة المستخدمة، 

  .اد باطلا وغیر مشروعفهذا یع ،رب العمل أن یكون المنع في أي مكان
أن یدرج شرط عدم المنافسة على جمیع لمستخدم لا یمكن ل ،ا بخصوص نوع العمل  ّ أم  

یجب أن یقتصر شرط عدم المنافسة على إذ العامل القیام بها، التي یستطیع الأعمال 
 هذا الشرط یحد من حریة   ّ أن                         ّ لها صلة مباشرة بها، إلا   الأعمال التي یباشرها المستخدم أو

عامل في ممارسة أي نشاط یریده بحجة أن له علاقة بالنشاط المزاول من طرفه بمناسبة ال
  .أدائه لعمله في الهیئة المستخدمة

                                                
1  - KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.159. 

الأردن،  سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، - 2
                                                                                               .265، ص 2010

  - DHENNIN Severine, La nullité  du contrat de travail, Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit 
social mention droit du travail , Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales, Université de 
Lille 2, France,2000-2001, p.108. 

  .159هیثم حامد المصاورة، مرجع سابق، ص  - 3
  .34بن سهلي سلیم، مرجع سابق، ص  - 4
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الاتفاق على عدم المنافسة  لصحة ُ     ی شترط :عدم اقتران الاتفاق بشرط جزائي مبالغ فیه –
على العامل لبقائه في عكس ذلك یعني إجبار والضغط                                     ّ أن لا یقترن بشرط جزائي مبالغ فیه، لأن  

المستخدم عدم  یتوجب على     ً                               ، نظرا  لضعف المركز القانوني للعامل، لمدى الحیاة المستخدمخدمة 
أي الشرط الجزائي المنصب على إخلال العامل بتنفیذ  يتفاقالاالمبالغة في تقدیر قیمة التعویض 

ه إلى اعتماد مثل هذا الشرط في وبالمقابل یجب على المستخدم عند لجوئ ،)1(التزامه بعدم المنافسة 
ثار على آأن یدفع للعامل مبلغ من المال كتعویض عن هذا الشرط لما لهذا الأخیر من  ،عقد العمل

  .)2(استقراره الوظیفي
باطلا وعدیم الأثر كل شرط جزائي مبالغ فیه وارد عن شرط عدم المنافسة، إذ لذا یعد 

ّ                                   أن  مثل هذا الشرط یمثل إخلالا بمبدأ الح   . ریة في العمل، وكذا مبدأ حریة الصناعة والتجارة 
ّ                                                                       إلا  أن  غالبا ما یدرج المستخدم مثل هذا الشرط في عقد عمله حتى بعد انتهاء علاقة       ّ  

أمام التضارب حول هذا الشرط بین الفقه الرافض له  .الجزائي العمل مع مصاحبته بالشرط
ء إلیه من طرف المستخدم، بات تدخل باعتباره یحد من مبدأ حریة العمل وكذا رواج اللجو 

أن شرط بالخروج من حالة السكوت والتدخل بالتصریح  ا   ً مهم   االمشرع مرة أخرى لتنظیمه أمر 
غیر المشروعة لتناقضها مع مبدأ حریة العمل، كما یجب قبول عدم المنافسة من الشروط 

مكانیة  مشروعیته في إطار استثنائي تمكن العامل من استرجاع حریته في العمل          ٕ        من جهة، وا 
  .ها دون حرمانه منها من جهة أخرىقتضی

  المطلب الثاني
   قيود حرية التعاقد  من  توسيع

یعتبر العمل حق لكل مواطن وواجب علیه، إذ تعمل الدولة على توفیره لجمیع الفئات 
تطبیقا لمبدأ المساواة  ،تسعى بجمیع التدابیر والوسائل لتأمین فرص العملففي المجتمع، 

من أجل القضاء على أهم مشكلة اجتماعیة والمتمثلة في البطالة، لذلك  ،كافؤ الفرصوت
 جوءلاللأطراف علاقة العمل بفسح المجال  ،أطلق العنان لمبدأ الحریة التعاقدیة في العمل

                                                
 . 292محمد عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص  - 1

2  - KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.159-161. 
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  .)1(، طالما لا یخالف النظام العام والآداب العامةإلى التعاقد كما یشاؤون
عمل المشرع  ،أ الحریة التعاقدیة على بعض الفئاتنظرا لسلبیات مبد   ّ أن     ّ إلا  

، بوضع مجموعة من القیود التي الجزائري على الحد من حریة تعاقد المستخدم معها
ّ  ني،  إلا  عتبارات إنسانیة واجتماعیة، مرجعها الضعف الإنسالا     ً نظرا   تحول دون التعسف       

ّ                  أن  یعاب علیها عدم د ن الذي یكون أساسه الس، قتها وصرامتها لمنع أي تجاوز یستهدفها 
ّ  إلا  أن   إلى إدماج الفئة المعوقة نظرا لحساسیتها، ، إضافة)الفرع الأول(أو الجنس     ّ  

اللجوء إلى  عمل على منع، كما ضئیلة داخل الهیئة المستخدمة النسبة المقررة لتشغیلها
ناصب بصورة آلیة ومستمرة، لما یترتب عن احتكار هذه الفئة لم تشغیل الفئات الأجنبیة

ّ    ّ ، إلا  أن  وبالمقابل ارتفاع نسبة البطالة عند الید العاملة الوطنیة ،العمل عادة ما یبرر     
  ).الفرع الثاني(التشغیل بعدم توفر المؤهل العلمي في الید العاملة الوطنیة 

  الفرع الأول

  بعض الفئات في قـانون علاقـات العمل  تشغيل  مرونة القيود الواردة على
 ،من جهة للعاملزائري إقامة الموازنة بین المصالح الإنسانیة یقع على المشرع الج

نظرا  اتالفئ بعضحمایة یعمل على من جهة أخرى،  مستخدمللوالمصلحة الاقتصادیة 
 وضع حد أدنىب، قصرعمد إلى تنظیم مسألة تشغیل الإذ لأهمیتها في بناء المجتمع، 

ّ                      إلا  أن ه وس ع من إمكانیة اللجوء إ ،)2(لسن التشغیل     ّ   ّ  لى تشغیل هذه الفئة دون السن القانونیة 

                                                
  .20، ص 2004محمد الرزاز فاطمة، استقرار علاقات العمل في ظل قانون العمل الجدید، دار النهضة العربیة، مصر،  -  1
خوّل لفئة الأحداث حمایة أخرى بالإضافة إلى تحدید السن الأدنى للتشغیل والمتمثلة في حمایة شخصیته، بمنع اللجوء  -2

أو تساهم في  ،والتي تنعدم فیها النظافة ،ستخدم في الأعمال التي تتسم بالخطورةإلى تشغیله بصورة آلیة من طرف الم
  .اضمحلال أخلاقه

، مصر، 87، مجلة العمل العربي، عدد "عمل الأطفال في الدول العربیة رصد الواقع وتقییم الانجاز"ناهد رمزي،  -
  .47ص  ،2009

ل عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیها، معتمدة من بشأن خطر أسوأ أشكا 182من الاتفاقیة رقم  3المادة  -
، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1999جوان  1طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل بتاریخ 

 .2000دیسمبر  03، صادر بتاریخ 73عدد . ر.، ج2000نوفمبر  28مؤرخ في  2000-387
- DESBARATS Isabelle et REYNES Brigitte, "Age et condition du travail", Dr.soc., n°12, Ed. 

techniques et économiques, Paris, Décembre 2003, p.1069.                                                         = 
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، بناءا على ترخیص من مفتش في الفترات اللیلیة بتشغیل النساء سمح ا مك، )أولا(للتشغیل 
  ). ثانیا( ، دون تحدید قائمة هذه الأعمالالعمل

  :إمكانیة النزول عن الحد الأدنى لسن التشغیل - أولا
 ،)1(من قانون حمایة الطفل 2المادة بموجب نص  قاصرمعنى الحدد المشرع الجزائري 
  .سنة كاملة) 18(كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر" الطفل" «حیث تنص المادة على أن 

 قانونمن  15/1المادة  ضمنتهوهو ما ت ،»المعنى نفس" الحدث"یفید مصطلح 
لا یمكن في أي حال من الأحوال أن یقل العمر الأدنى للتوظیف عن «  11- 90 رقم

عد تالتي  ،في إطار عقود التمهین تدخل  في الحالات التي      ّ سنة إلا  ) 16(ست عشرة 
- 16من قانون رقم  69وكذلك نص المادة  ،»وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

وبهذا  »سنة یعاقب علیه القانون 16تشغیل الأطفال دون سن  «التي تنص  01
 ج غالبیة الدول من خلالاعتنق منهو  ،)2(قصرحمـى فئة ال نجد أن المشرعالتحدید 

   .)2(تفاقیات الدولیة للعملالا اكذ، و )1(دید حد أدنى للتشغیلـــتح
                                                                                                                                                   

یل شهادة الماجستیر، كلیة خلیل فاروق، الطفل العربي في ظل الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، مذكرة لن - =
 .21، ص 2007 – 2006الحقوق، جامعة الجزائر، 

    .2015جوان  19، صادر بتاریخ 39 عدد. ر.، یتعلق بحمایة الطفل، ج2015جوان  15مؤرخ في 12- 15قانون رقم  - 1
كان أو أنثى بلغ السابعة كل شخص ذكر « ه الحدث على أنّ  تعرف ، إذالتشریعات العربیةوهو نفس التعریف الذي أتت به  -   

لسنة  8من قانون العمل الأردني، قانون العمل، وتعدیلاته رقم  14/2المادة  ،»من عمره ولم یتم الثامنة عشر من عمره
  .1996افریل 16، صادر بتاریخ  9113من عدد الجریدة الرسمیة رقم  1173، المنشور على الصفحة 2010

ام هذا القانون كل من بلغ السابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعلیم یعتبر طفلا، في تطبیق أحك« أو أنّه 
ر .، یتضمن قانون الموحد المصري، ج2003لسنة  12من قانون رقم  98المادة ، »الأساسي لم یبلغ ثمانیة عشر 

  .2003افریل 07صادر بتاریخ 
باره في مرحلة النمو والتكوین، إذ یحتاج إلى باعت ،إذ أن إدخاله في سوق العمل یعیق نموه الجسماني لضعف بنیته - 2

كتشغیل القاصر في أعمال  ،لعمل لأخطار كبیرةاالعنایة بصحته من التعب والإرهاق، كما یتعرض بمناسبة أداء 
تكون نتائجها جمة قد تصل  ،المناجم والمقالع، كذا رفع مواد البناء الثقیلة، ما یؤدي إلى ظهور عدة أمراض خطیرة

   .أو الإصابة بحادث مهني خطیر، وفاةإلى حد ال
ناهد العجوز، الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة في قانون العمل في مصر، الدول العربیة، توزیع منشأة المعارف،  - 

  .481، ص 1996مصر، 
- DESBARATS Isabelle et REYNES Brigitte, Op.cit., p.1069.   

بمنع إقحام هذه الفئة دون السن القانونیة في  ،وكذا الإفراغ لها لقیامه بمراحلها الأولى ،تهبإفساح المجال أمامه لمتابعة دراس -  
بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي یلعبه تحدید  .تطبیقا للمبدأ الدستوري القاضي بإلزامیة التعلیم الأساسي ومجانیته، العمل
 =یتمثل في أن الأحداث یشكلون قوة اقتصادیة منتجة، إذا ما قوبلت ،یلعب هو الآخر دور اقتصادي ،للجوء إلى التشغیلاالسن 
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یه الشرعي، وهو ما جاءت صعلى رخصة من و      ً بناء   قاصرالتشغیل  اللجوء إلى یمكن
 من على رخصة لا یجوز توظیف القاصر إلا بناء «11-90انون رقم من ق 15/2به المادة 

هذا الأخیر من معرفة كل ما یتعلق بمنصب عمل القاصر، وكذا  لیتمكن ،»وصیه الشرعي
     ّ                        على أن ها أهلیة أداء قاصرة أو  تكیف أهلیته لذا ،)3(جمیع التعدیلات التي یمكن أن تطرأ علیه

                         ّ                             ي الشرعي، كما عرفت على أن ها أهلیة الشخص على إصدار بعضصمقیدة برخصة الو 

                                                                                                                                                   
عوض من استغلالها قبل أوانها مقابل نتائج زهیدة، بالإضافة إلى أن  ،بالعنایة الكافیة للحصول على نتائج هامة مستقبلا=

  . هو الإنتاج بأقل تكلفة المستخدمیؤدي إلى بطالتهم إذ أن غایة ما تشغیل الأحداث بأرخص الأجور یؤدي إلى منافسة العمال، 
  . 181شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص  -
   .481ناهد العجوز، مرجع سابق، ص  -
تؤدي إلى فساد  هالأنّ  یمنع تشغیل القاصر ما بین الساعة التاسعة لیلا والخامسة صباحا، أي في الأعمال اللیلیة، -

 نظرا لقلة خبرته، كذا ،یة أین یكون القاصر فریسة في أیادي رفاق السوءبالتردد على المقاهي والملاهي اللیل ،الأخلاق
  .مما یؤدي إلى نشوء عضو فاسد في المجتمع ،عدم كفایة الرقابة علیه في ذلك الوقت

 ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"دور منظمة العمل الدولیة في حمایة الطفل في مجال العمل"كیرواني ضاویة،  -
  .379 - 378، ص 2012 وزو، تیزي مولود معمري،  جامعةالعدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

حیث حددته كل من مصر، سوریا، المغرب، : نجد موقف الدول العربیة حول تحدید السن الأدنى للتشغیل كما یلي -  1
  .السودان، السن بأنثى عشر سنة

  .لبنان، بثلاث عشر سنةالسعودیة، الأردن، سلطة عمان،  -
  .الكویت والبحرین، موریطانیا بأربعة عشر سنة -
تونس، میزت بین نوعین من القطاعات هما القطاع الفلاحي والأعمال الخفیفة وغیر الصناعیة بـ ثلاث عشر سنة،  -

سنة، أما  15 أما في القطاع الصناعي بـخمسة عشر سنة، أما موقف العراق، لیبیا، الإمارات، الصومال وقطر بـ
  .221نقلا عن محمود سید رمضان، مرجع سابق، ص .  سنة 16موقف الیمن كان كموقف الجزائر بـ 

، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقیات والقرارات وكذا التوصیات، الدولیة مسألة تحدید سن تشغیل القصرعالجت منظمة العمل  - 2
، فعملت على تحدیده في الاتفاقیة قاصرحسب خطورة ومشقة العمل المسند لل أین وضعت حد لسن التشغیل یختلف من قطاع لآخر

 =سنة،14تحت عنوان اتفاقیة الحد الأدنى للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث في الأعمال الصناعیة بـ 1919سنة   5رقم 
، سنة 14شغیل الأحداث في العمل البحري بـعنوان اتفاقیة الحد الأدنى للسن التي یجوز فیها تتحت  1920سنة  7والاتفاقیة رقم =

   .  سنة 14تحت عنوان الحد الأدنى للسن التي یجوز فیها استخدام الأحداث في الزراعة بـ 1921لسنة  10الاتفاقیة رقم 
مراجعة بسنة (بشأن الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في الأعمال الصناعیة  59من الاتفاقیة الدولیة رقم  2المادة 
، منشورة على 1937جویلیة  22بتاریخ صادر ، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، )1937

   c59.pdf-http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo.: الموقع الالكتروني
شأن الحد الأدنى للاستخدام، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، بتاریخ ب 138من الاتفاقیة رقم  2/3، 1المادة 

 ، صادر37عدد . ر.، ج1983سبتمبر 03مؤرخ في  518- 83،  صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رقم 1973جوان  6
 pdf 138c-http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo.: ، منشورة على الموقع الالكتروني1983سبتمبر  06بتاریخ 

3   - SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail  en droit algérien, Thèse pour 
l’obtention du grade de docteur, Faculté des sciences juridiques, Université de Rennes1, France, 
1988, p. 24.  

 

http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo
http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo
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  . )1(الأعمال القانونیة دون البعض منها

ي صاستثناء بخصوص الترخیص من الو  15إیراد المشرع الجزائري في المادة   ّ ن   أ  ّ إلا  
كلما كانت العائلة  قصرالشرعي، ینتج عنه بصورة ضمنیة إباحة اللجوء إلى تشغیل فئة ال

ع من دائرة اللجوء إلى استغلال هذه الفئة وتعریضها  ّ س      ُ ما و   ،بحاجة إلى دخل إضافي
 ،2013جویلیة  03ادر عن محكمة الأربعاء ناث إیراثن في للخطر، إذ ورد في الحكم الص

أن المشتكي منه تقدم « جاء فیه حیثالوصي الشرعي كان یعلم بتشغیل القاصر، أن 
منزلها وطلب من ابنها القاصر أن یحضر في الغد لمساعدته إلى  2012أوت  27بتاریخ 

َ َ          عندما ه م  المشتكي  2012أوت  28في أعمال خفیفة داخل ورشته تلیق بسنه وبتاریخ        
فیه أیضا  جاء كما ،)2(»منه بقطع الأوراق، قام بتشغیل الماكینة دون أن ینتبه لوجود یده 

ّ                                         أن  الضحیة لم یبلغ السن المقررة طبقا للمادة « ، فشغل في 90/11انون من ق 140و 28  
أن  ورشة لقطع الورق وعندما بدأ بوضع الورق داخل الماكینة لقطعه قام بتشغیلها دون

، فكان من الضروري عدم إیراد مثل »ینتبه لوجود یده داخلها، فتسبب ذلك في قطع أصابعه
   .قصرهذا الاستثناء لتضییق دائرة اللجوء إلى تشغیل ال

ا لنقص    ً نظر   القصر لها تمالات الاستغلال التي قد یتعرضلحد من احا فعلیه، یجب
وئهم إلى تشغیل هذه الفئة التحقق ولهذا الغرض یجب على أصحاب العمل عند لج ،همتأهلی

وعلى عكس  ،)3(وهذا یتم عن طریق شهادة المیلاد أصلا أو شهادة طبیة ،من سن العامل
                                                              ّ المشرع الجزائري لم ینص في قوانینه المتعددة على هذا التدبیر إلا      ّ فإن   ،التشریعات العربیة

  .في مجال العمل قاصره ذلك سیعزز حمایة ال  ّ أن  
الة                    ّ فیه قواعد صارمة وفع   سيلجزائري اعتماد قانون عمل جدید، یر ا كان على المشرع

اللجوء إلى تشغیل هذه  منعا باتا منعالب من كل أنواع الاستغلال، قصرنها حمایة الأمن ش
 منعیإعداد قائمة الأعمال الخطیرة التي  علیهیتعین كما  الفئة دون بلوغها السن القانونیة،

                                                
  .152، مرجع سابق، ص "أحكام تشریع العمل، أیة ذاتیة؟"مخلوف كمال،  - 1
  ).غیر منشور( 00091/13، جدول رقم 2013جویلیة  07حكم جزائي صادر عن محكمة الأربعاء ناث إیراثن في  - 2
، "والحمایة المقررة لصغار السن وفقا لقانون علاقات العمل الجزائري السن القانونیة للعمل،"عزاوي عبد الرحمن،  - 3

 ، 1995 المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
  .389 – 388ص 
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القاصر أصیب بعاهة مستدیمة  أن «المشار إلیه آنفا  حیث جاء في الحكم فیها،العمل 
الرقابة على العمل الغیر تدعیم  بكما یج ،» تتمثل في بتر كافة أصابع یده الیسرى

  .دور مفتشیة العمل في أداء مهامهابتفعیل  الرسمي، 
  :الإذن بتشغیل النساء لیلا -  ثانیا

لعمل ومساواتها مع الرجل دون وضع المشرع الجزائري المبدأ العام في حق المرأة با
على  36، حیث تنص المادة 2016ما تضمنه التعدیل الدستوري  وهو ،تمییز بسبب الجنس

ّ  أن     .تعمل الدولة على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق التشغیل « 
تشجع الدولة ترقیة المرأة في مناصب المسؤولیة في الهیئات والإدارات العمومیة 

سالفة  11-90انون رقم قمن  17ما نصت علیه المادة وهو  ،»توى المؤسساتوعلى مس
وبالتالي أي ضیاع أو فقدان في  ،عمل النساء نصف طاقة العمل في المجتمعیمثل  ،الذكر

هذه    ّ أن                                           ّ عد خسارة وخلل في بناء الاقتصاد الوطني، إلا                                   ُ استخدام هذه الطاقة بالشكل الأمثل ی  
وذلك راجع لاعتبارات صحیة،  ،في الحقوق دون الالتزامات المساواة في العمل مساواة

  .)1(أخلاقیة، كذا عائلیة بالإضافة إلى بنیتها الفیزیولوجیة
إلى ، یبدو الاهتمام بتنظیم قواعد عمل النساء یزداد بازدیاد تدخل المرأة في سوق العمل

تخدم في اللجوء إلى تشغیل سلطة المس تید      ُ وكذا ق   ،ید عملها                                ُ جانب الرجل، فحمایة لهذه الأخیرة ق  
نصت  المادة    ً                       نظر ا لخصوصیة هذه الأوقات، ف ،)2(هذه الفئة كما یشاء خاصة في الأعمال اللیلیة

 .»اللیلیة الأعمالیمنع المستخدم من تشغیل العاملات في «  11- 90من قانون رقم  29

                                                
1 -  PERIVIER Hélène," La marche vers l’égalité des sexes au travail : du piétinement au recul, il n’y a 

qu’un  pas", Dr.soc., n° 9 / 10, Ed. techniques et économiques, Paris, Septembre- Octobre 2004,   
p. 803. 

 ، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول العمل اللائق بین واقع"عمل المرأة بین التمییز والامتیاز"معاشو نبالي فطة،  -
 .15، ص 2014افریل  29- 28التشغیل والآفاق نحو عدالة اجتماعیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، یومي 

تحت عنوان  4كما حظیت هذه المسألة باهتمام على المستوى الدولي، وذلك بإصدار مؤتمر العمل الدولي الاتفاقیة رقم  - 2
اتفاقیة "تحت عنوان  89والمعدلة بدورها بالاتفاقیة  1934لسنة  41ة بالاتفاقیة رقم والمعدل "اتفاقیة تشغیل النساء لیلا"

 ،»...یجوز تشغیل النساء أي كان أعمارهن لیلا لا« والتي نصت في مادتها الثالثة  1948مراجعة  ،)"النساء(العمل لیلا 
من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل  معتمدة) النساء(بشأن العمل لیلا  89من الاتفاقیة رقم  2/1انظر المادة 

  .                                                                              1948جویلیة  9الدولیة بتاریخ 
http://www.umn.edu/gumants/arabic/ilo-c89.pdf. 
 

http://www.umn.edu/gumants/arabic/ilo-c89.pdf.
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للمرأة كذا العائلیة و  )2(والأخلاقیة )1(فالمراد من هذا المنع هو الحفاظ على الحالة الصحیة
ّ        ، إلا  أن  المشرع)3(العاملة    ّ    ّ                                                          قلص  من الحمایة المقررة لهذه الفئة بتخویل المستخدم اللجوء إلى     

، تبعا لطبیعة النشاط على ترخیص من مفتش العمل                               ً تشغیلها في الأوقات اللیلیة بناء  
   .وخصوصیته

رت ذلك طبیعة النشاط بلجوء المستخدم كلما بر  ،ستثناءالا هذا أورد المشرع الجزائري
وهو ما  ،وخصوصیة منصب العمل إلى تشغیلها بترخیص من مفتش العمل المختص إقلیمیا

غیر أنه یجوز لمفتش « والتي تنص  11-90انون رقم قمن  29/2نصت علیه المادة 
العمل المختص إقلیمیا أن یمنح رخصا خاصة عندما تبرر ذلك طبیعة النشاط وخصوصیة 

المشرع الجزائري لم یحدد قائمة هذه النشاطات المرخصة أدائها من    ّ أن    ّ لا  ، إ»منصب العمل 
عمل الفنانات في دور الملاهي، عمل  إذ تتعدد في الواقع العملي، فنجد، طرف النساء لیلا

الممثلات والمساعدات في المسارح، عمل المضیفات في المطارات وشركات الطیران، عمل 
ت في المستشفیات والعیادات والعمل في المطاعم والفنادق الممرضات والصیدلیات والقابلا

 ودور التسلیة، العاملات في البرید والمواصلات ومصالح الهاتف، العمل لتفادي خسائر
                                                

كالإرهاق  ،عندها أمراض جسدیة وظهور ،مما یؤدي إلى إلحاق أضرار صحیة بها ،لحرمانها من الراحة خلال فترة اللیل  - 1
نظرا لبنیتها الفیزیولوجیة الضعیفة یمنع عملها لیلا، بالإضافة إلى عدم عمل النساء في الأشغال فوضغوطات نفسیة كالقلق، 

كتصلیح الآلات  ،نظرا لخطورتها على صحتها ،والأعمال على سطح الأرض التي تتسم بالخطورة كالمناجم والمقالع
  .كذا التي تفوق الجهد كرفع الأثقال والحمولات ،والتعامل ببعض المواد الكیماویة

تاج عطا االله، عمل المرأة في تشریع العمل الجزائري والاتفاقیات الدولیة للعمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  -  
  .225- 212، ص 2000- 1999قوق، جامعة الجزائر، الح

أن وجودها خارج المنزل خلال تلك الأوقات یخالف العقائد والتقالید والدین، كذلك نظرا لخصوصیة هذه الأوقات مما إذ  -  2
ما  إذ كثیرا من الأحیان نظرا لخصوصیة هذه الأوقات، ، الخ... یجعلها عرضة للأخطار كالاختطاف، الاغتصاب، السرقة

 أووذلك من قبل زملائهن في العمل  ،یقع على العاملات اعتداءات في أماكن العمل والمترجم في المضایقات الجنسیة
   .یهالتجنب الظاهرة یجب على المشرع الجزائري وضع تدابیر وعقوبات أكثر صارمة من اجل القضاء عل مستخدمهن،

، مذكرة -الظروف العادیة–لجزائریة مقارنة مع اتفاقیات حقوق الإنسان طالبي سرور، حمایة حقوق المرأة في التشریعات ا -  
  .49، ص 2000 - 1999لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

وهو ما یستدعي وجودها المستمر في بیتها الزوجي كامرأة  ،تعتبر المرأة الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها الأسرة  -  3
تربیتهم تربیة تساهم في و ة بیت في أوقات اللیل للقیام بالتزاماتها العائلیة لرعایة زوجها وأولادها القصر، ورب ،متزوجة

 ،مجتمعات العربیة والإسلامیة أثقل كاهلها بالعادات والتقالید البالیةالففي  ،بناء المجتمع، أو حتى كامرأة غیر متزوجة
  .211- 210تاج عطا االله، مرجع سابق، ص  ،وفیق بینهماوالتي في غالب الأحیان بات من المستحیل الت
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  .)1(الخ... فادحة، العاملات في المؤسسات التجاریة والمهن الحرة

ه   ّ أن               ّ یة العمل، إلا  رغم تقیید المشرع الجزائري لعمل النساء لیلا برخصة من مفتش فعلیه،
ّ     لم یحدد مجالات العمل، كما أن  في  الواقع لا تتوفر على الوسائل والإمكانیات التي ستسمح                           

ما یؤدي إلى هلاكها، وهو ما یرتب جزاء عن عدم احترامها وتجاهل القیود  ،لها بأداء مهامها
   .الواردة على مسألة تشغیل النساء لیلا

  الفرع الثاني
  بعض الفئات في قوانين خاصة  تشغيل  اردة علىمرونة القيود الو 

نص المشرع الجزائري على جملة من القیود التي تفرض على بعض الفئات بموجب قوانین 
خاصة، تتمثل هذه الفئات في الفئة المعوقة، إذ عمل المشرع على إدماجها في مجال العمل، 

اخل الهیئة المستخدمة، والتي من الفئة المعوقة د %1             ً                      وذلك بوضع قید ا على المستخدم بتشغیل 
، كما عمل على تقیید سلطة المستخدم في )أولا( )2(المقارنةمقارنة بالتشریعات تعتبر نسبة ضئیلة 

ّ  اللجوء إلى تشغیل العمال الأجانب، قصد القضاء على البطالة، إلا  أن  ما یمكن ملاحظ ته أن       ّ              ّ    ّ                                                          
ّ            المشرع وس ع من هذه ال العلمي ، بتبریره بعدم توفر المؤهل لفئةسلطة في اللجوء إلى تشغیل هذه ا        
  ).ثانیا(في الید العاملة الوطنیة 

  :تشغیل الفئة المعوقة لة نسبةآض - أولا
على الاعتماد على نفسه في  ا        ً غیر قادر   ا        ً ه كل شخص   ّ ن  على أ المعاق یمكن تعریف

لقصور  أو القیام بعمل آخر أو الاستقرار فیه، أو نقصت قدرته في ذلك نتیجة ،مزاولة عمله
  .)3(عضوي أو عقلي أو جسدي أو نتیجة لعجز عقلي منذ الولادة

                                                
  .187شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص  - 1
 لسنة 49من قانون رقم  9حیث أن المشرع المصري بموجب المادة  ،كبرأتحث المستخدم على تخصیص نسبة  إذ - 2

لسنة  49قانون مصري رقم من  9المادة  ،على الأقل من مناصب العمل للفئة المعوقة% 5خصص نسبة  1982
، التأهیل 59- 14، یتعلق برعایة وتأهیل المعاقین في ظل تشریعات وقوانین المصریة، یعدل ویتمم قانون رقم 1982

  . 75-39المهني للعاجزین عن العمل وتحدیدهم والقانون رقم 
م خمسین عاملا أو أكثر وتسمح طبیعة عمله على صاحب العمل الذي یستخد« من قانون العمل الأردني تنص على أن  13المادة   -  

 باستخدام العمال المعوقین الذین تم تأهیلهم مهنیا بواسطة برامج وترتیبات ومعاهد التأهیل المهني للمعوقین التي اعتمدتها الوزارة أو
من مجموع ) اثنین بالمائة(  %2انشاتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمیة أو الخاصة أن یستخدم من أولئك العمال عددا لا یقل عن 

 .»عماله وان یرسل إلى الوزارة بیانا یحدد فیه الأعمال التي یشغلها المعوقون الذین تم تأهیله مهنیا واجر كل منهم 
 ، جسور النشر والتوزیع، الجزائر،2هادفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، ط -  3

  =                                                                                             .185، ص 2009
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عن بمنع تمییزها  ،عمل المشرع الجزائري على تكریس حمایة قانونیة للفئة المعوقة
وهو ما نصت علیه المادة  ،تشغیلها داخل هیئته المستخدمة المستخدمالفئات الأخرى بإلزام 

ؤسسات المستخدمة تخصیص مناصب عمل یجب على الم«  11-90قانون رقم  من 16
الهدف هو إدماج وعدم  إذ، »للأشخاص المعوقین وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیم 

مؤهلات علمیة، فكریة، إبداعیة ها عادة ما یكون عند   ّ لأن   ،تهمیش هذه الفئة في المجتمع
ح لهؤلاء أدنى المستخدم لا یمن   ّ أن                 ّ رغم عاهتهم، إلا   ةمستخدمة الهیئالتساهم في تطویر 

ما یؤدي إلى  ،فرصة لتجریبهم وتقییمهم الفعلي لمدى تمكنهم من وسائل العمل والإنتاج
  .)1(بطالة الفئة المعوقة التي هي في الأصل بطالة التهمیش والإقصاء

                                                          ً      ً       یعاب على نص المادة أن مصطلح الوجوب الذي أتى به المشرع أجوف ا وفارغ ا  من 
إلى أحكام قانون العمل، وبالتحدید إلى الباب الثامن الخاص بالأحكام               ّ          الالتزام، إذ أن ه بالرجوع

ّ      الجزائیة لم یورد أي جزاء عن إحجام المستخدم عن تشغیل هذه الفئة، بل أقر  فقط  وجوب                                                                     
  .منح نسبة من مناصب العمل للفئة المعوقة

مانینات تدارك المشرع الفراغ القانوني الذي جاءت في مختلف القوانین الصادرة في الث 
المتعلق بحمایة وترقیة الأشخاص المعوقین  09-02قانون رقم تسعینات بإصدار وال

من ، اووجوب توفیر مناصب العمل له ،بإعطاء أهمیة كبیرة لهذه الفئة بحمایتها، )2(بالجزائر
إلزام على المستخدم أولویة تشغیل واختیار هذه الفئة بموجب السلطة المخولة لهم  خلال
 وهو ما نصت علیه المادة ،الهیئة المستخدمة في من مناصب عمل% 1كریس ا بت     ً قانون  

                                                                                                                                                   
لمؤتمر العام لمنظمة ا، معتمدة من طرف )المعوقین(بشأن التأهیل المهني والعمالة  159من الاتفاقیة رقم  1/1المادة  -= 

  :ى الالكتروني ، المنشورة عل1983جویلیة  10العمل الدولیة، بتاریخ 
http://www.umm.ed/humanrts/arabic/ilo.c159.pdf. 

فردا، انخفضت بدرجة كبیرة احتمالات ضمان " شخص معوق"في مفهوم هذه الاتفاقیة، یعني تعبیر «حیث نصت 
   .»یه نتیجة لقصور بدني أو عقلي معترف به قانوناعمل مناسب له والاحتفاظ به والترقي ف

عادة تأهیلهم 1982ماي  15، مؤرخ في 180-82مرسوم رقم  من  4حددت المادة   -                            ٕ              ، یتعلق بتشغیل المعوقین، وا 
  :أصناف المعوقین كالتالي ،1982ماي  18، صادر بتاریخ 20عدد . ر.المهني، ج

  .لبكم والأشخاص المصابون باضطرابات النطقوهم المكفوفین والصم وا: المعوقین جسدیا -
  .والقلب ريوهم العاجزین عن التنفس وأصحاب المزاج التریفي ومرض السك: المعوقین القاصرین المزمنین -
  .وهي مختلف الإعاقات الأخرى لاسیما المخلفات الناتجة عن حادث أو مرض مهني: مختلف القاصرین بدنیا -

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ردماجي للمعوقین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیلوافي صبیحة، النظام الإ - 1
  . 129، ص 2003-2004

، 34عدد . ر.، یتعلق بالحمایة وترقیة الأشخاص المعوقین بالجزائر، ج2002ماي  8مؤرخ في  09-02قانون رقم  - 2
  .2002ماي  14صادر بتاریخ 

http://www.umm.ed/humanrts/arabic/ilo.c159.pdf.
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) %1(یجب على كل مستخدم أن یخصص واحد بالمائة  «  09- 02 من قانون رقم 27-1
   .»قین المعترف  لهم بصفة العاملو على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المع

ل أن یشغل داخل الهیئة استعماله لسلطته في اختیار العمایلتزم المستخدم عند 
كلما كانت لدیه كتلة عمالیة معتبرة، فیقع هذا الالتزام  ،المستخدمة نسبة من الفئات المعوقة

مادیة أو قدرة استثماریة عالیة لمنع تسبب  على المستخدمین القادرین الذین لدیهم إمكانیات
  .تشغیل العاجزین أي إرهاق للمستخدم وركود مشروعه

یتعین  أو عدم قدرته عن تشغیل هذه النسبة،جام المستخدم عن ذلك ا في حالة إح  ّ أم  
وهو ما تضمنته  ،لحساب الهیئات المكلفة بحمایة وترقیة الفئة المعوقة ا    ً مالی   ا        ً دفع مبلغ   علیه

   .سالف الذكر 09-02من قانون رقم  27/2المادة 

أي انعدام  وطبیعة الإعاقة،الأدوات اللازمة والتي تتلاءم  ات المستخدمةهیئ    ً             غالب ا مالا تملك ال
كذا عدم الاهتمام بالقدر الكافي بالجانب العلمي والثقافي إمكانیات لترتیب مناصب مناسبة لهم، 

 غل نجد الجانب التربوي والتعلیميأهم ما یرتكز علیه جانب الش إذ ،للشخص المعاق میدانیا
  .دماج اجتماعيلا وجود لإو  ،یؤدي إلى استحالة الإدماج المهنيبدونهما  ،للشخص

امتیازات وتخفیضات عن استعمل المشرع طرق أخرى لمنع تعسف المستخدم بمنح 
أعبائه جراء مساعدته للمعوقین لإدماجهم في المجتمع، حیث منح له المشرع تخفیضات 

معوق تم  عن كل من اشتراكات المستخدم في الضمان الاجتماعي% 50مقدرة بنسبة 
حیث جاء  )1(425-97الأولى من مرسوم تنفیذي رقم  مادة، وهو ما نصت علیه التشغیله
 1995دیسمبر  30المؤرخ في  27- 95من الأمر رقم  163عملا بأحكام المادة «فیها 

ّ        ّ                        والمذكور أعلاه، یستفید كل صاحب عمل یوظ ف أو یشغ ل أشخاصا معوقین تخفیضا                                      
اعي عن كل من حصة صاحب العمل المتعلقة بالاشتراكات الضمان الاجتم %50بنسبة 

      .»شخص معاق یتم تشغیله أو توظیفه
 نسبة ضعیفة تعتبر، للفئات المعوقة من مناصب العمل% 1المشرع  صیخصت  ّ ن  إ

                                                
 27-95من الأمر رقم  163، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1997نوفمبر  11مؤرخ في  425-97مرسوم تنفیذي رقم  - 1

والمتعلقة بتخفیض حصة اشتراك صاحب العمل في  1996والمتضمن قانون المالیة  1995دیسمبر  30المؤرخ في 
ّ       الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمین الذین یشغ لون الأشخاص المعو قین، ج  11بتاریخ ، صادر 75عدد . ر.                                            ّ               

  .1997نوفمبر 
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یكمن في إعطاء الخیار  الأساسي العمالیة المقارنة، كما أن المشكلمقارنة بالتشریعات 
كان على إذ توفرة، في استقبال أو لا معوقین على أساس المناصب الم ةمستخدمة اللهیئل

الحمایة    ّ إن  فعلیه، ، إجبار المؤسسات دون أن یكون لها الخیار في ذلك المشرع الجزائري
كذا جعلها  ،، بحیث تحتاج إلى مراجعة قوانین العمل وتطویرهاالمقررة للعامل المعوق غیر كافیة

  . یهتتماشى ومستجدات عالم الشغل بما یكفل حمایة كافیة لإدماج فئة المعوقین ف
  :بعدم توفر المؤهلات العلمیة الوطنیة الأجانبتشغیل تبریر  -  ثانیا

یتمثل  ،بموجب قانونین  عمل المشرع الجزائري على تنظیم اللجوء إلى تشغیل الأجانب
منه  3، حیث نصت المادة )1(المتعلق بكیفیات تشغیل الأجانب 10-81قانون رقم الأول في 
ة عمل منعا باتا أن تشغل ولو بصفة مؤقتة عمالا یمنع على كل هیئة صاحب« على أن 

هذه المادة      ّ ، إن  »... أجانب لا یتمتعون بمستوى تأهیل یساوي على الأقل مستوى تقني
ا               ّ ني المطلوب، أم  منعت اللجوء إلى تشغیل الأجانب الذین لا یتمتعون بمستوى التأهیل المه

روط توظیف العمال الأجانب في متعلق بش 276-86یتمثل في مرسوم رقم  ،قانون الثانيال
عملیة  تید       ُ ، حیث ق  )2(مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة

 ،)4(على رخصة وبناء ،)3(اللجوء إلى تشغیل الید العاملة الأجنبیة باحتیاجات التنمیة الوطنیة
                                                

   .1981 جویلیة 14، صادر بتاریخ 28عدد . ر.، یتعلق بشروط  تشغیل الأجانب، ج1981جویلیة  11مؤرخ في  10- 81قانون رقم  -  1
، یتضمن شروط توظیف الأجانب في مصالح الدولة والجماعات 1986نوفمبر  11مؤرخ في  276- 86مرسوم رقم  - 2

، معدل ومتمم بمرسوم 1986نوفمبر 18، صادر بتاریخ 46عدد . ر.ئات العمومیة، جالمحلیة والمؤسسات والهی
  .2004أكتوبر  03، صادر بتاریخ 63عدد . ر.، ج2004أكتوبر  02مؤرخ في  315-04تنفیذي رقم 

 60-77بإصدارها أمر رقم  ،عملت مختلف التشریعات الوطنیة على الاهتمام بمسالة تشغیل الأجانب منذ الاستقلال -  3
في إطار الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة لنقص  ،وكذا التقني ،نظرا للحاجة الماسة لسیاسة التعاون في المجال العلمي

باعتبار أن الدولة الجزائریة حدیثة الاستقلال تحتاج إلى النهوض بقطاع التعلیم وكذا  ،الید العاملة الوطنیة المؤهلة
إلا أن سرعان ما تدارك المشرع الموقف  ،إلا باللجوء إلى الید العاملة الأجنبیةذلك  ولا یمكن تحقیق ،القطاع التقني

وذلك لحمایة الید العاملة الوطنیة من  ،بوضع مجموعة من القیود والأحكام التي تحد من تشغیل الأجانب لدیها
م والبحث العلمي من جهة، ثم في كل من قطاع التعلیباستبدال الإطارات الجزائریة مكان الأجنبیة ، المزاحمة الأجنبیة

  .نظرا لخصوصیة هذه القطاعات في القطاعات التي تشمل المحافظة على أمن الدولة واستقرارها
 .1971أوت  17، صادر بتاریخ 67عدد . ر.، یتعلق بشروط استخدام الأجانب، ج1971أوت  05مؤرخ في  60- 71أمر رقم  -    
سالف الذكر، ، 10-81من قانون  2ع في المادة حدد المشر  تمثل قیدا إداریا، إلیه، والتيتسلمها المصالح المختصة  - 4

  :صور ترخیص عمل الأجانب والتي تتمثل في
المتمثلة في رخصة أولیة تقدمها وزارة العمل بعد استشارة الهیئات القنصلیة الجزائریة قصد : الموافقة المبدئیة -أ

  .لیم الدولة الجزائریةالموافقة على طلب دخول الأجنبي للعمل في إق
السلطة المكلفة بالعمل لتكوین ملف دخول الأجانب في انتظار  وهي رخصة تقدمها: الترخیص المؤقت بالعمل - ب

  =                                                               .استصدار الترخیص بالعمل المؤقت وجواز العمل
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م وجود ید عاملة وكذا عد ،ووجوب تمتع الأجنبي بخبرة مهنیة لا تقل عن أربعة سنوات
یجوز  « 11-90من قانون رقم  21وهو ما نصت علیه كذلك المادة ، )1(وطنیة مؤهلة

للمستخدم توظیف العمال الأجانب عندما لا توجد ید عاملة وطنیة مؤهلة، وحسب الشروط 
  .»المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما 

ّ                                           إن  هدف المشرع من وضع شرط التأهیل یرمي إلى تح قیق غایتین أساسیتین، تتمثل  
الاستفادة من المقاییس المتقدمة والتكنولوجیا العالیة لتنفیذ مشاریع التنمیة الوطنیة الأولى في 

لأجنبي منصب عمل حساس یمس ى اتولقصد النهوض بالاقتصاد الوطني، دون أن ی
برة هؤلاء، إذ تشترط ، أما الثانیة تتمثل في اكتساب العامل الجزائري خ)2( من الدولةأبسلامة و 

الحكومة الجزائریة للموافقة على الترخیص وجوب تكوین العمال الجزائریین قصد إیقاف 
  .)3(الاستمرار في التبعیة الدائمة للید العاملة الأجنبیة

خاصة المتحصلین على  ةبافئة الشالیجب على الدولة في هذا السیاق أن تدعم 
 بتلقینهم المهارات والتقنیات ،هم للتدریب والتكوینبفتح الفرص أمام ،الشهادات الجامعیة

                                                                                                                                                   
  .في رخصة للعمل لأجنبي مؤقتة لا تتجاوز مدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجدید مرة واحدة في السنةتتمثل : رخصة العمل المؤقت - ج=

هي الرخصة التي تمنح للإطارات ذوي تأهیل للقیام بالعمل بعد الحصول على الموافقة المبدئیة  :جواز العمل -د
  .والترخیص الخاص للتقنیین والعمال الآخرین لمدة سنتین قابلة للتجدید

 ، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول تشغیل الأجانب"رخصة عمل الأجانب شرط والتزام"معاشو نبالي فطة، : نظر في هذا الصددا -  
  . 3، ص 2013جوان  04و 03في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، یومي 

، یتضمن كیفیات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال 1982دیسمبر  25مؤرخ في  510- 82مرسوم رقم  -  
   .1982دیسمبر  28، صادر بتاریخ  56عدد . ر.الأجانب، ج

، مجلة منازعات العمل والأمراض 1996جویلیة  2مؤرخ في ، 135581وهو ما جاء به قرار المحكمة العلیا رقم 
  .201 ،  ص1997سم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، المهنیة، الجزء الثاني، عدد خاص، ق

من المقرر قانونا أنه یمنع تشغیل « ، حیث جاء فیه 472 89وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا بقرارها رقم  -  1
عمال أجانب بالجزائر لا یتمتعون بمستوى تأهیل عالي أو خاص، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا 

أن المجلس بقضائه بالطابع التعسفي لفصل العامل الأجنبي  –في قضیة الحال  –ولما كان من الثابت  .لقانونل
العامل في الصیانة لا یتوفر على أیة مؤهلات مهنیة خاصة أو عالیة یكون قد خرق بقراره القانون ومتى كان 

، 472 89علیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة ال، »كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیه 
حمودي : ، مأخوذ عن100، ص 1990، المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر، 1988جوان  27 بتاریخصادر 

 ، 2010عبد الرزاق، دلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا الاجتماعیة، الجزء الأول، دار الخطاب، الجزائر، 
   .158ص 

2 -  Cass.crim., 4juin 2003, Elian Castaing, n°3063FS-P+F, Dr.soc., n°12, Ed. techniques et 
économiques, Paris, Décembre 2003, p.1102. 

- LHERNOULD Jean-Philippe, "Interdictions d’emploi des étrangers : La préférence nationale 
confirmée, Cass.crim. 4juin 2003, Elian Castaing", Dr.soc., n°12, Ed. techniques et économiques, 
Paris, Décembre 2003, p.1094.   

         .7- 6، مرجع سابق، ص "رخصة عمل الأجانب شرط والتزام"معاشو نبالي فطة،   -  3
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  . )1(المتوفرة في العامل الأجنبي
أین یمكن للمستخدم اللجوء  ،خرآباستثناء  10-81من قانون رقم  3/2أتت المادة  

، وذلك في حالة ضرورة ،ا من الید العاملة الوطنیة                                  ً إلى تشغیل الید العاملة الأجنبیة عوض  
بموجب                                            ً          حالة بوجود ظرف طارئ یستدعي تدخل الأجنبي نظر ا لمؤهلاته،یمكن تفسیر هذه ال

بعد إعطاء المستخدم تعلیلات وتوضیحات حول الحالة  ،ترخیص من الوزیر المكلف بالعمل
  .بموجب تقریر خاص هیئة المستخدمةالتي تمر بها ال

اكل تقنیة من مش هیئة المستخدمةالفسر المستخدم في التقریر الظروف التي تتجاوزها  ُ ی  
 ،ویمكن أن ترجع هذه الحالة إلى نقص الاختصاص أو الخبرة في المجال ،وسوء التسییر

والذي یتولد عنها ظرف  ،كحفر الأنفاق أو إنشاء البنایات المضادة للكوارث الطبیعیة كالزلازل
وتجنب الأضرار التي ستؤثر  ،استعجالي یستدعي تشغیل ید عاملة أجنبیة لتدارك الوضع

  .والاقتصاد الوطني على حد سواء ،لهیئة المستخدمةعلى ا
حیث أن الید العاملة الأجنبیة احتكرت  عدم التقید بشرط التأهیل،أن الواقع یشیر إلى  غیر 

إذ نجد نسبة من العمال الأجانب من غیر مؤهلات علمیة الوافدین  من  ،سوق العمل في الجزائر
یعد السبب . )2(، تصلیح الأرصفةن أعمال البناءفغانستان، كوریا والباكستان یؤدو أالصین، 

الرئیسي لاحتكار الید العاملة الأجنبیة لهذه النشاطات هو قلة الطلب علیها من طرف الجزائریین، 
إلى اشتراط الشهادة لشغل المهنة والذي یعتبر عائق أمام العامل الجزائري الذي یمارسها  أضف

  .   التخصصات في بعض المجالات كحفر الأنفاقعن طریق الاعتیاد والتجربة، كذا ندرة 

                                                
ول تشغیل الأجانب ، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني الأول ح"فعالیة التأهیل في تشغیل الأجانب" صبایحي ربیعة،  - 1

جوان  04 – 03في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، یومي 
  .7 ، ص2013

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد "أحكام تشغیل الأجانب في الجزائر"معاشو نبالي فطة،  - 2
     .583، ص 2013، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الرابع
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  المبحث الثاني
  تعدد سلطات المستخدم عند تنفيذ علاقة العمل

 ،هیئته المستخدمة تنظیمأعطى المشرع الجزائري للمستخدم صلاحیات واسعة في 
إذ  ،، فیعمل المستخدم بموجبها على تحسین ظروف العمل والإنتاجالتنظیمبمنحه سلطة 

صدار الأوامر ظاهر هذه السلطة في منح سلطة لهذمن أهم مكت قصد                 ٕ             ا الأخیر لتوجیه وا 
ائتمار العامل لأوامر هذا الأخیر باعتباره رئیسه المباشر، كما ، إذ یجب الإشراف على العمل

تعدیل عقد العمل كلما رأى هذا الأخیر ضرورة  فيفي سلطة المستخدم  التنظیمتظهر سلطة 
ع من دائرة تدخل المستخدم في                           ّ عند تنظیمه لهذه السلطات وس  المشرع    ّ أن     ّ إلا  ، في ذلك

یظهر توسیع سلطات  كما ،)الأول مطلبال( ها، قصد تحقیق رقیه الاقتصاديعمالاست
، والذي من شانه تسهیل        ّ                          مجالات عد ة لممارسة سلطته التنظیمیة هلعند تخوی المستخدم
   .)المطلب الثاني( التعسف

  المطلب الأول
  دار الأوامر وتعديل العقد  اتساع سلطة إص

، من خلال منح المشرع للمستخدم صلاحیة إصدار الأوامر تنظیمتظهر سلطة ال
، بل لها تنظیمها المظاهر الوحیدة لسلطة ال             ّ هذا لا یعني أن     ّ أن     ّ إلا   وسلطة تعدیل العقد،

ة بقة بصفة مستمرة من الناحیهذه المظاهر هي المط   ّ أن       ّ ، إلا  كن حصرهامظاهر عدة لا یم
على الحمایة الاجتماعیة المقررة للعامل من تعسف  ا      ً ا كبیر       ً ل خطر                  ّ یة، وهي التي تشك  لمالع

خضعها ی لم وامر سلطة مطلقةالأإصدار اعتبار أن سلطة ب، تهاالمستخدم في استعمال سلط
في استعماله لهذه السلطة تحد من تجاوزات وتعسف المستخدم التي المشرع لمجموعة من القیود 

ّ                ، كما خو ل للمستخدم سلطة)وللأالفرع ا( في حالات والجوهري  غیر الجوهري تعدیل        
  ).  ثانيالفرع ال( وبإرادته المنفردة استثنائیة

  الفرع الأول
  عدم تقييد سلطة المستخدم في إصدار الأوامر

أن یلتزم بتنفیذ العمل  ،على العامل في هذه العلاقةحكم علاقة العمل رابطة التبعیة، ت
 یةا من العامل نفسه، إذ أن شخص                                   ً ه، كما یجب أن یكون هذا التنفیذ شخصی  المتفق علی
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هذا الأخیر محل اعتبار، إضافة إلى ذلك یجب أن یكون تنفیذ العمل تحت إشراف وكفاءة 
لهذا الأخیر حق توجیه الأوامر والتعلیمات إذ بة من المستخدم أو من ینوب عنه، ورقا

أشار المشرع إلى عنصر التبعیة  ،)1(عتها والامتثال لهاطا                     ّ وما على هذا الأخیر إلا   ،للعامل
  2، حیث نصت المادة 11-90من قانون رقم  7و 2نونیة المستمدة من نص المادة القا

یعتبر عمالا  أجراء في مفهوم هذا القانون، كل الأشخاص الذین یؤدون عملا «        ّ على أن  
شخص آخر، طبیعي أو معنوي یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم، ولحساب 

                      ً                         فمن نص المادة تظهر جلی ا علاقة التبعیة القانونیة  ،»"المستخدم"عمومي أو خاص یدعى 
، لصالح الثاني ا           ً كان أو فكری   ا    ً یدوی                                               ً التي تحكم العامل بمستخدمه، حیث یؤدي الأول عملا  

دارته، مقابل أجر     .ا            ٕ                 ً تحت إشرافه وا 
أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها « ص تن 11-90من قانون رقم  7/3أما المادة 

تؤكد ، »السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته العادیة لسلطاته في الإدارة 
ات الواجبات المرتبطة بمنصب على ضرورة أداء العمل المسند إلى العامل بأقصى القدر 

 الامتثال، ففي حالة عدم متثال لأوامر وتعلیمات المستخدمیجب على العامل الا ، لذاعمله
  .)2(                                      ً لهذه الأخیرة یحق له تسریح العامل تأدیبی ا

مراعاتها أثناء ، واوجب على العامل )3(                 ّ                      فعلیه، یستنتج تخوی ل للمستخدم هذه السلطة
نظرا لعدم من تعسف المستخدم في استعمالها،  هحمایة ل ا، دون إضفاءممارساته العادیة له

                                                
1 - WAQUET Philippe," Le pouvoir de direction et les libertés des salariés", op.cit., p.1054.  

 VARCIN Françoise, Op.cit., p.68. -       
  . 32حمادنه عبد االله فواز، مرجع سابق، ص  -

، المجلة القضائیة، العدد 1990جویلیة  09، مؤرخ في 62642لاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة ا - 2
  .143، ص 1991الثالث، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

إذ للمستخدم أن یشرع وما على  تعتبر سلطة إصدار الأوامر أهم مظهر یبین المركز القوي للمستخدم في العلاقة، - 3
یمكن أن تكون هذه الأوامر جماعیة على العمال أو بصفة فردیة كما ، إلاّ سیتعرض لعقوبة تأدیبیةو  العامل إلا التنفیذ

ة أو یتخص عامل واحد لا أكثر، ذلك حسب مقتضیات العمل ومبررات التنفیذ، كما یمكن أن تكون هذه الأوامر كتاب
  .المستخدمة تههیئشفاهیة كلما رأى المستخدم ذلك ضروریا لحسن سیر 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، يبن أحمد عبد المغنم، علاقة العمل بین السلطة والحریة في التشریع الجزائر  -  
  .44- 43، ص 2004 – 2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

- VARCIN Françoise, Op.cit., p. 68-72. 
- WAQUET Philippe, "Le pouvoir de direction et les libertés des salariés", op.cit., p.1054.  
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ّ  أو لا(العمل  عقدفي ، هذا الأخیرا من طرف یمنع الخروج عنهتقییدها بما  النظام ، في ) 
  .)ثالثا(، وكذا الاتفاقیات الجماعیة للعمل)ثانیا(الداخلي
  :إصدار أوامر مطابقة لمضمون العقدوجوب عدم النص على  – ولاأ

تطبق    ّ أن                                                             ّ لم ینص المشرع على وجوب إصدار أوامر مطابقة لمضمون العقد، إلا  
 باتفاق                                                  ّ العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا   على علاقة العمل مبدأ

یكون العامل  ،، یطبق هذا المبدأ على تنفیذ العمل)1(الطرفین أو لأسباب یقررها القانون
وما هو من مستلزماته  في هذه العلاقة ملزم بالعمل المتفق علیه في بنود عقد العمل،

وهو ما نصت  ،     ً                         ، وفق ا للقانون والعرف والعدالةأي مكملة وضروریة للعمل المتفق علیه
  .یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیة «ج .م.من ق 107علیه المادة 

ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضا ما هو 
مثل تنظیف ، »من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام 

أدوات العمل أي كل ما یتعلق بالعمل السابق أو اللاحق للعمل الأصلي والضروري له، 
التي ألزمت  11- 90 رقم من قانون 7         ّ                                وهو ما بی نه المشرع الجزائري في نص المادة 

لا یجب أن تكون هذه  إلا انه، العامل بأن یؤدي الواجبات المرتبطة بمنصب عمله
اق، وللنظام العام والآداب العامة، كما یجب أن تصدر بحسن مخالفة للاتفالأوامر 

  .النیة

  :مخالفة للاتفاقتكون أن لا  -  1

اتفقا علیه في  اتختلف وتتعارض عم ستخدم أن لا یصدر أوامرمیجب على ال
ممارستها في حدود                      ّ لا یمكن لهذا الأخیر إلا  ، ف ما جاء به التشریع من أحكام         ّ العقد، إلا  

تدخل المستخدم في الحیاة الشخصیة للعامل ب یجب أن تتجاوز دائرته، ولا ،هذا الالتزام
یلجأ المستخدم إلى  أنالخ، ك... بجمیع جوانبها الدینیة، النقابیة، السیاسیة، العائلیة

 ؤمر   ُ ن ی  أإصدار أوامر تمنع بموجب انتسابه لحزب معین أو الانضمام إلى نقابة أو ك

                                                
  .سالف الذكرمن قانون المدني الجزائري،  106المادة  - 1
  



 علاقة العمل  تنفيذسلطاته أثناء  تعسف المستخدم بسبب توسيع                          :الفصل الأول  –الباب الأول  
 

 46

تدخل في هیئة العامل، مظهره ال كما لا یجوز ،)1(بطلاق زوجته أو الامتناع عن الزواج
في مجالات معینة،                                     ّ ذلك لا یؤثر على الأداء الحسن لعمله إلا                     ّ الخارجي، ملبسه، لأن  

  .وذلك لما تقتضیه خصوصیة العمل

  : نظام العام والآداب العامةلل ةخالفأن لا تكون م -  2
ها أفعال غیر            ّ مع العلم أن   ،وطاعتها لأوامر المستخدمفرض على العامل الامتثال  ُ ی  

ا من فقدانه لمنصب                                                ً لزمه، یجد العامل نفسه مجبرا على القیام بها تخوف            ُ مشروعة لا ت  
یأمر المستخدم إحدى العاملات بالعمل في ساعات العمل في غیر الحالات  كأنعمله، 

التي استثناها القانون من حظر تشغیل النساء لیلا، أو كما لو طلب من أحد العمال 
هذه الأوامر غیر واجبة الأداء والطاعة، وبالتالي لا یعتبر امتناع                  ّ تیش العاملات، فإن  تف

العامل عن تنفیذها إخلالا بالتزاماته، بل یعتبر وجه من أوجه خرق المستخدم لسلطته 
  .)2(المخولة له قانونا

  :بحسن النیة في تنفیذ العقد أن تصدر – 3
لمستخدم أوامر تعرض العامل لخطر معین مبدأ عموما أن لا یصدر اهذا ال وجب ُ ی  

فلا یجوز للمستخدم في حالة نشوب حریق مثلا أن یأمر أو تزید من احتمال وقوعه، 
داخل الهیئة  همن رغم نشوب ،العامل باقتحام مكان تواجد هذا الأخیر قصد إطفائه

دوات بالعمل على آلة تتسم بالخطورة دون توفیر الأ ؤمر العامل   ُ ن ی  أك أو ،المستخدمة
    .)3(والأجهزة الوقائیة اللازمة لحمایته من خطر محدق

  :إصدار أوامر مطابقة لمضمون النظام الداخليوجوب  عدم النص على –ا نیثا

فهي  ،أن یحترم ما ورد في النظام الداخلي على المستخدم عند إصدار أوامرهیجب 
انبها وینظمها كالتنظیم لأطراف العلاقة، باعتباره یشمل جمیع جو ملزمة و وثیقة مكتوبة 

التقني للعمل والوقایة الصحیة والانضباط، لذا یتعین على المستخدم عند ممارسة سلطته 
  .أن یتقید بفحوى نظامه الداخلي

                                                
1 - DOCKES Emmanuel, Op.cit., p. 621 .  

  .253سید محمود رمضان، مرجع سابق، ص  - 2
  .358شواخ محمد الأحمد، مرجع سابق، ص  - 3
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  :إصدار أوامر مطابقة لمضمون الاتفاقیات الجماعیةوجوب  عدم النص على – لثااث
وهو ما نصت علیه  ،نودهاأطراف العلاقة باحترام ب )1(تلزم الاتفاقیة الجماعیة

تلزم الاتفاقیات الجماعیة كل من وقع علیها أو «  11- 90انون رقم من ق 127المادة 
یه، ، فعل»انضم إلیها فور استكمال الإجراءات المنصوص علیها في المادة السابقة

لمقاییس   كخرقه اها،المستخدم أن لا یصدر أوامر للعامل تخالف محتو  یتعین على
مقاییس العمل كالأجور الأساسیة الدنیا وساعات العمل عددها  أو ،مهنيالتصنیف ال

كذا توزیعها، التعویضات المختلفة، كافة التغیبات مهما كان سببها، حق ممارسة الحق 
  .)2( النقابي

الإشارة إلیه أن التزام العامل بتنفیذ التعلیمات والتوجیهات الصادرة إذن ما تجدر 
أو عدم مخالفتها للعقد  ،تكون خاصة بالعمل المتفق علیه من المستخدم لا یكفي أن

ة، بل یجب أن یكون هدف               ّ لمبدأ حسن النی   ولا یكفي موافقتها ،والقانون أو الآداب
یبقى    ّ أن     ّ إلا   ،سلطةالمستخدم من وراء إصداره للأوامر عدم التعسف في استعمال ال

الطاعة وامتثال لأمر       ّ مل إلا  وما على العا ،المستخدم المتحكم الوحید في هذه العلاقة
 .مستخدمه

  الفرع الثاني
  اتساع سلطة تعديل بنود عقد العمل

یتم بمقتضاه تغییر عنصر أو عدة  الذي قانونيالجراء الإ یقصد بسلطة تعدیل العقد،
، سواء بتدخل المشرع، أو باتفاق الأطراف أو القاضي، وذلك بالإنقاص أو الإضافة هعناصر فی

                                                
اتفاق مدون یتضمن « ها على أنّ  11-90من قانون رقم  114/1ف المشرع الجزائري الاتفاقیة الجماعیة في المادة عرّ  - 1

، تعتبر الاتفاقیة مصدر من المصادر المهنیة »مجموع شروط التشغیل والعمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة 
التي تحكم علاقات العمل، نظرا للدور الذي تلعبه في تنشیط وتنظیم العلاقة، كما تساهم في إنشاء القانون 

ي، إذ من الممكن أن تحتوي الاتفاقیة الجماعیة حقوقا لم یتطرق إلیها المشرع، فلهذا تطبق أحكام الاتفاقیة الاجتماع
  .من رغم نص المشرع على المسألة أو عدم النص علیها نظرا لما تعود به من نفع على أطراف علاقة العمل

الجماعیة في العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، بن سعیدي یوسف، الاتفاقیات الجماعیة، دورها في حل النزاعات   -  
  .10، ص 2004 – 2003، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق

 .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  120لمادة ا - 2
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على بند أو مجموعة من البنود  ا       ً أو جزئی   ا   ً كلی   ا                    ً أو وسیلة إحداث تغییر   ،لى العقدعبغیة المحافظة 
سواء كان ذلك إما  هفهذا التعدیل یستطیع أن یمس عنصر أو عدة عناصر من، )1(في العقد

لا یجب على العامل الاعتراض على  بالزیادة أو النقصان متى استدعت ظروف العمل ذلك،
لا  سیع ّ     هذا التعدیل وا  د من قبیل رفض تنفیذ التزاماته الناشئة عن العقد، والذي سیستتبع عقوبة              ٕ 

  .)2(تصل إلى حد تسریحه دون الاستفادة من  التعویض أو مهلة الإخطار تأدیبیة
 ، وذلك من خلال اللجوء إلى تعدیلال المستخدم في سلطة من 11-90ع قانون رقم   ّ وس  
كما اسند له سلطة التعدیل  ،)أولا( للمستخدم دةبالإرادة المنفر عقد للجوهري الغیر التعدیل 

  .)ثانیا(في حالات استثنائیة  بإرادته المنفردة  جوهريال
 :سلطة التعدیل غیر الجوهري للعقد ممارسة لسلطة المستخدم في التنظیم -  أولا

ج سالف .م.من ق 106العقد شریعة المتعاقدین، وهو ما جاء في نص المادة  یعتبر
منه،  63 المادة بشيء من الوضوح في قانون علاقات العمل في نص رزكما أب ،الذكر

ً                             شروط عقد العمل وطبیعته بناء  على الإرادة المشتركة للعامل یمكن تعدیل « حیث تنص                            
   .»والمستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون 

لجوهریة ، في العناصر غیر اا         ً غیر جوهری                                             ً یمكن للمستخدم اللجوء إلى تعدیل العقد تعدیلا  
وذلك بموجب السلطة المخولة له، لذلك یعتبر تعدیل عقد العمل من قبل الممارسة في العقد، 

 .)3(تعدیلا لبنود العقد اأكثر من اعتباره والتنظیم العادیة لسلطة المستخدم في الإدارة
  :المقصود بالتعدیل غیر الجوهري -  1

عن طریق النظام الداخلي، فهنا لا  ا بتوجیهات مباشرة أو  ّ إم   ُ                       ی عدل المستخدم عقد العمل
ن   ،فسر على أساس انتهاك مبدأ القوة الملزمة للعقد ُ ی    ما هو نتیجة علاقة التبعیة بین العامل ٕ  ّ وا 

                                                
 – 2001جامعة الجزائر،  فاضل خدیجة، تعدیل العقد أثناء التنفیذ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، - 1

  .2، ص 2002
2 - NADEGE Claude, La variabilité  du droit de travail, Thèse pour obtenir le grade de docteur, 

Faculté du droit, Université d’Angers, France, 2010, p. 253.  
- VARCIN Françoise, Op.cit., p.73-74. 
- Cass . Soc., 10 juillet 1996, n°900, Dr.soc, 1996, p. 976, obs. H. Balaise, Cité par : VARCIN 

Françoise, Op.cit., p.74. 
3 - NADEGE Claude, Op.cit., p. 253.  

- VARCIN Françoise, Op.cit., p.73. 
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لا یستدعي توافق  لذا، الهیئة المستخدمة تنظیموالمستخدم في إطار المرونة التي یقتضیها 
جوهریة هذه العناصر محل التعدیل  الإرادتین باعتبار أن طرفي علاقة العمل اتفقا على عدم

  .عند إبرام العقد
ّ                                                                        إلا  أن  سلطة المستخدم في التعدیل غیر الجوهري مقیدة بأن لا یؤدي هذا التعدیل إلى      ّ  

كأن یؤدي إلى تخفیض أجر العامل الأساسي أو  إلحاق أضرار بالعامل، سواء كانت مادیة
، إذا كان جسمانیةالأو ن الناحیة الأدبیة ، أو معنویة كنقله إلى مركز أدنى م)1(إحدى ملحقاته

ّ                    التعدیل یستوجب زیادة في الجهد أكثر مما كان یبذله من قبل، أي أن  لا ینجر عن التعدیل                                                               
  . )2(غیر الجوهري تعدیل جوهري

  :غیر الجوهري للعقدمظاهر التعدیل  - 2
إذا  ،لعملا تعدیل ساعات ا         ً غیر جوهری                                          ً من أهم مظاهر تعدیل المستخدم للعقد تعدیلا  

ة طرفي علاقة العمل إلى اعتباره كذلك عند انعقاد عقد العمل بینهما، فهنا            ّ ما اتجهت نی  
 ا                                                                   ً ة المشتركة للمتعاقدین وقت إبرام العقد اعتبار تعدیل ساعات العمل عنصر                ّ یجب الأخذ بالنی  

مقررة وذلك في ظروف  ،ا     ً جوهری   ا                            ً هذه الأخیرة یمكن أن تكون عنصر     ّ أن     ّ إلا   ،أم لا ا     ً جوهری  
  .والنساء قصریه الشرعي مثل عمل الصا والتي تستدعي موافقة العامل أو و      ً قانون  

  :تخفیض عدد ساعات العمل -  أ
عتبر تغییر غیر جوهري عند ییلجأ المستخدم إلى تخفیض عدد ساعات العمل والذي 

، تخدمةهیئة المسه الحالة التي آلت إلیها الالإضافیة، لما توجب اللجوء إلى إلغاء الساعات
مما  ،أو نتیجة للأخذ بالتكنولوجیا المتقدمة في سیر وطرق الإنتاج ،لانخفاض الطلب فیها

  .)3(الساعات الإضافیة نالتخلي ع یستدعي
إضافة إلى هذا العنصر یمكن لجوء المستخدم إلى تخفیضها عند العمل بالتوقیت 

 :كالتاليفي هذه الحالة  صیغة العقدعند إبرام عقد العمل، حیث تكون الجزئي، وذلك سواء 
تكون في شكل و كن أن یكون عند تنفیذ عقد العمل ، كما یم»عقد العمل بالتوقیت الجزئي «

  :الصیاغة التالیة
                                                

1- NADEGE Claude, Op.cit., p. 236.  
  .386محمد عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص  - 2
  .243، ص 2003م محمد محمود زهران، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، هما - 3
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  .)1(»تعدیل عقد العمل بالتوقیت الكلي إلى التوقیت الجزئي « 
یجوز «  11-90انون رقم من ق 13وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

أي بحجم ساعات متوسط  غیر محددة ولكن بالتوقیت الجزئي رام عقد عمل لمدةكذلك إب
  :یقل عن المدة القانونیة للعمل ویكون ذلك في الحالتین التالیتین

  ،حجم العمل المتوفر لا یسمح باستخدام العامل كامل الوقتإذا كان  - 
ووافق  ،إذا طلب العامل الممارس ذلك لأسباب عائلیة أو لاعتبارات شخصیة - 

  .المستخدم
ولا یمكن أن یقل في أي حال من الأحوال الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة 

    .»القانونیة 
ینص  ،المنظم لأحكام العمل بالتوقیت الجزئي )2(473- 97كما نجد مرسوم تنفیذي رقم 

هیئة على حق المستخدم في اللجوء إلى هذا النوع من العمل متى استدعت ذلك حاجة ال
ا في الظروف الغیر العادیة     ّ ، أم  )3(بالعمل بالتوقیت الكاملوالتي لا تسمح ظروفها  ،المستخدمة

یلجأ المستخدم إلى تخفیض ساعات العمل من أجل الحد من المشاكل المالیة التي تعاني منها 
ل غیر التعدی ما ینتج عنهیقتضیه حاجة اقتصادیة  التعدیل                     ّ ، ففي هذه الحالة، إن  هیئة المستخدمةال

  .جوهري
، إذ یلجأ الاجتماعيجانب المشرع الجزائري هذه المسألة في إطار تنفیذ ال أجاز

التقلیل من  قصدالمستخدم إلى العمل بالتوقیت الجزئي، وكذا عدم العمل بالساعات الإضافیة 
وكذا خطر التسریح للسبب الاقتصادي للعامل من جهة  ،الأخطار المالیة بالنسبة له من جهة

یجب على « حیث نصت  11-90رقم من قانون  70وهو ما أكدته المادة  ،أخرى
أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من  ،المستخدم، قبل القیام بتقلیص عدد المستخدمین

  :شأنها التقلیل من عدد التسریحات لا سیما

                                                
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة "أحكام العمل بالتوقیت الجزئي"حسان نادیة،  - 1

محمد الصدیق بن  لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةللمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، كلیة ا
  .71، ص 2010مارس  11 – 10، جیجل، یومي یحي

  .71المرجع نفسه، ص - 2
  .74المرجع نفسه، ص  - 3
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  .تخفیض ساعات العمل - 
  .»... العمل الجزئي، كما هو محدد في القانون - 

المتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین  09- 94تشریعي رقم وكذا مرسوم 
          .)1(یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة

  :زیادة ساعات العمل -ب
إلى تشغیل العمال إلى غایة الحد الأقصى من ساعات العمل، من رغم یلجأ المستخدم 

لهذا الأخیر المطالبة بأجور  هم كانوا في النظام السابق یشتغلون ساعات أقل، فلا یمكن  ّ أن  
هذا التعدیل غیر الجوهري في ساعات العمل               ّ العمل، غیر أن   إضافیة عن الفرق بین الساعات

  .)2(إذا ما نص على ذلك عقد العمل أو عرف المهنة ا،                        ً یستحق العامل علیها تعویض  
أجاز فضافیة، عادة ما یجد المستخدم نفسه مجبرا على اللجوء إلى العمل بالساعات الإوعلیه، 

حالات  وفي  من المدة القانونیة %20ها، دون أن تتعدى المشرع الجزائري اللجوء إلى العمل ضمن
في الوقایة من الحوادث أو إصلاحها، أو وجوب الإنهاء من أشغال لا                ً والمتمثلة أساس احصریة 

ة من الحوادث الوقای ...« 11- 90 قانون رقممن  31وهو ما نصت علیه المادة تحتمل التأخیر، 
   الوشیكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث،

                                                
، یتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة الأجراء الذین یفقدون 1994ماي  26مؤرخ في   09-94مرسوم تشریعي رقم  - 1

  .1994جوان  01، صادر بتاریخ 34عدد . ر.عملهم بصفة لا إرادیة، ج
أن في حالة وجود اتفاق وحید یقضي بتخفیض عدد  بیّن L1222-7 أما بالنسبة للمشرع الفرنسي في نص المادة  -

لعقد العمل، أما  في حالة ما إذا رفض عامل أو عدة عمال  تطبیق   عد تعدیلاً ساعات العمل المقررة في العقد لا یُ 
  .بتخفیض عدد ساعات العمل یعرضون لتسریح فردي لا للتسریح لأسباب اقتصادیةالاتفاق القاضي 

-    L’article L1222-8 du code du travail français, dispose que « Lorsqu'un ou plusieurs salariés 
refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l'application d'un accord de 
réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un 
motif économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail 
pour motif personnel ».  

-    L’article L1222-7 du code du travail français, dispose que «  La seule diminution du nombre 
d'heures stipulé au contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du 
travail ne constitue pas une modification du contrat de travail . 

  Licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. Il est soumis aux dispositions 
relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ».  

ملاوي إبراهیم، سلطة رب العمل في تعدیل بنود عقد العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  -  2
  .63، ص 2003 – 2002الجزائر، 
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   .»إنهاء الأشغال التي یمكن أن یتسبب توقفها، بحكم طبیعتها في أضرار
ّ                                                                     إلا  أن  إعطاء صلاحیة للمستخدم في زیادة ساعات العمل أو إنقاصها عادة ما یصطدم     ّ  

ل، العم من مدة أو زیادة  ضیإذا كان تخف لا یؤثر ذلك أن حیث ،ا للعامل                ً بقاعدة الأكثر نفع  
ّ                            ، إلا  أن  الإشكال یطرح في حالة تخفیض الحقوق المالیة المكتسبة طالما لا ینعكس سلبا على    ّ    

ّ      مدة العمل مع تخفیض الأجر أو عند زیادة مدة العمل دون الزیادة في الأجر، إلا  أن  ذلك     ّ                                                                      
ّ                 ، إلا  في حالة ضرورة أاوغیر منطقی اغیر جائز    .   )1(اهرة و قوة ق   

  :بالإرادة المنفردة للمستخدمتعدیل الجوهري للعقد الإمكانیة  –ثانیا 
بشرط موافقة العامل ، )2(إمكانیة إحداث تعدیل جوهري على عقد العمل أن المبدأ هو

ّ                                     تطبیقا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، إذ أن  ما بنته الإرادتان لا یمكن أن ینقض أو  على ذلك،                                       
ّ     ی عدل إلا  بهم     ً                                                               ا مع ا، حیث لا یمكن للمستخدم أن یفرض على العامل قبول التعدیل الجوهري ُ      
      ّ إذ أن   توجب موافقة العامل على التعدیل، یعتبر ذلك انتهاك لحقوق العمال، لذاالمنفرد، إذ 

بنود العقد بمثابة قانون لطرفیه، توجب علیهم احترام الالتزامات الناشئة عنه وتنفیذها، كما لو 
، فلا یمكن للأطراف التحلل من التزاماتهما، ولا یغیر ویبدل فیه هو الذي رتبها كان القانون

  .)3(خرمن المتعاقد الآ ا                              ً لإرادة المنفردة ما لم یكن مؤذون  با
ّ                              وس ع المشرع من هذه السلطة من خلال بالإرادة المنفردة                  ً  تعدیل العقد جوهری ا  إمكانیة  

 ،تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمةحالة وذلك في  ،في حالات استثنائیةو  للمستخدم
ً                        سواء  كان ذلك لظروف اقتصادیة تستدعي التعدیل للحفاظ  ،أو قوة قاهرة ،ةأو لحالة ضرور  ،   

على هذه الحالات، ، لم ینص المشرع بصورة صریحة الهیئة المستخدمة استقرارعلى سلامة و 
تشریعي رقم ، وكذا مرسوم 11-90وى نصوص قانون رقم یمكن استنتاجها من فح    ّ  أن    ّ إلا  
  .سالف الذكر 94-09

                                                
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه،  ،الجزائري التشریع في العمل لعلاقات تنظیمي كإطار الجماعیة أحمیة سلیمان، الاتفاقیات - 1

  .269- 268، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
عقد، فیمكن أن ینصب تتحدد عناصر التعدیل الجوهري فیما إذا اتجهت إرادة الطرفین على اعتبارها كذلك عند إبرام ال - 2

أو تأخیره في  تهوذلك بانتقال هذا الأخیر من مهنة إلى مهنة أخرى، وكذا إمكانیة ترقی ،المركز المهني للعامل علىا إمّ 
  .السلم المهني

- VARCIN Françoise, Op.cit., p.74. 
3 - NADEGE Claude, Op.cit., p.235.    

   .382محمد عبد االله الطاهر، مرجع سابق، ص  -  
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  :التعدیل الجوهري لأسباب اقتصادیة – 1
عود أسبابه إلى ظروف تالذي و  ،یةیلجأ المستخدم إلى التعدیل الجوهري لأسباب اقتصاد

كرغبة المستخدم في إعادة تنظیم العمل  ،خاصة بالهیئة المستخدمة في الظروف العادیة
لأزمات مالیة  الهیئة المستخدمةكتعرض  ،أو في ظروف غیر عادیة ،بتغییر وسائل الإنتاج

  .واقتصادیة صعبة
  :للهیئة المستخدمةإمكانیة التعدیل الجوهري في الظروف العادیة  -أ

ولا یمكن تحقیق ذلك إلا بإعادة  ،یعتبر هدف المستخدم تحقیق الازدهار والرقي
، فیعمد المستخدم إلى توسیع نشاطه أو )1(تنظیمها بتغیر نظام العمل ووسائل الإنتاج فیها

إلغاء بعض الوظائف التي لا تتماشى والتنظیم الجدید للهیئة المستخدمة، وأفضل مثال عن 
  .ذلك هو إلغاء وظائف الحراس اللیلیین واستبدالهم بنظام الرقابة الآلیة

ار فقط مسألة التعدیل الجوهري في الظروف العادیة، فأشل لم یتطرق المشرع الجزائري
 11-90قانون رقم من  74تخدمة في نص المادة المس للهیئة إلى تغییر الوضعیة القانونیة

القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل إذا حدث تغییر في الوضعیة « 
  .یر قائمة بین المستخدم الجدید والعمالیالمعمول بها یوم التغ

العمل إلا ضمن الأشكال وحسب الشروط التي  لا یمكن أن یطرأ تعدیل في علاقات 
  .»ینص علیها القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة 

یر ینص المادة أن تعدیل الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة هو تغمن یستنتج 
من رغم نقل ملكیة المؤسسة تنتقل عقود    ّ أن       ّ ، إلا  )2(مستخدم جدید محله المستخدم وحلول
 كما یحتفظ ،"استمراریة عقود العمل"لمبدأ  اقطبلیة للمستخدم الجدید، وهذا العمل بصورة آ

                                                
  .383ص سابق، المرجع المحمد عبد االله الطاهر،  - 1

2  - L’article L1224-1 du code travail français, dispose que « Lorsque survient une modification dans 
la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation 
du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la 
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». 

كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  شویخة زینب، علاقة العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، -
  .106، ص 2002 – 2001
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   .)1(قدمیة، وتبقى مستمرة مع المستخدم الجدیدالعمال بجمیع حقوقهم المكتسبة بما فیها الأ
عن طریق  ،هیئة المستخدمةه عادة ما یقوم المستخدم الجدید بتغیرات جذریة في ال  ّ أن     ّ إلا   

  .)2(ما یحول دون تطبیق هذا المبدأ لعجز المستخدم عن ذلك ،الإنتاج ر وسائل وطرقیتغی
التعدیل الجوهري الحاصل، ففي هذه الحالة یتحمل بإمكان العامل رفض    ّ أن     ّ إلا  

یخول «  5مكرر 73، وذلك طبقا لنص المادة )3(المستخدم التعویض، وكذا مهلة الإخطار
  .»... ق في مهلة العطلةالح ا،الذي لم یرتكب خطأ جسیم لعاملل التسریح
ّ                              فعلیه، إن  تخویل المشرع للمستخدم سلطة ا  من خلال إعادة تنظیم أو  لتعدیل الجوهري        

تغییر نظم العمل ووسائل الإنتاج، من شأنه الخروج عن المألوف بتغلیب المصالح الاقتصادیة 
  .للمستخدم على حساب مقتضیات الحمایة والأمن الاجتماعي للعامل

  :عادیةالتعدیل الجوهري في ظروف غیر إمكانیة  – ب
ّ         خو ل المشرع حینما تمر هذه  ،هیئته المستخدمةللمستخدم إجراء تعدیل جوهري في   

مجموعة من التدابیر  اتخاذ علىتجعله مضطرا  ،الأخیرة بأزمات اقتصادیة أو مالیة صعبة
 ،لتوقیت الجزئيأو اللجوء إلى العمل با ،كإلغاء بعض الوظائف ،التي تحول دون زوال نشاطه

 في نص على هذا التعدیلالمشرع الجزائري نص  أن یستنتج ،وكذا تخفیض من أجرة العامل
 مجموعة من وذلك بالنص علىسالف الذكر،  09-94من مرسوم تشریعي رقم  7المادة 

                                                
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 2000افریل 11، مؤرخ في 196348قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

قات العمل من الثابت قانونا أن جمیع علا «حیث جاء فیه ، 155، ص 2002قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر،  
  .المعمول بها یوم التغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى قائمة بین المستخدم والعمال

ولما قضى قضاة الموضوع بان حقوق العامل تبقى ثابتة عند تغییر مسیر المؤسسة مادام أنها بقیت محتفظة 
ي اكتسبها عند المستخدم السابق فإنهم أحسنوا بطابعها واستمرت في نشاطها تضاف أقدمیة العامل إلى تلك الت

  .»تطبیق القانون
، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2010ماي  06، مؤرخ في 603823قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -

اطیة الشعبیة ، منشور على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقر 356، ص 2010الأول، 
www.coursupreme.dz  

لا یمكن أن یؤدي تغییر الطبیعة القانونیة للمستخدم، من إداریة إلى صناعیة وتجاریة إلى : المبدأ   « جاء فیه
 . » تعدیل عقد العمل، إضرار بالعامل ومساسا بحقوقه المكتسبة

2   - SAMAR Nasreddine," Continuation du contrat du travail en cas de transfert de l’entreprise, portée 
et limitée de l’art 74 de la loi 90/11", RASJEP., n° 03, Alger, 2011, p. 119 – 137. 

3   - Ibid, p. 135 – 137. 

http://www.coursupreme.dz
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الإجراءات التي تحد من الأزمة، فأجاز التخفیض من الأجر، نزع مختلف العلاوات 
ة بنتائج العمل، كذا إعادة دراسة مرتبات الإطارات المسیرة باعتبارها والتعویضات المتعلق

  .الخ... تتحصل على أجور عالیة
  :حالة ضرورة والقوة القاهرة في تعدیل الجوهري للعقدال – 2

 ،قاهرةالقوة الو  ،ضرورةالالمشرع الجزائري على التعدیل الجوهري للعقد في حالة نص 
على إمكانیة ، فتنص 11-90انون رقم من ق 31دة بصورة ضمنیة من خلال نص الما

، إضافة إلى ذلك یمكن للمستخدم )1(لشروط مدرجة في نص المادة  ً ا  وفق لتعدیل وقت العم
  .)2(إحداث تعدیل جوهري على تأجیل الراحة الأسبوعیة للعمل في حالة ضرورة

ستخدمة بظروف في حالة مرور الهیئة الم                                       ّ لا یلجأ المستخدم إلى مثل هذا التعدیل إلا  
ذ ما یستدعي تدخل المستخدم بمختلف التدابیر لإنقا ،ا على حسن سیرها              ً قاهرة تؤثر سلب  

الآثار  ا على مواجهةو لیتعاون ،بالإنقاص المؤقت لحقوق العمالوذلك  ،المتدهورة تهاحال
نقاذ السلبیة المترتبة عنها    .الهیئة المستخدمة ٕ      وا 

  المطلب الثاني
  لتعدد مجالات تنظيم العم

 ،سلطة قانونیةتعتبر ي الت، الهیئة المستخدمةتنظیم  واسعة في سلطةب یتمتع المستخدم
مخولة له بموجب نظامه الداخلي، والذي یعتبر بمثابة تشریع اجتماعي ینظم جمیع جوانب 

في قانون العمل بصفة هذه السلطة اعترف المشرع ب، )3(العلاقة بین العامل والمستخدم
، قصد تمكینه من 11-90من قانون رقم  4، 3، 7/1علیه المادة هو ما نصت و ضمنیة، 

 كوسیلة رئیسیة إلى جانب النظام الداخليعن طریق ، هیئتهبلوغ الهدف المتوخى من تنظیم 
                                                

اللجوء إلى الساعات الإضافیة یجب أن یكون « سالف الذكر، حیث تنص، 11-90من قانون رقم  31المادة  - 1
  .»استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما یجب أن یكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائیا

یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة أو التمتع بها في یوم   «سالف الذكر، حیث تنص، 11-90قم من قانون ر  37المادة  - 2
    . »رات تنظیم الإنتاجآخر إذا استدعت ذلك الضرورات الاقتصادیة أو ضرو 

3 -  AMIC Léa, Loyauté dans les rapports de travail, Thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, 
Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 
France, 2014, p. 95.  

- VARCIN Françoise, Op.cit., p.68. 
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ّ  تعر ف  ،)1(التعلیمات والمنشورات  نهأالنظام الداخلي على  11-90من قانون رقم  77المادة    
 القواعد المتعلقة بالتنظیم التقني للعمل ،لزوما ،وثیقة مكتوبة یحدد فیها المستخدم« 

 11-90من قانون رقم  94بالرجوع إلى المادة ف ،»والوقایة الصحیة والأمن والانضباط 
المقصود بالتنظیم التقني للعمل،  حددكذلك ت هاصلاحیات أجهزة المشاركة نجدالتي تحدد 

تتمثل هذه ، لذا » العملحفیز، مراقبة العمل وتوقیت مقیاس العمل، طرق الت« وهي 
وكذا تنظیم ، )الثاني فرعال( من جهة ومراقبته )الأول فرعال( لعملتوقیت االجوانب في تنظیم 

، الأساسي في العلاقةوالذي یعتبر العنصر الأجر  ق التحفیز المتمثل في العنصرر ط
  .)الفرع الثالث( باعتبار أن عقد العمل عقد معاوضة

  الفرع الأول
   لمستخدم وقت العملحرية تنظيم ا

وما یحققه من  ،لم یقتصر اهتمام القوانین الحدیثة عما یقدمه العامل من جهد وعمل 
ن   المستخدموما یقدمه  ،إنتاج  ،ما توسع اهتمامها لیشمل مختلف الجوانب الاجتماعیة         ٕ  ّ من أجر، وا 

من  ا ً ط  فهذا الأخیر لا یستطیع الاستمرار في العمل دون توقف لأخذ قس ،والصحیة للعامل
ّ                        إذ أن  المشرع نظم الحد الأدنى ، الراحة بغرض تجدید جهده ونشاطه قصد حمایته تاركا     

 )أولا(لعمل ل يساعالحجم السلطة تحدید وتنظیم  الهیئة المستخدمةللمستخدم باعتباره صاحب 
 .)ثالثا(وحتى العطل المختلفة  )اثانی( وكذا فترات الراحة

  :عات العملإمكانیة تنظیم المستخدم سا -  أولا
المدة القانونیة  ، تتمثل الأولى فيصورتینضمن تشریع العمل الجزائري  في وقت العمل یتحدد

الوقت الذي یكون فیه العامل أي  ،الفترة الزمنیة المرجعیة التي یحددها القانون هاإذ یقصد ب للعمل،
مرة تحت تصرف ع للهیئة المستخدمة، تابخر آفي مكان  أوا في مكان العمل نفسه   ّ إم   ،مستخدمال  ٕ    وا 

 .)2( المترتبة عن منصب عملهقصد أداء المهام 
تجسد حساب ساعات التشغیل بصفة عامة إذ  ،مدة العمل الفعلي تتجلى الصورة الثانیة في

 فلا ،والعمل الفعلي تقاس مدته بالخدمة الفعلیة ،حدده القانون أو انخفضت عنه سواء زادت عن ما

                                                
1 -  VERICEL Marc, "L’employeur dispose-t-il d’un pouvoir normatif en dehors du domaine du règlement 

intérieur ?", Dr.soc., n°12, Ed. techniques et économiques,  Paris, Décembre  2000, p.1061. 
 24خ ، صادر بتاری8عدد . ر.، یتعلق بالمدة القانونیة للعمل، ج1981فیفري 21مؤرخ في  30-81من قانون رقم  2 المادة - 2

    .، ملغى1981 فیفري
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   .)1(هفي حساب لراحةوأوقات ا ،وفترات الانقطاع ،اطتدخل فترات التوقف عن النش
إلى إتباع المدة القانونیة نفسها للعمل  11- 90عمد المشرع الجزائري بإصدار قانون رقم 

المحدد للمدة القانونیة   03- 97منه، فجاء أمر رقم  26إلى  22وذلك في المواد من  ،)2(السابقة له
قاءات المنعقدة من طرف نقابة الاتحاد الوطني للعمال في إطار الل للعمل لیلغي هذه المواد،

تحدد المدة « ه                              ّ إذ نص في مادته الثانیة على أن   الجزائریین ونقابة أصحاب العمل والحكومة،
  .ساعة في ظروف العمل العادیة) 40(القانونیة للعمل بأربعین 

  .»أیام عمل على الأقل  5توزع هذه المدة على  - 
ستخدم في تنظیم وقت العمل من خلال الفقرة الثانیة من نص المادة الثانیة فعلیه، تتلخص سلطة الم

 5ساعة على  40توزیع مدة  في إطار الاتفاقیات الجماعیة، ، إذ أعطیت له صلاحیة03- 97من أمر رقم 
أیام في الأسبوع على الأقل، كما للمستخدم سلطة تحدید وقت دخول العمال وخروجهم من الهیئة 

ن طریق الإمضاء على ورقة التوقیعات، كما یشمل تنظیم العمل اللیلي، والعمل بصفة عالمستخدمة، 
  .)3(تناوبیة

  :تنظیم المستخدم للراحة –ثانیا 
والاجتماعیة له ولأسرته  ،وكذا النفسیة للعامل من جهة ،ا لأهمیتها الجسمیة والصحیة   ً نظر  

عامل دون انقطاع، إذ عمدت مختلف من اللجوء إلى تشغیل ال المستخدممنع  ،ووسطه من جهة أخرى
                                           ّ تمكین العامل من التمتع بها ولا تبرأ ذمته إلا   المستخدما، یجب على       ً ا عینی                              ً التشریعات إلى اعتباره التزام  

تمكین العامل  المستخدمیجب على إذ  عنها،     ً بدیلا   ابالوفاء بها، كما لا یتحقق ذلك بإعطاء العامل أجر 
الحق في الراحة مضمون، ویحدد القانون  « 69في المادة  ا      ً دستوری  ، فهي من الحقوق المكرسة امنه

ّ                   ، إلا  أن ه خو ل للمستخدم في إطار)4(11- 90، وكذا ضمن أحكام قانون رقم »كیفیات ممارسته     ّ   ّ     
                                                

یتبین أن كل مدة قانونیة هي  ،ومدة العمل الفعلي من خلال حجم الساعات ةوفي سبیل البحث عن مدى التطابق بین المدة القانونی -  1
المدة الفعلیة للعمل هي نجد أن في الظروف العادیة للعمل  أنه حیث ،مدة عمل فعلي ولیس كل مدة عمل فعلي هي مدة قانونیة

   .المدة الفعلیة للعمل هي أقل أو أكبر من المدة القانونیة      ّ ، فان  في الحالة الظروف غیر العادیةأما  ،المدة القانونیة
، صادر 39عدد . ر.، ج، یتعلق بتحدید المدة القانونیة للعمل الأسبوعي1975أفریل  29مؤرخ في  30-75أمر رقم  - 2

  ).ملغى( 1975ماي  16 بتاریخ
لم ینص على المدة القانونیة للعمل، بل أحال ذلك إلى القوانین الأخرى، في نص المادة  12- 78وبالرجوع إلى قانون رقم      

منه على  78، مع ذلك أشارت المادة »إن تحدید المدة الیومیة أو الأسبوعیة بموجب القانون « منه، إذ تنص على  67
   .»ساعة  12لا یمكن في أي حال أن یتجاوز أقصى مدة العمل الیومي « ه أنّ 

   .1978أوت  08، صادر بتاریخ 32عدد . ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ج1978أوت  05مؤرخ في  12- 78قانون رقم   - 
   .1997جانفي  14 بتاریخ ، صادر3عدد . ر.لعمل، ج، یحدد المدة القانونیة ل1997جانفي  11مؤرخ في  03- 97أمر رقم   - 

   .202، ص 2003ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -  3
  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  33المادة  - 4
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   .ممارسة سلطته التنظیمیة اختیار یوم الراحة الأسبوعیة وكذا إمكانیة تجزئتها
  :عیةیوم الراحة الأسبو المستخدم  اختیار – 1

 بموجب الاتفاقیة رقم ،كرس مبدأ یوم الراحة الأسبوعیة لأول مرة من قبل منظمة العمل الدولیة
ستحق عمالها یوم راحة حسب یوالتي  ،والتي تطبق في المشاریع الصناعیة 1921 لسنة 14

  .)1(عادات وتقلید البلدان ودینها
ة أحكاما تقضي بوجوب تمتع العامل لمشرع الجزائري في جمیع نصوصه القانونیة المتتالیااعتمد 

یتمتع ، لذا أیام في الأسبوع 6ل العامل أكثر من یشغتبعدم  المستخدمبإلزام  ،بیوم راحة مدفوع الأجر
لمدة أسبوع بیوم راحة، فمن رغم جهود واهتمام الدول بالجانب  المستخدم مرةإالعامل الذي كان تحت 

 المستخدمیبقى    ّ أن        ّ ا، إلا           ً ا أو دولی                         ً وص القانونیة، إما داخلی  الصحي والفیزیولوجي للعامل في مختلف النص
  .في یوم مناسب، ومحدد من طرفهمنح العامل یوم للراحة ، بتنظیم هو المهیمن على هذه العلاقة

  .حق العامل في الراحة یوم كامل في الأسبوع« على  11- 90قانون رقم  من 33تؤكد المادة 
حتفظ العامل ، فی»ة في ظروف العمل العادیة یوم الجمعة وتكون الراحة الأسبوعیة العادی

دد بیوم الجمعة، على أساس دیني لتمتع كافة العمال الجزائریین بیوم      ُ كما ح   ،بیوم راحة أسبوعي
وهذا على عكس ما كان معمول به بعد  ،ؤثر على صحة العائلةتمن قیمة العطلة نفسها لما لها 

حددت یوم الراحة بیوم الأحد إلى فنسیة لا زالت ساریة المفعول، الاستقلال، إذ كانت القوانین الفر 
التغییر في اختیار یوم الجمعة، یعود إلى تمكین المسلمین من  ، وهذا1975غایة صدور قوانین 
  .أداء شعائرهم الدینیة

المستخدم تحدیده بیوم الجمعة، إذ أن لیس هناك مادة مبدأ وجوب تكریس یوم الراحة على  لزم   ُ لا ی  
قانونیة تلزمه بهذا الیوم، فالمستخدم حر في تحدید یوم الراحة الأسبوعیة بیوم آخر، وهو ما نصت علیه 

یمكن تأجیل الراحة الأسبوعیة أو التمتع بها في یوم آخر إذا  « 11- 90 رقم من قانون 37/1المادة 
المستخدمة  تههیئق غل    ُ     ولا ی لزم ب ،»استدعت ذلك الضرورات الاقتصادیة أو ضرورات تنظیم الإنتاج 

بعدم تشغیل فئات عمالیة غیر الفئة المعتادة والتي تتمتع بیوم  لزم       ُ كما لا ی   ،عدم القیام بأي عملأو ب
  .هیئته المستخدمةل المستخدمالأسلوب المعمول غالبا هو غلق    ّ أن     ّ إلا   ،الجمعة یوم راحة

                                                
لصناعیة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة بشأن تطبیق الراحة الأسبوعیة في المنشآت ا 14اتفاقیة رقم  -  1

  c14.pdf-http://www.umn.edu/humants/arabic/clo.: ، المنشورة على الموقع الالكتروني1921لسنة 
ائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شرح قانون العمل الجز جلال مصطفى القریشي،  -   

 .222، ص1989
  

http://www.umn.edu/humants/arabic/clo
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  :یوم الراحة تجزئة إمكانیة -  2
ساعة، فهذه القاعدة  24مدتها بیوم كامل لا یقل عن  یستحق العامل راحة أسبوعیة تقدر

تشترك فیها كل المجتمعات، حتى في نظام الطوائف المهنیة الذي ساد قبل ظهور قانون العمل 
ر ضمن قواعده العرفیة بضرورة الغلق الأسبوعي أو التمتع بیوم راحة أسبوعیة،         ّ والذي أق   ،الحدیث

حق «  33رجوع إلى نص المادة الاللجوء إلى تجزئتها، ب دمالمستخهذه الراحة یمنع على    ّ أن     ّ إلا  
ستنتج أن للعامل الحق بالتمتع براحة أسبوعیة مقدرة ی، »العامل في الراحة یوم كامل في الأسبوع 

إلى تجزئتها یكون بهذا تعسف  المستخدم، إذا لجأ )1(بیوم كامل غیر قابل للتجزئة على أیام الأسبوع
قاعدة قانونیة ملزمة، باعتبار أن الراحة من النظام العام، كما أن هذه  وخرق سلطتهفي استعمال 

الراحة تختلف عن الراحة المخصصة لتناول العامل لطعامه، كذا الراحة للراحة اللیلیة التي تعقب 
ّ  إلا  أن  عمل النهار،     ّ حسب  ،أن یتفق مع العامل حول هذا النموذج من الراحة لمستخدمیمكن ل 

  .ل في أن یأخذها مرة واحدة أو مجزئةطبیعة ونوع العم
عطي ی وضع استثناء ،من رغم حمایة المشرع للراحة الأسبوعیة من عدم تجزئتها   ّ أن     ّ إلا  

  حیث ،)2(صلاحیة تشغیل العمال في أیام العطل مقابل إعطائهم أیام راحة تعویضیةلمستخدم ل
لمؤسسات الأخرى أن تجعل ویحق للهیئات وا«  ّ   أن ه  11- 90قانون رقم من  37/2جعلت المادة 

ّ  إن   ،»الراحة الأسبوعیة تناوبیة ، سبوعیة یكون بصفة تناوبیة بین عمال القطاعالأراحة الالتمتع ب 
وكذا تنظیم الإنتاج، كما یمكن للعمال  ،الضرورات الاقتصادیة ا لشروط تتمثل في   ً وفق  حیث تنص 

عارض مع نشاط الهیئة المستخدمة أو یت) أي الجمعة(إذا كان یوم العطلة  ،التمتع بها في یوم آخر
   .)3(یضر بالجمهور

وهو  ،إعطاء یوم الجمعة یوم راحة أم لا فيوحده لمستخدم ل یةتقدیر ال فعلیه، ترجع السلطة
 إلىوكذا هو الذي یقرر اللجوء  ،ونشاط الهیئة المستخدمة املائمتهللنظر في مدى  الوحید القادر

 وهو ما یؤدي، )4(القانون لا ینص علیه                   ّ تش العمل من رغم أن  تحت رقابة مف ،العمل بصورة تناوبیة
                                                

یجب على كل عامل أو عامل « منه تنص على أن  199فنجد المادة  سالف الذكر،،  31-75رقم وهو ما نص علیه أمر   - 1
ما ذهب إلى الاتجاه ، ك»ساعة متتابعة بعد أسبوع من العمل  24متدرب أن یتمتع براحة أسبوعیة یبلغ حدها الأدنى 

  .»یستحق العامل یوما كاملا في الأسبوع« سالف الذكر، والتي تنص ، 79في المادة  12- 78نفسه قانون رقم 
2  - KORICHE Mohammed Nasr- Eddine, Op.cit., p.70.  

  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  37المادة  - 3
  .ف الذكرسال ،31- 75من أمر رقم  202 – 201المادتین  - 4
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باعتبار أن لا یوجد أیة  ،بتطبیق القانون لصالحه وتأویله ،عن حدود سلطته المستخدم خروج إلى
  .للعمل بصورة تناوبیة عدم تحدید النشاطات ، بالإضافة إلىهرقابة عن قرارات

  :تنظیم العطل المختلفة –ثالثا 
وهو ، كما سبق الإشارة إلیه امل في العطل المختلفة راحة قانونیة مخولة له دستوریایعتبر حق الع

 ،»أیام الأعیاد والعطل راحة قانونیة ... «  11- 90من قانون رقم  35 كذلك نص المادة ما تضمنته
ه متروكة لإرادة تنظیممسالة  وتخویله للعامل، أما هذا الحق النص على فحرص المشرع على

  .غیر المدفوعة الأجرالسواء كان ذلك في العطل المدفوعة الأجر أو  ،المستخدم
  :الدائمةعطل تمكین العامل من ال – 1

العطل السنویة، عطل : في ةتمثلوالم ،یتمتع العامل بمجموعة من العطل مدفوعة الأجر
ظیم هذه سلطة منح وتن   ّ أن       ّ ، إلا  الأعیاد الدینیة والوطنیة وكذا العطل الخاصة المدفوعة الأجر

  .العطل تعود للمستخدم
  :العطلة السنویةنظیم ت - أ

تعتبر العطلة السنویة عطلة لإزالة آثار التعب بجمیع مظاهره النفسیة والفیزیولوجیة، إذ 
أن الراحة الأسبوعیة غیر كافیة لتحقیق الغرض، لذلك تمنح للعامل عطلة سنویة قصد التقاط 

ا الحق في جمیع تشریعات العمل، فنجده قد حذا لمشرع الجزائري على هذانص ، )1(أنفاسه
من خلال تحدید مدة العطلة السنویة، وكذا تحدید فترات العمل  ،حذو التشریعات المقارنة
 .التي تدخل لتحدید العطلة

  :في أوقات مختلفة العطلة السنویةتمكین العمال من  - 1. أ
في مختلف القطاعات  توحیدها، لا یعني السنویة تمتع جمیع العمال بحقهم في العطلة نإ

یستفید « والتي تنص  12- 78 من قانون رقم 83الذي جاءت به نص المادة  الإشكالوهو ، والأعمال
، إذ أن وجوب تمتع جمیع قطاعات النشاط بعطلة »جمیع العمال في الجزائر من نظام موحد للعطل 

فواج أو كل واحد على حدى، فعلیه لذا تمنح لهم على شكل أ موحدة یؤدي إلى شلل الاقتصاد الوطني،
من قانون  39/1تعود سلطة تحدید الوقت المناسب لمنح العطلة للمستخدم، وهو ما نصت علیه المادة 

  .»لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر، یمنحها إیاه المستخدم « 11- 90رقم 

                                                
إن العطلة السنویة مخصصة لتمكین «  سالف الذكر، 31-75من أمر رقم  213وهو ما ذهب إلیه نص المادة  - 1

 .»العامل من الاستراحة قصد محافظته على صحته وتنشیطها وتجدید قدرته عن العمل 
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سب العمل المؤدي خلال ویكون ذلك ح ،)1(مدة حصول العامل على عطلته المستخدمكما یقرر 
جویلیة لسنة العطلة، وذلك  30السنة المرجعیة التي تحدد من أول جوان للسنة السابقة للعطلة إلى غایة 

للعمال القدماء، أما بالنسبة للعمال الجدد تحسب الفترة المرجعیة من تاریخ توظیفهم، أما إذا تعدت مدة 
  .)2(ر عمل لتحدید مدة العطلة المدفوعة الأجریوم عمل في الشهر الأول من التشغیل یعد شه 15

لكل قاعدة    ّ أن                                                                ّ ولاحتساب شهر العطلة یكون على أساس یومین ونصف یوم عن كل شهر، إلا  
استثناء أین یمكن الرفع من هذه المدة بالنسبة لعمال الجنوب الذین یحق لهم التمتع بعطلة إضافیة 

غلون في أعمال تتسم تا لفائدة العمال الذین یشأیام في السنة، كما یجوز تمدیده 10لا تقل عن 
  .)3(وكذلك التي تسبب في تعب بدني وعصبي كعمال المناجم ،بالخطورة والمشقة

  :السنویة لعطلةإمكانیة استدعاء عامل في ا -  2  . أ
یتمتع المستخدم في إطار ممارسة سلطته التنظیمیة بوقف مدة العطلة السنویة، واستدعاء العامل 

عطلته لیلتحق بالعمل، كلما كانت هناك ضرورة ملحة تقتضیها ظروف الخدمة،  المستفاد من
- 90من قانون رقم  48المستخدمة، وهو ما نصت علیه المادة تستدعي وجود العامل في الهیئة 

لیتمكن من  » یمكن أن یستدعى العامل الموجود في عطلة لضرورة ملحة تقتضیها الخدمة « 11
  . التنازل عن كل أو جزء من العطلة السنویة              ّ         رف، باعتبار أن ه لا یمكنمواصلتها بعد انتفاء الظ

  :السنویة لعطلةإمكانیة تجزئة مدة ا - 3. أ
ه   ّ أن       ّ ، إلا  لهیئة المستخدمةتجزئة مدة العطلة لضرورة ومصلحة اتحدید برنامج و  للمستخدمیمكن 

الاتفاق على التنازل عنها،  المستخدم                              ً                     لا یمكن في أي حال من الأحوال سواء  برغبة من العامل أو 
 من 12، إذن إن العامل یستحق عطلة سنویة تساوي الجزء )4(كما لا یمكن تأجیلها إلى السنة الموالیة

                                                
والتي یتقاضى العامل على  ،ةبصفة محكمة فترات العمل المحددة للعطل 11-90من قانون رقم  46حددت المادة  - 1

الفترة التي یؤدي العامل عمله لصالح ولحساب  :أساسها أجرا والتي تدخل في حساب مدة هذه العطلة وهي كالآتي
فترات الغیابات المدفوعة الأجر الخاصة التي یستفید منها العامل نظرا لظروف ، فترات العطلة السنویةالمستخدم، 

على شرط أن  11-90من قانون رقم  54الفترات المنصوص علیها في نص المادة  وهي ،معینة لصیقة به أو بعائلته
جمیع الفترات المخصصة لراحة العامل كفترات الراحة الأسبوعیة وكذا فترات الأعیاد الدینیة المستخدم، یرخص بها 

ذلك فترات التحاق إضافة إلى ، فترات التغیب بسبب الأمومة أو مرض كذا لسبب مرض وحادث مهني، والوطنیة
من رغم  ،فكل هذه الفترات تدخل في حساب فترة العطلة السنویة المدفوعة الأجر .العامل لأداء واجبه إزاء الخدمة الوطنیة
  .عدم تأدیة العامل لأي عمل خلال هذه الفترة

  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  44المادة  - 2
  .سالف الذكر، 11-90رقم من قانون  45، 43، 42، 41، 40المواد  - 3
  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  39المادة  - 4

  .سالف الذكر، 31-75من أمر رقم  214المادة  -   
  .279الجزائري، مرجع سابق، ص  التشریع في العمل لعلاقات تنظیمي كإطار الجماعیة أحمیة سلیمان، الاتفاقیات -   
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الأجر الكامل الذي هو أجر العامل الذي یتقاضاه خلال السنة المرجعیة للعطلة أو السنة السابقة 
من قانون  52هو ما نصت علیه المادة و ، للعطلة، أي یساوي تعویض شهر الثاني عشر من السنة

  .11- 90رقم 
  :الأعیاد الدینیة والوطنیةتنظیم  - ب

حسب حساسیة ومقتضیات  ،)1( اللجوء إلى تشغیل العامل في یوم عید رسمي للمستخدمیحق 
القطاع الذي ینتمي إلیه، فمثلا عمال الصحراء عادة ما یقضون أیام الأعیاد وهم یشتغلون على أن 

، لیستفید العامل من عطلة تعویضیة مماثلة لها، كما یوم عمل مدفوع الأجر لىیما بعد عیتحصلوا ف
  .)2(ینتفع بالحق في زیادة ساعات إضافیة

ً  ذلك یعتبر استثناء     ّ أن     ّ إلا   إذا كانت هناك ضرورة،    ّ إلا   ،یمكن تشغیل عمال في یوم عید إذ لا                
أجل الدفاع  أو من ،هیئة المستخدمةللعدم الاستمرار في العمل إلى خسائر كبیرة  كأن یؤدي

التنبؤ بكارثة طبیعیة كالفیضانات، الزلازل، ، كذا أي حدوث كارثة تستوجب إنقاذ البلاد ،الوطني
  .الخ... الحریق

راحة أن یحتج بیوم  للمستخدم إذ أن لا یمكن ،هذه العطلة في الراحة الأسبوعیةلا تدخل 
یوم راحة أسبوعیة یوم عید وطني أو دیني، فأمر رقم  أسبوعیة، والمشكل المطروح هو حین مصادفة

والمتمثل في إمكانیة تعویض یوم العید  ،وضع حلا على عكس القوانین الصادرة بعده )3(31- 75
أین الصحة والحالة الاجتماعیة للعامل  ،مطبق في الوظیف العموميال وهو ،بیوم مدفوع الأجر

مصلحة العامل  المستخدمبقى من المستحیل أن یراعي الاقتصادي، إذ یتكون مهمة أكثر من النفع 
     .المستخدمة تههیئ على حساب تطور إنتاج

  :تمكین العامل من العطل الخاصة – 2
عطل خاصة ذات طبیعة ممیزة ال مجموعة منبالإضافة إلى العطل المذكورة  مستخدمالنظم ی

لعامل ل ، یمنحهار المدفوعة الأجرغیوالتتمثل في العطل الخاصة المدفوعة الأجر،  ،واستثنائیة
  .ا شخصیته أو حدث معین في عائلته                          ّ بسبب ظروف استثنائیة تخص إم  

  :العطل الخاصة المدفوعة الأجر –أ
ّ  خو ل للمستخدم إمكانیة إعطاء للعامل العطل المختلفة المدفوعة الأجر، على شرط المشرع   

 وب استئذانه من طرف المستخدم، وهوإعلام المستخدم بها وكذا تقدیمه لما یبرر حالته، أي وج
                                                

  .151 – 150 جلال مصطفى القریشي، مرجع سابق، ص - 1
  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  36المادة  - 2
  .سالف الذكر، 31-75من أمر رقم  211المادة  - 3
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یمكن العامل أن یتغیب دون فقدان ... « 11- 90من قانون رقم  54المادة  ت علیهنص ما
هي  العطل المدفوعة الأجرفهذه  ،»الأجر إذا اعلم المستخدم بذلك وقدم له تبریرات مسبقا

الظرف أو  تجددبها تتجدد                  ّ لیست دوریة، إذ أن   ،عطل لصیقة بظرف أو مناسبة معینة
   .)1(المناسبة
  :العطل الخاصة غیر المدفوعة الأجر –ب

وهو ما نصت علیه العطل الغیر المدفوعة الأجر،  یتمتع المستخدم بسلطة تنظیم
یمكن للمستخدم أن یمنح رخص تغیب خاصة غیر «  11- 90من قانون رقم  56المادة 

ب الشروط المحددة في مدفوعة الأجر إلى العمال الذین لهم حاجة ماسة للتغیب، حس
ا لظروف معینة ومفاجئة یكون العامل بحاجة إلى عطل خارج    ً نظر  ، »النظام الداخلي

، لظرف قاهر أو مفاجئ أین یكون بحاجة ماسة إلى التغیب بعد االعطل المذكورة سابق
ّ            أن  هذه العطل          ّ بذلك، إلا   المستخدمإعلام  ا، فهي تغیبات                        ً لا یستحق العامل فیها أجر   
 .یة یكون  فیها مرغم على عدم تأدیة مهامه كمرض أحد أصوله أو فروعهاستثنائ

  الفرع الثاني
  سلطة تنظيم قواعد الصحة والأمن

الوقایة الصحیة والأمن قواعد للمستخدم صلاحیة تنظیم  المشرع الجزائري أعطى
مجموعة من القواعد تشمل الحمایة والوقایة الصحیة من  یصخصأماكن العمل، بتداخل 

 3، حیث تنص المادة ضمن نظامه الداخلي ، یسهر المستخدم على تنظیمها)2(مراضالأ
                                                

مهامه  ةالقیام بمهام مرتبطة بالتمثیل النقابي أو تمثیل المستخدمین، إذ أن النقابي عند ممارس :كالتالي وهي -  1
خوّل لهم القانون الغیاب  ،ام نقابیة للدفاع عن مصالح العماللتأدیة مه ،یتغیب عن منصب عمله ،كالاجتماعات مثلا

لمشاركة في امتحانات لمتابعة دورات التكوین المهني أو النقابي والتي یسمح بها المستخدم ، لویكون ذلك مدفوع الأجر
ة تكوینه، وكذا أكادیمیة أو تعاقدیة یحق للعامل فیها التغیب، إذ خوّل له القانون بعد ترخیص من المستخدم متابع

: كما یستفید العامل من ثلاثة أیام مدفوعة الأجر، وذلك لسبب من الأسباب التالیة، المشاركة في مختلف المسابقات
زواجه، ولادة مولود له، زواج أحد فروعه، وفاة أحد أصوله أو فروعه أو حواشیه من الدرجة الأولى أو لزوجته أو وفاة 

تتجدد هذه العطلة كلما تجدد الحدث، كما أن في حالة الولادة أو الوفاة تكون الاستفادة  ،ان ابنهتختاوكذا  ،زوج العامل
إضافة إلى ذلك یستفید العامل الذي یؤدي فریضة الحج في البقاع  .من هذه العطلة لاحقة للحدث ولیست سابقة له

  .المقدسة بعطلة واحدة، على أن یستفید منها العامل مرّة واحدة في حیاته
  .سالف الذكر، 11-90ن قانون رقم م 54المادة  - 
 22الصادر عن مؤتمر العمل الدولي، صادرة بتاریخ  بشأن سلامة وصحة المهنیین وبیئة العمل 155الاتفاقیة رقم  - 2

  .1981جویلیة سنة 
http://www.umn.edu/humants/arabic/ilo-c155.pdf.                                                                            = 

http://www.umn.edu/humants/arabic/ilo-c
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یتعین على المؤسسة المستخدمة ضمان الوقایة  «على أن  )1(07- 88قانون رقم  من
الأمن داخل أماكن  إدراج قواعدالمستخدم بزم تلكما ی، )أولا( »الصحیة والأمن للعمال

  .)ثانیا(خل الهیئة المستخدمة على العامل داتجاوزات اللمنع  العمل
  :تنظیم قواعد النظافة والوقایة من الأمراض – أولا

، وذلك )2(قواعد النظافة والوقایة من الأمراض 05- 91یحدد مرسوم تنفیذي رقم 
قواعد تنظیف  تنظیم المستخدم، إذ تتمثل هذه القواعد في 5، 4، 3اد و في نص الم

، للعمل فیها، باستعمال مواد الغسل والمسح بتنظیف الأرضیة المخصصة ،العمل أماكن
عادة الدهن كلما استدعت الحاجة و تنظیف الجدران والسقف، إضافة إلى ذلك توجب  ٕ                               ا 

ه في الأماكن التي تستعمل فیها مواد قابلة للتلف والتعفن وكذا الالتهاب،       ّ كما أن  ، )3( إلیه
 قواعد النظافة ستخدمالم كما ینظم كذلك ،)4(توجب أن تحتوي على حوض مانع التسرب

                                                                                                                                                   
تقوم كل دولة عضو بصیاغة وتنفیذ سیاسة وطنیة متسقة بشان السلامة المهنیة وبیئة «  منها 4تنص المادة  -= 

نیة، بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثیلا العمل وبمراجعتها بصورة دوریة، في ضوء الأوضاع والممارسات الوط
  .لأصحاب العمل والعمال

یكون هدف هذه السیاسة هو الوقایة من الحوادث والأضرار الصحیة الناجمة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع      
  .»أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي علیها بیئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول

، صادر 04عدد . ر.، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، ج1988جانفي  26مؤرخ في  07-88قانون رقم  -  1
  .1988جانفي  27بتاریخ 

، یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة 1991جانفي  19مؤرخ في  05- 91مرسوم تنفیذي رقم  -  2
  .1991جانفي  23، صادر بتاریخ 4عدد . ر.ن العمل، جوالأمن في أماك

یجب تنظیف أرضیة الأماكن المخصصة للعمل « سالف الذكر، تنص ، 05-91من مرسوم تنفیذي رقم  3 المادة - 3
  .وملحقاتها بانتظام، دون إثارة غبار وبواسطة الغسل والمسح كلما سمح غطاء الأرضیة بذلك

  .» غلیف، دوریا وكلما اقتضى الأمر ذلككما یجب تنظیف الجدران والسقوف، وإعادة الدهن والت
بن دیدي العربي، الرقابة على تطبیق الأحكام التشریعیة في قانون العمل الجزائري، دراسة تطبیقیة في مجال الوقایة الصحیة  - 4

  . 37 - 36، ص 2012- 2011والأمن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
أرضیة أماكن العمل التي تودع أو تستعمل فیها مواد « سالف الذكر، تنص ، 05-91من مرسوم تنفیذي رقم  4 المادة - 

قابلة للتلف أو أشیاء تنطوي على أخطار التعفن والضرر والتآكل أو الالتهاب، یجب أن تكون ملساء كاتمة، لیس 
  .السوائلفیها خروج وتحتوي على حوض مانع من التسرب یمسك 

  .كما یجب أن تكون الجدران ملساء قابلة للغسل ویتعین تطهیر هذه الجدران وطاولات العمل إن اقتضى الأمر ذلك
یجب أن تودع بقایا هذه المواد في أوعیة مغلقة بأحكام وفي كل یوم تؤخذ لتخزن في أماكن مخصصة لذلك قصد    

  .القوانین والتنظیمات المعمول بهامعالجتها أو إتلافها حسب الشروط التي تنص علیها 
  .» ویجب أن یتم إفراغ هذه المواد وتنظیفها أو إتلافها، دون أن یتسبب ذلك في أخطار على البیئة     
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والوقایة الصحیة، وذلك بتوفیر أماكن نظیفة ومطهرة تحول دون إصابة العمال 
   .)1(منها المعدیة بالأمراض المختلفة

تزوید العمال بها على أن تكون قریبة من ب المرافق الصحیة المستخدم وفری
ودة بمقاعد غرف لتبدیل الملابس مجهزة ومز  ، فتشمل هذه المرافق)2(أماكن العمل

كذا وجوب توفیر لهم محل ملائم  ، وأماكن لإقامتهم،وخزانات ومغاسل ذات ماء ساخن
عاملا على الأقل، كما یمنع تركهم  25 العمال لتناول طعامهم إذا ما كان عدد

ّ                إذا كانت طبیعة النشاط لا یشك ل أي خطورة على                                  ّ یتناولون غذائهم داخل المغاسل، إلا                             
  .)3(دهم بالماء الصالح للشرب وقنوات تصریف المیاهكذا تزوی ل،اصحة العم

ا     ً بدنی   ة العامل، لحمایداخل الهیئة المستخدمة طب العملكما للمستخدم أن ینظم 
ا من جمیع المخاطر والأمراض مهما كان نوعها، ومهما كان قطاع النشاط المنتمي      ً ونفسی  

ل لطبیب العمل مهام ذات طبیعة وقائیة في الأساس       ُ إلیه، خ   ، كذا مهام علاجیة بصفة ّ                                             و 
   .سالف الذكر 07- 88من قانون رقم  17وهو ما نصت علیه المادة  ،ثانویة

                                                    كــم لمســألة النظافــة والوقایــة مــن الأمــراض مــن طــرف المشــرع،  ح               رغــم التحدیــد الم
        ن طریق ع         للمستخدم                     تخویل سلطة تنظیمها        ومن رغم    ،         القانونیة                 وذلك بموجب نصوصه 

                                                         عیدا كل البعد من تطبیقها في أرض الواقع، إذ كثیرا ما یكون  ّ    أنّه ب                   ّ نظامه الداخلي، إلاّ 
  ،  )4 (                                       مــن انعــدام النظافــة داخــل الهیئــة المســتخدمة                                العامــل ضــحیة أمــراض وأوبئــة ناتجــة

                                             ا، بالإضـــافة إلـــى عـــدم اســـتفادة العامـــل مـــن التعـــویض  هـــ  من                       وكـــذا فقـــر مصـــادر الوقایـــة 
ً        ، أو نظــرًا لفــوات )5 (    هنیــة                                                   باعتبــار أن هنــاك أمــراض غیــر واردة فــي قائمــة الأمــراض الم          

                                                
یجب أن یتضمن التنظیف تدابیر خاصة بالتطهیر « سالف الذكر، على أنّ ، 05-91من مرسوم تنفیذي رقم  5 المادة - 1

  .» دیة، بصرف النظر عن التدابیر الوقائیة التي تتطلبها طبیعة الأشغالوالحمایة من الأمراض المع
  .37، مرجع سابق، ص بن دیدي العربي - 2
  .سالف الذكر، 05-91 من مرسوم تنفیذي رقم 24 الى 18 المواد من - 3
، 2و1نیا وملحقیه المهنیة التي یتحمل أن یكون مه الأمراض، یحدد قائمة 1996ماي  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 4

  .1997مارس  23 بتاریخ ، صادر16عدد  .ر.ج
، صادر 28عدد .ر.المهنیة، ج والأمراض، متعلق بحوادث العمل 1983جویلیة  2مؤرخ في  13- 83من قانون رقم  13المادة  -  5

العناوین الثالث  ، یحدد كیفیات تطبیق1984فیفري  11مؤرخ في  28- 84، معدل ومتمم بمرسوم رقم 1983جویلیة  5 بتاریخ
، 1996جویلیة  6مؤرخ في  19- 96رقم   وأمرالمهنیة،  والأمراض، متعلق بحوادث العمل 13- 83والرابع والثامن من قانون رقم 

  =                                               .  1996جویلیة  21 بتاریخ، صادر 42عدد  .ر.المهنیة، ج بالأمراضمتعلق 
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   . )1 (                                                     الفترة الزمنیة التي یجب أن یعلن فیها العامل عن الإصابة
  :تنظیم قواعد الأمن داخل أماكن العمل – ثانیا

، وذلك من خلال تطبیق )2(لأدائه الحسن لعمله امؤمن ا         ً للعامل جو   المستخدم  ر  ّ وف   ُ ی  
یار التقنیات والتكنولوجیا التي من              ّ                                   المقاییس الفع الة باختیار الآلات وأجهزة العمل، باخت

ضف إلى ذلك یتعین علیه تهیئة وصیانة المؤسسات والمحلات أشأنها تأدیة الغرض، 
  .)3(المخصصة للعمل وملحقاتها وتوابعها بما تضمن أمن العمال

ا عن طریق التهویة                                          ّ بتهویة الأماكن وتطهیرها، وطریقة التهویة إم   یكون ذلك
ة المستمرة والدائمة، كما یجب أن تركب أجهزة التهویة في المیكانیكیة أو الطبیعی

ا عن الضوء، یجب أن                                                     ً الأماكن التي تقع في باطن الأرض أو الأماكن المشغولة بعید  
مصدر الهواء نظیف ومنقى بعیدا عن الروائح الكریهة الصادرة من التلوث البیئي،  یكون

  . )4(لتعفنساخ كالمزابل ومصادر او الأكالمجاري القذرة أو حفر 

ولا یقیم  ،د هذه الأماكن بأجهزة استخراج الهواء والقیام بعملیة تجدیدهو ز      ُ كما ت  
إضافة إلى  ،المدة المخصصة للقیام بالعمل المسند إلیهم                        ّ العمال في هذه الأماكن إلا  

 حمایتهم بأجهزة أمن من الخطر الذي قد یتعرضون له داخل المكان، كما یجب أن

                                                                                                                                                   
، المجلة 1993أكتوبر  26، مؤرخ في 101866نه قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم وهو ما بی - =

، حیث جاء 112، ص 1995القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، یكون من شانه أن یخول له الحق هیئة الضمان الاجتماعي بكل مرض یعترض العامل ویجب أن تشعر... « فیه

في التعویض، ویترتب عن عدم مراعاة هذا الإجراء سقوط الحق في التعویضات الیومیة بالنسبة للمدة التي منعت 
    .»أثناءها هیئة الضمان الاجتماعي من إجراء المراقبة بسبب عدم التصریح

صدر، أین یتردد عندها بصفة دائمة المصابین أفضل مثال عن ذلك إصابة ممرضة تعمل لدى مصلحة أمراض ال - 1
بمرض السل، إلاّ أنّه نظرا لجهلها بعد فترة زمنیة  من مرضها بأن هذا الأخیر تتكفل به هیئة الضمان الاجتماعي، 

  .ضاع منها الحق في الاستفادة من التعویض والمصاریف التي تكبدتها
ر في علاقة العمل وحقه في السلامة الجسدیة في ظل التحولات حق العامل في الاستمرا"ولهاصي سمیة بدر البدور،  -

 ، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس،"الاقتصادیة
  .124، ص 2005

   .سالف الذكر، 07-88من قانون رقم  5المادة  - 2
  .37بن دیدي العربي، مرجع سابق، ص  - 3
  .سالف الذكر، 05-91تنفیذي رقم من مرسوم  11 – 6انظر المواد  - 4
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بحمایة العمال من  المستخدمیلتزم و ماكن المرور والشحن والتفریغ، تضاء هذه الأماكن وأ
  .)1(التقلبات الجویة من حرارتها وبرودتها

وفر المستخدم الألبسة الخاصة من أجل الحمایة، حسب طبیعة النشاط      ُ كما ی  
یجب أن تكون أماكن  ، كما07- 88من قانون رقم  6والأخطار وهو ما تضمنته المادة 

مجهزة بوسائل تضمن أمن حیاة العامل، كما یجب مراقبة وسائل إطفاء العمل مزودة و 
خاصة في الأماكن التي تحتوي  ،الحریق ومدى فعالیتها، وكذا الأماكن الموضوعة فیها

المفرط والدائم للسلع والمواد السریعة  نشوب حریق بسبب الاستعمال خطرعلى 
ذ ومخارج كثیرة لتسهیل عملیة الالتهاب، إضافة إلى احتواء أماكن العمل على مناف

  .)2(إخلاء الأماكن في حالة اندلاع الحریق

  الفرع الثالث
  سلطة تحديد العنصر المتغير في الأجر

، وهو ما نصت علیه الأجر الثابتدون متغیر الجر سلطة تحدید الأبالمستخدم  تمتعی
المضمون الأجر یشمل الأجر الوطني الأدنى  « )3(59-15مرسوم تنفیذي رقم  من 2المادة 

   :القاعدي والتعویضات والعلاوات مهما كانت طبیعتها باستثناء تلك المتعلقة بما یأتي
                                                

  .سالف الذكر، 05-91من مرسوم تنفیذي رقم  17 – 13المواد  - 1
  .سالف الذكر، 05-91من مرسوم تنفیذي رقم  58 - 57المواد  - 2
الوطني الأدنى المضمون، ، یحدد العناصر المكونة للأجر 2015فیفري  8مؤرخ في  59-15مرسوم تنفیذي رقم  - 3

    .2015فیفري  15، صادر بتاریخ 08عدد . ر.ج
ولا یمكن لهذا الأخیر التنازل  ،أدنى للأجور یستفید منه جمیع العمال احرص المشرع الجزائري حمایة للعامل على وضع حد - 

جور والمرتبات تشترك فیه جمیع الحد الأدنى المطبق لتحدید الأ أنه هفهو حق مكتسب، یمكن تعریف ،نه مهما كان الظرفع
مراعیا عدة اعتبارات  االفئات مهما كان قطاع النشاط المنتمي إلیه، إذ یكون تحدیده من طرف الحكومة بمقتضى مرسوم

الاستهلاكیة، أي  بالإضافة إلى الأرقام الاستدلالیة للأسعار ،منها متوسط الإنتاجیة الوطنیة المسجلة ،اجتماعیة واقتصادیة
مدى كفایة أجر العامل مقارنة بأسعار الاستهلاك في السوق، ورفع قدرته الشرائیة وصولا لمواجهة أعباء الحیاة  مراعاة

 87، وهو ما نصت علیه المادة الاجتماعیة والاقتصادیة، إذ كلما ارتفع الوضع الاقتصادي للبلاد یرتفع معه المستوى المعیشي
  .دج 18000بـ  11/407رئاسي رقم مرسوم ، لیتحدد بموجب 11- 90من قانون رقم 

، 66 عدد. ر.، یحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج2011نوفمبر  29مؤرخ في  407-11مرسوم رئاسي رقم  -  
  =                                                                                .2011دیسمبر  4صادر بتاریخ 
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 تعویض تسدید المصاریف التي دفعها العامل، - 
 الخبرة المهنیة أو أي تعویض یدفع بعنوان الاقدمیة، - 
 تنظیم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافیة، - 
 لظروف الخاصة بالعزلة،ا - 
  .»المردودیة أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي - 

یتغیر بتغیر الظروف والأوقات،  للعامل، للمستخدم سلطة في تخویل الأجر المتغیرإذ 
فهي تتغیر باستمرار نظرا لطابعها الاستثنائي، كما تتجدد بتجدد الظرف بدونها لا یستحق 

ّ  أو لا( هذه الظروف في الساعات الإضافیة متغیرا، تتمثل ا          ً العامل أجر   ، )ثانیا( ، العمل اللیلي) 
عند إسهامه في  أو، )رابعا(العامل بمهام خارج الهیئة المستخدمة  قیام ،)ثالثا( التناوبي

  . )خامسا( الزیادة في الإنتاج
ّ   أو لا    : التعویضات الخاصة بالعمل الإضافي -  

لعامل زیادة عن المدة لالذي یلجأ إلى العمل بالساعات الإضافة  مدفع المستخدی
 یجب على المستخدمإذ سواء كان ذلك بصفة منتظمة أو منقطعة،  ،القانونیة زیادة في أجره

                                                                                                                                                   
ائري حمایة أخرى للأجر الوطني الأدنى المضمون والمتمثلة في إعفاءه من الضرائب والضمان وضع المشرع الجز  -= 

 87مهددة بحیث نجد أن المشرع الجزائري أثار تناقضا بإدراج نص المادة كانت الاجتماعي، إلا أنّ هذه الحمایة 
الأدنى المضمون المذكور أن یشمل الأجر الوطني « حیث نصت المادة على  03- 94مكرر بمرسوم تشریعي رقم 

أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعویضات مهما كانت طبیعتها، باستثناء التعویضات المدفوعة  87في المادة 
   .»لتسدید المصاریف التي دفعها العامل

أفریل  21مؤرخ في  11-90معدل ومتمم للقانون رقم  1994أفریل  11مؤرخ في  03-94مرسوم تشریعي رقم   -
  .1994أفریل  13، صادر بتاریخ 20عدد . ر.متعلق بعلاقات العمل، ج 1990

، المجلة النقدیة للعلوم القانونیة "الأجر الوطني الأدنى المضمون ودوره في تعزیز العمل اللائق"بن عزوز بن صابر،   -
  . 16، ص 2014، جامعة تیزي وزو، والعلوم السیاسیة والسیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق

علما أن والتعویضات مكرر الأجر القاعدي والعلاوات  87یكمن التناقض في إدراج المشرع الجزائري في نص المادة  -
هذه العناصر تخضع لاقتطاع الضرائب واقتطاع مستحقات الضمان الاجتماعي، أي أن بصفة ضمنیة یقتطع نسبة 

والذي كان ، ، وبه إهدار حق العاملهأقل من اأجر  والذي سیؤدي إلى تقاضي ،من الأجر الوطني الأدنى المضمون
، حیث كان إلغاء محتوى نص المادة من المطالب الأساسیة للنقابات في إطار الثلاثیاتمحل خلاف لمدة طویلة 

اء نص المادة بموجب نص مرادها بإلغباعتبار أنها تشكل عائقا في تحسین أجور العمال، لینتج عنها الوصول إلى 
عدد . ر.، ج2014دیسمبر  30، مؤرخ في 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 10-14ن قانون رقم م 90المادة 

    .2014دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78
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من  31وهو ما نصت علیه المادة  ،اللجوء إلیها بصفة استثنائیة استجابة لضرورة في الخدمة
 ولا تتعدى مدتها الإجمالیة ،یمكن للمستخدم اللجوء إلیها ففي هذه الحالة ،11-90قانون رقم 

أي حال من بیتحصل العامل على زیادة في الأجر لا تقل من المدة القانونیة للعمل، % 20
  . )1(من أجر الساعة% 50الأحوال عن 
  : التعویضات الخاصة بالعمل اللیلي - ثانیا 

 ،لأوقات العادیة للعمل اللیليللعامل الذي یزاول نشاطه في غیر ا المستخدم قدمی
أو زیادة في  اتعویض ،سواء باتفاق بینه وبین المستخدم أو عن طریق الاتفاقیات الجماعیة

إلى غایة                                          ً أو أنثى یؤدون عملا من الساعة التاسعة مساء   االأجر لكل عامل سواء ذكر 
   . )2(الخامسة صباحا

  : التعویضات الخاصة بالعمل التناوبي -ثالثا 
لعمال الذین یزاولون نشاطهم في غیر الأوقات لتعویضات خاصة  المستخدمیدفع 

هیئة ضمان السیر الحسن للوالذي یكون على شكل فئات متناوبة ل ،الخاصة بالعمل
نتاجها المستخدمة یكون ذلك حسب تقسیم العمل  ،سواء بصفة مستمرة أو منقطعة ، ٕ       وا 

أفواج مثل عمال الحراسة الذین یقومون  فیمكن أن یقسم الیوم إلى فوجین أو ثلاثة ،وظروفه
 )3(11-90من قانون رقم  30المادة  هوهو ما نصت علی ،متعاقبة بعملهم على شكل أفواج

ا للعمل التناوبي ووزعته                ً التي حددت تعویض   )4(14-81من مرسوم رقم  6كذلك المادة 
  :كالتالي

                                                
وفي هذه الحالة، یجوز للمستخدم أن یطلب من « سالف الذكر، التي تنص ، 11-90ن قانون رقم م 31/2المادة  -  1

من المدة القانونیة % 20ة القانونیة للعمل، دون أن تتعدى أي عامل أداء ساعات إضافیة، زیادة عن المد
  .»أعلاه  26المذكورة مع مراعاة أحكام المادة 

  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  27المادة  - 2
یجوز للمستخدم أن ینظم العمل على أساس فرق « سالف الذكر، والتي تنص، 11-90من قانون رقم  30المادة  -  3

  .»ل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة متعاقبة أو عم
  .137هادفي بشیر، مرجع سابق، ص  -

، 05عدد . ر.، یتعلق بكیفیات تم حساب تعویض العمل التناوبي، ج1981جانفي  31مؤرخ في  14-81مرسوم رقم  - 4
  . 1981فیفري  03صادر بتاریخ 
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 15 %تفادة من من الأجر الأساسي للعمال الموزعین على الأفواج مع الاس
  .وقت فراغ في حالة العمل المستمر بهذا النظام التناوبي

 10 % من الأجر الأساسي للعمال الذین یعملون في شكل فوجین صباحا
ً                           ومساء  مع التوقف في نهایة الأسبوع     .  

 10 % شبه المستمر بهذا المن الأجر الأساسي لنفس الفئة في حالة العمل
  .النظام

 5 %الموزعین في شكل أفواج یعملون بنظام تناوبي  من الأجر الأساسي للعمال
  .بصورة متقطعة

  :التعویضات الخاصة بمصاریف الخدمة –رابعا 
لصالح المستخدم وتحت أمرته تعویضات عن                     ً لعامل الذي یؤدي عملا  ل دفعی

النشاطات التي یقوم بها خارج الهیئة المستخدمة، فتكون على نفقات المستخدم كل من 
 ،المستخدم مرةإالعامل تحت                                   ّ العامل لأداء المهام الموكلة له، لأن   مأوى ومأكل وتنقل

ّ  إلا  ا قبل القیام بنشاطه أو بعده،                                                ّ فعلیه دفع كل النفقات المترتبة عنه، ویكون ذلك إم    
ّ  أن   لا یمكن اعتبار هذه المصاریف من قبیل الأجر، فهي تتعلق بحاجیات العامل  

وهو ما ، یقدم للعامل ا                  ً لأحوال اعتبارها أجر  لأداء العمل، لهذا لا یمكن بأي حال من ا
تسدد المصاریف حسب تبعات خاصة « 11- 90انون رقم من ق 83نصت علیه المادة 

استعمال السیارة الشخصیة لأداء  ،مهام مأمورة(المستخدم على العامل یفرضها 
  .» )وتبعات مماثلة ،خدمة

  :تلفةالتعویضات الخاصة بالتعویضات والمكافئات المخ –خامسا 
 التي تكون على ،عینیةالنقدیة أو التعویضات ال تتمثل هذه التعویضات في جملة

 ،الة للعامل داخل الهیئة المستخدمة    ّ الفع  و شكل مكافئات وتحفیزات على المساهمة الفعلیة 
ً                                                      سواء  كان ذلك على جهده الفردي أو الجماعي، من أجل ترقیة الع مل عن الجهد ا   

 ، كما یدفعها المستخدم للإعراب عن)1(الكبیرة في أداء العملالإضافي المبذول والعنایة 

                                                
1 - VARCIN Françoise, Op.cit., p.79. 
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أو في مناسبات كالزواج أو الأعیاد  ،رضائه عن سلوك العامل في فترات معینة
والتي تهدف إلى  ،، إضافة إلى المكافئات الناتجة عن المردود الجماعي)1(المختلفة

الأخیر حب العمل، وكذا جو تحقیق نتائج في عمله، وكذا إنشاء هذا  تشجیع العامل على
من قانون رقم  81عائلي داخل الهیئة المستخدمة، فنصت على هذه التعویضات المادة 

، كما تتفاوت نسب »نتاجیة العمل ونتائجهإالعلاوات المرتبطة ب «  تنصالتي  11- 90
ّ             أن  هناك مرسوم                                                               ّ المكافئات من عامل إلى آخر، باختلاف المردود الفردي والجماعي، إلا    

من الأجر الأساسي الشهري بالنسبة للمردود الفردي % 40یحدد قیمة هذه المكافئات بـ
 .)2(ا، وتدخل في حسابها العطلة والغیابات           ً والجماعي مع  

  
  
  
  
  

                                                
  .193ل مصطفى القریشي، مرجع سابق، ص جلا - 1
، یتضمن شروط تطبیق المكافأة على المردود وطرق ربط 1988نوفمبر  02مؤرخ في  221-88مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .1988نوفمبر  09، صادر بتاریخ 46عدد . ر.الأجور بالإنتاج، ج
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  الفصل الثاني
  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتبسبب توسيع  المستخدم  تعسف  

، حیث 11- 90قانون رقم من  66تنتهي علاقة العمل في حالات محددة بموجب نص المادة 
  :تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة «تنص المادة 

 البطلان أو الإلغاء القانوني، - 
 انقضاء اجل ذي المدة المحدودة، - 
 الاستقالة، - 
 العزل، - 
 العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحدیده في التشریع، - 
 التسریح للتقلیص من عدد العمال، - 
 ئة المستخدمة، انهاء النشاط القانوني للهی - 
 التقاعد، - 
 .» .الوفاة - 

یتمتع المستخدم في إطار علاقات العمل بسلطات واسعة في الإنهاء بالإرادة  فعلیه،
المنفردة، قصد الحفاظ على استمراریة واستقرار الهیئة المستخدمة، إذ تعتبر إحدى نتائج إزالة 

ادیة، فمنح للمستخدم إمكانیة التي اعتنقها المشرع الجزائري بعد الإصلاحات الاقتص التنظیم
  :الإنهاء في حالتین هما

 73، وهو ما نصت علیه المادة اجسیم اخطأ مهنیلتسریح التأدیبي لارتكاب العامل ا 
، »یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة«  11-90من قانون رقم 

ّ        ّ   والذي یعر ف على أن ه    .)1(»مل التزام مهني شرعي الفصل الذي یحدث إن خالف العا «        
وهي حالة التسریح للسبب  ته،كما یمكن تسریح العامل لأسباب خارجة عن إراد

 الاقتصادي، كلما كانت هناك ظروف اقتصادیة، تهدد نشاط الهیئة المستخدمة، وهو ما
                                                

اخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول تكریس مد ،"صلاحیات صاحب العمل في المجال التأدیبي" موكة عبد الكریم، - 1
یحي  بن الصدیق الطابع التعاقدي لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة محمد

 . 3، ص 2009 افریل 22، 21جیجل، یومي 
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یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین «  11-90من قانون رقم  69نصت علیه المادة 
  . »لك أسباب اقتصادیة إذا بررت ذ

شرع الم وضع ،)1(ة ثار هذین التسریحین المجسد في فك الرابطة التعاقدیآ   ً         نظر ا لخطورة 
عن سلطاته  لخروجه ا                     ً والإجراءات الشكلیة منع   ،مجموعة من القیود الموضوعیةالجزائري 

ّ   ّ   الإنهاء، إلا  أن ه المخولة له في   ل خروج تسهی، ما أدى إلى لم یحدد كفایة هذه القواعد         
ّ  المبحث الأو ل( التأدیبيفي اللجوء إلى التسریح ته سلطالمستخدم عن حدود  الاقتصادي و  ،)         

  ).المبحث الثاني(

  المبحث الأول

  اتساع سلطة المستخدم في التأديب
سلطة  ا سابقا،التنظیم المشار إلیهإلى سلطة الإدارة و بالإضافة للمستخدم  المشرع ررق

أجل من  ،)2(متابعة وقمع المخالفات الصادرة من العامل د منها، المرالا تقل أهمیة ثالثة
لمستخدمة، وبالتالي تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، ة اهیئضمان حسن سیر واستقرار ال تحقیق

إمكانیة اتخاذ  لمستخدم، فهي سلطة مهمة تمنحهعرف بالسلطة التأدیبیة ل ُ ی  من خلال ما 
أثناء أدائه  ،ات على العامل المرتكب لخطأ مهنيوتوقیع جزاءات وعقوب ،التدابیر اللازمة

  . )3(له أو بمناسبته أو بسببهلعم
علاقة الة ینفرد بها عقد العمل، حیث تعطي للطرف القوي في ز یتعتبر هذه السلطة م

كلما أخل هذا الأخیر بالتزاماته التعاقدیة، ة توقیع جزاءات تأدیبیة على الطرف الآخر صلاحی
ّ   ّ           إلا  أن ه على الرغ ّ   ّ                        م من اعتراف المشرع للمستخدم بهذه السلطة، إلا  أن ها تبقى مقیدة بما یقرره                                             

                                                
، المجلة القضائیة، العدد 2000ارس م 14، مؤرخ في 191272قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

لا تختلف عملیة التقلیص في  «، حیث جاء فیه 167، ص 2002قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر،  الثاني،
جوهرها عن عملیة التسریح لأنهما تشكل فك الرابطة التعاقدیة بالإرادة المنفردة للمستخدم ولیس لها طابعا قانونیا 

والمرسوم  11-90في القانون  منصوص علیهاللقواعد الریح في إطار التقلیص إذا أنها تخضع متمیزا لعملیة التس
لتقدیر شرعیة إجراء  11-90من  قانون  69-70-71فاعتماد المحكمة على المواد  09-94التشریعي رقم 

       .»التقلیص هو قضاء مؤسس قانونا
2   - SCHNEIDER Marie-Paule, RAVAT Marys, Droit social, Ed .  sup’foucher, Paris, 2009, p. 59. 

حكمت محمد فلیح، دور العمال في تسییر المؤسسات الاقتصادیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -  3
  .12، ص 1989 – 1988القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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التي هي في الأساس متروكة  جملة من القواعد الموضوعیةاحترام ب ،القانون في هذا المجال
قة                   ّ التي تتسم بعدم الد  القواعد الشكلیة وجملة من  ،)ل          ّ المطلب الأو  (لإرادة المستخدم 

 في استعماله لسلطته في الإنهاء التأدیبي بالتعسف مجال أمامهالتي تفسح ال ،والوضوح
  ).المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  سلطة التأديب  ل موضوعيالضابط ال عدم تقييد

تحقیق غایتین بالغتین في الأهمیة، تتجسد  )1(یسعى تقریر السلطة التأدیبیة للمستخدم
دمة، وكذا فرض الاحترام والانضباط الأولى في المحافظة على النظام داخل الهیئة المستخ

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ها ة تجاوزات من شأنها الإخلال بأهداف             ّ لتجنب حدوث أی  
وكذا  ،صیانة سلامتهم الجسدیة حقوق الأساسیة للعمال، عن طریقتضمن الحریات وال

  .النفسیة من أي عنف داخل الهیئة المستخدمة بین العمال
بمجموعة من القیود  ،ل المشرع الجزائري على تنظیمهالتحقیق هذه الغایات عم 

قة في تحدید الخطأ                        ّ یعاب على المشرع عدم الد     ّ أن     ّ إلا   الموضوعیة تصون حق العامل،
ّ  الفرع الأو ل( الجسیم الذي یستوجب توقیع عقوبة التسریح التأدیبي  لمستخدممنح ل، كذا )        

قبل تسلیط  ة من الاعتباراتالأخذ بعین الاعتبار مجموعسلطة إعادة تكییف الخطأ ب
   ).الفرع الثاني( عاملعلى العقوبة التسریح 

                                                
النصوص التشریعیة، بل ولیدة القضاء، فتعود نشأتها إلى حادثة  إن سلطة التأدیب في الأنظمة القدیمة لم تكن ولیدة -  1

بإصدار نظام داخلي یمنع العمال من ) M. Paris(أین قام مالكوه السادة باري ، )Abusson(معمل الزرابي بأبیسون 
لا  یتعرض مخالفیها إلى دفع غرامة مقدرة بـداخل المعمل، لباس أحذیة ذات كعب  ّ                                       وا  ّ     فرنكات، إلا  أن  10 ٕ  السیدة          

فرنكات من راتبها الشهري وهو ما یمثل النصف،  10خالفت هذا البند، فقام السادة باري بخصم ) Julliard(جویلار 
قرار یتضمن حق السادة باري تحدید شروط العمل بواسطة  1866فأصدر المجلس المتساوي الأعضاء بأبیسون سنة 

یه، كما اعتبر المجلس أن الغرامة مبالغ فیها باعتبارها تمثل النظام الداخلي، وكذا فرض عقوبات تأدیبیة على مخالف
  . نصف أجرة العاملة، وأنه لم یعرضوه على المجلس للمصادقة علیه، فحكم بخفض الغرامة إلى خمسین سنتیما

- AMIC Léa, Op.cit., p. 91-92.  
هادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة طربیت سعید، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل ش -  

  . 30، ص 1998–1997الجزائر، 
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  الفرع الأول
ّ                         عدم الد قة في تحديد الخطأ الجسيم         

، أو على الاعتراف للمستخدم بحقه في تسریح أجمع كل من الفقه والقضاء، وكذا التشریع
، إذ لا یمكن )1(رهارغم اختلاف مصد اجسیم ال العامل الذي ینسب إلیه ارتكاب خطأ مهنیعز 

ّ                          حال  من الأحوال تسلیط عقوبة التسریح التأدیبي على العامل، إلا  إذا ارتكب هذا الأخیر خطأ بأي                                                        ٍ   
واستقرارها، والتي یمكن تشبیهها بحالة  لمستخدمةة اهیئال، من أجل حمایة مصلحة )2(جسیما

قوبة من خلال ممارسة الشخص الذي یخالف قواعد النظام العام، والآداب العامة، فیستحق الع
، إذ تجعل )3(للسلطة التأدیبیة، والتي تعد من أخطر السلطات الممنوحة والمعترف له بهاالمستخدم 

      ً      ً                            ّ                                      منه خصم ا وحكم ا في الوقت ذاته، على أساس أن ها تمنح له صلاحیات الاتهام والتحقیق في 
رع سلطة واسعة في تأدیب أعطى له المش ،)4( لمستخدمةة اهیئالالأعمال وممارسات العمال داخل 

ّ  أو لا( )5(العامل دون تحدید معنى الخطأ الجسیم ، كما عدد حالات الخطأ على سبیل المثال لا ) 
                                                

  :عمل كل من الفقه والتشریع على الاعتراف للمستخدم بحقه في استعماله لسلطته التأدیبیة، معتمدین على المصادر التالیة -  1
تأدیبیة، لكن یمكن استشافها من خلال النص القانوني الذي لم تتناول النصوص القانونیة والتشریعیة بصفة محددة سلطة المستخدم ال: القانون –أ 

طربیت سعید، : أنظر في هذا الصدد. 11- 90من قانون رقم  07یحدد واجبات والتزامات العامل اتجاه المستخدم، وهو ما نصت علیه المادة 
  .42 - 41مرجع سابق، ص 

العقد الذي ینشأ بین أطراف علاقة العمل، والذي ینشأ بدوره علاقة التبعیة، أین  یرى أنصار هذا الاتجاه أن السلطة التأدیبیة مصدرها: العقد - ب 
تجاه أن یكون العامل تحت إمرة وسلطة المستخدم وهو ما یفسح المجال له تأدیب العامل كلما ارتكب هذا الأخیر خطأ تأدیبي، كما یرى أنصار هذا الا

من القانون رقم  73زوبة عز الدین، سلطة المستخدم التأدیبیة في إطار المادة : ظر في هذا الصددان النظام الداخلي وتعلیمات العمل ملحقة بالعقد،
  .27، ص 2011المتعلق بعلاقات العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس،  11- 90
ّ                                  أن  مصدر السلطة التأدیبیة هو النظام  )Camerlynck(أسهم الفقیه الفرنسي كامیرلینك یرى أنصار هذه الفكرة وعلى ر : النظام الداخلي –ج   

ّ                                          ّ    الداخلي، فعن طریقه تحدد الأخطاء التأدیبیة وكذا العقوبات المطابقة لها، إلا  أن  هذه الفكرة لا یلتزم بها العامل على أساس أن ه ا    ّ تفاق مكمل، بل                                                                       
  .30؛ زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص 44طریبت سعید، مرجع سابق، ص : في هذا الصدد انظر ، ّ                              أن ه قانون جماعة أو قانون العمال

یرى أنصار هذه النظریة أن أساس السلطة التأدیبیة یعود إلى حق المستخدم في الإدارة والإشراف على مؤسسته فهو : سلطة الإدارة والإشراف –د 
  .4، ص مرجع سابق ،موكة عبد الكریمطة التبعیة تجعل من واجب العمال الخضوع لهذه السلطة، المختص في توقیع الجزاء التأدیبي، وبالمقابل نجد راب

خدم أما بالنسبة للمشرع الجزائري فكان موقفه في بادئ الأمر هو الأخذ بنظریة نظام المؤسسة كأساس للسلطة التأدیبیة، إذ یستمد منها المست 
                        ّ                                                         سایر التطور الحدیث أین قی د الحق في التسریح التأدیبي لمنع تجاوزات المستخدم في هذا  صلاحیة توقیع الجزاء التأدیبي، لكن سرعان ما

ّ   ّ             إلا  أن ه بعد تعدیل . المجال من خلال إقرار سلطة المجلس التأدیبي، أو ما یسمى باللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء لا یوجد أي  1990 
  .32 - 31 زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص :انظر .نص قانوني یتعلق بممارسة هذه اللجان لصلاحیاتها

2   - DUFUESNE François, Droit du travail, 4ème éd., Gualino, Paris, 2007, p. 75. 
   - YAKOUB Zina, L’insuffisance de la protection du travailleur en matière de licenciement en droit Algérien, 

Mémoire pour l’obtention du magistère en droit, Faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-
Ouzou, 2007, p. 44-45. 

  .312الجزائري، مرجع سابق، ص  التشریع في العمل لعلاقات تنظیمي كإطار الجماعیة أحمیة سلیمان، الاتفاقیات -  3
 .2، ص مرجع سابق ،موكة عبد الكریم  -  4
أ التأدیبي إلى نوعین حسب درجة الجسامة الخطأ الخطیر، حیث أن لهذا الأخیر نتائج بالغة على العامل المرتكب ینقسم الخط -  5

للفعل، فیتم تسریح العامل لعدم الامتثال لأوامر المستخدم، لارتكابه عمل خطیر، ولو أنّه قد یكون هذا الخطأ خطأ بسیطا 
خطأ جسیم، والذي تصل فیه درجة وال ،حسب طبیعة نشاط الهیئة المستخدمة بالنسبة لمهنة أخرى، إذ أنّ نوع الخطأ یتحدد

  .الخطورة إلى درجة عالیة، لا یمكن معها استمرار علاقة العمل
  .18 – 17، ص 2013طربیت سعید، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،   -   
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  ).ثانیا( الحصر
  :جسیمالخطأ المعنى  دیحدعدم ت –أولا 

الخطأ الجسیم، بل اكتفى معنى ب 11- 90إلى قانون رقم  بالرجوعلم یأت المشرع الجزائري 
ً   تسریح ا         ّ        بالنص أن ه یعتبر ، أین عمل في كل )1(اخطأ جسیم      ً                        تأدیبی ا في حالة ارتكاب العامل     

  . القوانین على الإشارة إلى هذه الأخطاء
كل فعل ناتج عن قصد أو إهمال یمس بالنظام المعمول به في « ّ                     ّ   ر ف الخطأ الجسیم على أن ه  ُ ع  

ل خرقا لالتزامات العامل المهنیة                                                                  ّ المؤسسة أو من شأنه إلحاق أضرار بها أو بالعمال العاملین بها أو یشك  
  .  في تحدید الخطأ الجسیم على الركن المادي والمعنوي                          ّ ، یظهر أن هذا التعریف ركز  )2( »اتجاه المستخدم
الأخطاء التي ترتكب عن قصد من قبل العامل، إما بفعل شيء أي «     ّ   على أن ه أیضا ّ   ر ف      ُ كما ع  

أو  ،)3(»يء، هو تصرف سلبي ینتج عنه ضرر، أو بالامتناع عن فعل شبتصرف إیجابي صادر عنه
                               ّ                                                 فعل أو مجموعة من الأفعال التي تشك ل خرقا للالتزامات الناشئة عن عقد العمل، أو علاقات  «  ّ  أن ه

  .)4( »العمل، والتي بموجبها یستحیل بقاء العامل داخل الهیئة المستخدمة
ّ                                                  وعلیه، إن  الخطأ الجسیم هو ذلك الفعل الصادر من العامل من شأ نه المساس بنشاط الهیئة         

الامتناع عن القیام بالالتزامات المرتبطة بمنصب عمله،  وأبالإخلال بالقیام أو المستخدمة، وذلك 
  .                               ً        ً تجعل الاستمرار في علاقة العمل أمر ا مستحیلا  

من كل ما سبق عرضه بشأن تعریف الخطأ الجسیم، نجد أن كل التعاریف تتشارك في 
الفردیة منها، أو الجماعیة الصادرة من طرف المستخدم، أو مخالفة بنود  ه مخالفة الأوامر       ّ نقطة أن  

 النظام الداخلي الذي من شأنه الإخلال بحسن سیر العمل داخل الهیئة المستخدمة، وهذا ما یمیزه
                                                

  تنقطع علاقة العمل ضمن شروط هذا الأمر كما یلي« سالف الذكر ، 31- 75من أمر رقم  32/2دة المانص   -  1
  .»على إثر فسخ عقد العمل التالي لخطأ خطیر أو جسیم واقع من صاحب العمل أو تابعه ...      
ّ    لا یتم الفصل ذو الطابع التأدیبي إلا  في« سالف الذكر، 06- 82من قانون رقم  75المادة  -    حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة                                  

  .»وذلك طبقا للأحكام التنظیمیة المتعلقة بتحدید مختلف حالات الأخطاء المهنیة بجدول العقوبات التأدیبیة المناسبة
یتم العزل في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسیمة « قبل التعدیل جاءت صیاغتها كالتالي  11- 90من قانون رقم  73والمادة  -   

  .»الشروط المحددة في النظام الداخلي  حسب
  .»یتم التسریح التأدیبي في حالة ارتكاب العامل لخطأ جسیم « بعد التعدیل تنص 11- 90من قانون رقم  73المادة   -   
لجزائر، محشم فریدة، عقد العمل المحدد المدة في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة ا -   

  .139 – 138، ص 2002 – 2001
، علاقة العمل الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائريأحمیة سلیمان،  -  2

  .201، ص 1998الجزائر، 
  .436ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  -  3

4   - DUQUESNE François, Op.cit., p. 105. 
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  .)1(عن كل من الخطأ المدني، وكذا الجنائي نظرا لخصوصیة علاقة العمل
  :عدم حصریة حالات الخطأ الجسیم –ثانیا 

وحسن  الهیئة المستخدمةالنظام داخل ضبط  التأدیبیة في لسلطةتتمثل الوظیفة الأساسیة ل
وجوب توفر القید الموضوعي   لممارستها المشرع یشترطسیر العمل فیها، نظرا لخطورتها، لذا 

    ّ ، إلا  11- 90من قانون رقم  73في نص المادة  المحدد ،االعامل خطأ تأدیبی المتمثل في ارتكاب
هذه الأخطاء جاءت على سبیل المثال لا الحصر للمستخدم صلاحیة تحدید أخطاء جسیمة    ّ أن  

  .)3(02- 90   ُ                                        ، لی ؤكد على بعض هذه الحالات بموجب قانون رقم )2(عن طریق النظام الداخلي
  :11- 90من قانون رقم  73تحدید الأخطاء التأدیبیة في المادة  – 1

مرسوم رقم  منذ صدورالتي تستوجب التأدیب عمل المشرع الجزائري على تحدید الأخطاء 
، حیث قام بالتفریق بین الخطأ الجسیم والبسیط، فعمل على تقسیمها إلى ثلاث )4(302- 82

                                                
نظم المشرع بصفة عامة الأخطاء التي ینجر عنها الإخلال بالالتزامات التعاقدیة والقانونیة، فتنشأ المسؤولیة التأدیبیة بموجب  -  1

الخطأ العمدي أو الغیر الخطأ التأدیبي، والمسؤولیة المدنیة بموجب الخطأ العقدي أو التقصیري، كذا المسؤولیة الجنائیة بموجب 
ّ                                                  العمدي، أهم ما یمیز الخطأ التأدیبي عن الخطأ المدني هو أن  هذا الأخیر ینتسب إلى كلا طرفي علاقة العمل سواء كان                                                         
                                                                                  ّ                              المستخدم أو العامل، أما الخطأ التأدیبي یقع فقط من طرف العامل دون المستخدم، كما أن ه لا یشترط ارتكاب العامل لضرر 

لتزام من التزاماته، على عكس الخطأ المدني الذي ینجر عنه ضرر یستوجب تعویضه، فالهدف من الخطأ التأدیبي بل إخلال با
  .هو ردع العامل للامتثال لأوامر مستخدمه، على عكس الخطأ المدني الذي یكون الهدف منه هو جبر الضرر

ذا الأخیر یشكل جریمة وفقا لقانون العقوبات، كما نجد هذه أما بالنسبة لتمییز الخطأ التأدیبي عن الخطأ الجنائي، فنجد أن ه - 
ّ                                       الأخطاء محددة على سبیل الحصر في هذا القانون، أما الخطأ التأدیبي، فإن  هذه الأخطاء لیست محددة على سبیل الحصر                                                                    

ّ   ّ      في قانون العمل وأن  طبیعته هو مخالفة أوامر المستخدم وكذا عدم احترام نظام العمل، إلا  أن ه یمك                                                                ّ ّ                ن أن یش كل الخطأ جریمة                         
  .جنائیة معاقب علیها في قانون العقوبات

  .22 – 20طربیت سعید، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، مرجع سابق، ص  - 
الثاني، ، المجلة القضائیة، العدد 1993دیسمبر  28، مؤرخ في 104342قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2

  .125، ص 1995قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم 2000أفریل  11، مؤرخ في 187795قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  

  .185، ص 2000الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، المجلة القضائیة، "11- 90من قانون رقم  73/4للمشاكل المترتبة عن تطبیق نص المادة  الحلول القضائیة"ذیب عبد السلام،  -  

  .21، ص 2002، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 2001العدد الثاني، 
  - HAFNAOUI Nasri, "De l’interprétation de la chambre sociale de la cour suprême relative à l’article 73 issu 
de la loi n° 91-29 du 21/12/1991 modifiant et complétant la loi n° 90/11 du 21/04/1990 relative aux 
relations de travail", RAT, n° 33 , 2006, p. 63 – 64. 

3   - BOUANAKA Essaid, Le droit disciplinaire dans l’entreprise étude comparative en droit Algérien et 
français, Thèse pour l’obtention du diplôme de doctorat d’Etat en droit, Faculté de droit et des sciences 
politiques, Université Mentouri, Algérie, 2009, p. 105-106. 

تشریعیة الخاصة بعلاقات ، یتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام ال1982سبتمبر  11مؤرخ في  302- 82مرسوم رقم  من 68المادة  -  4
، 1990أفریل  21، مؤرخ في 11- 90، ملغى بموجب قانون رقم 1982، صادر بتاریخ سبتمبر 37عدد . ر.العمل الفردیة، ج

 21مؤرخ في  29- 91، معدل ومتمم بقانون رقم  1990أفریل  26صادر بتاریخ  17عدد . ر.ج یتعلق بعلاقات العمل،
   =،1996جوان  09مؤرخ في  21- 96، وأمر رقم 1991دیسمبر  25بتاریخ صادر  68عدد . ر.، ج1991دیسمبر
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  .)1(، أخطاء من الدرجة الثانیة والثالثةأخطاء من الدرجة الأولى درجات،
ّ                  إلا  أن  بصدور قانون رقم     ّ وهذا بعد  طاء،تخلى المشرع الجزائري عن تحدید هذه الأخ 11- 90 

لیحددها عن طریق النظام  للمستخدم     ً        تارك ا المجال ،27- 96بموجب قانون  73تعدیل نص المادة 
                                                                            ً  الداخلي، حیث منح له صلاحیة واسعة في تحدید الأخطاء من الدرجة الأولى والثانیة نظر ا 

سلوك                 ً                                                           لبساطتها، ونظر ا للجزاء والعقوبات المطبقة على هذه الأخطاء، والغرض منها إصلاح
                                                           ً         الاهتمام أكثر بمنصب عمله، أما الأخطاء من الدرجة الثالثة، فنظر ا لجسامة العامل أو تحفیزه على 

د المشرع صلاحیات المستخدم في اللجوء إلى الإنهاء حدعلى العامل، التسریح خطورة عقوبة و 
ه المخولة له سلطت ً                            ع ا لتعسف المستخدم في استعمال              ً                          التأدیبي حفاظ ا على مركز العامل، وكذا من

، إلا أن هذه )2(11- 90من قانون رقم  73     ً                                         قانون ا، عمل على تحدید هذه الأخطاء في نص المادة 
  :وهي ثماني حالات تتمثل في  الأخطاء جاءت على سبیل المثال لا الحصر،

مفاد هذه الحالة  :قیام العامل بارتكاب أخطاء یعاقب علیها التشریع الجزائي: الحالة الأولى
م العامل بارتكاب جریمة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن نضفي صفة الخطأ الجسیم هو قیا

  :على هذه الحالة، إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط المتمثلة في
لا : أن ینتج عن العامل تصرف یأخذ مفهوم الجریمة في قانون العقوبات الجزائري – 1

ّ                     على أن ه جریمة، إلا  إذا صرحت به الجهات یمكن للمستخدم وصف التصرف الصادر من العامل             ّ     
ّ     إلا  بعد فعلیه لا یسرح العامل  ،)1(التي لها وحدها السلطة في إصدار الأحكام الجزائیة القضائیة   

                                                                                                                                                   
، صادر بتاریخ   3عدد . ر.، ج1997جانفي  11مؤرخ في  02- 97، وأمر رقم 1996جویلیة  16، صادر بتاریخ 43عدد . ر.ج=

     .1997في جان 12، صادر بتاریخ   3عدد . ر.، ج1997جانفي  11، مؤرخ في 03- 97، وأمر رقم  1997جانفي  12
1  - Voir sur la question : BOUANAKA Essaid, Op.cit., p. 124-140. 
 - SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail  en droit algérien, op.cit.,p. 145-146. 

جاءت على سبیل الحصر، مؤیدًا  73ص المادة لم یكن موقف القضاء مستقرًا، بل تراجع عن مواقفه، والمتمثل في أن ن -  2
الموقف القائل أن الأخطاء الجسیمة واردة على سبیل المثال، یرجع ذلك إلى كثرة الانتقادات الموجه لقراراته، وذلك بتفسیر نص 

 73في نص المادة المحددة لسلطة المستخدم في التأدیب، وإمكانیة إضافة أخطاء أخرى للتعداد الوارد  77/2بالمادة  73المادة 
     .عن طریق النظام الداخلي، وعدم تفسیر نص المادة تفسیرا ضیقا وآلیا

المتعلق  90/11في القانون رقم  73تطورات المادة " أبو حمیدة عطا الله،  لمزید من تفاصیل حول هذه النقطة أنظر - 
نیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، ، المجلة الجزائریة للعلوم القانو"بعلاقات العمل وبعض اشكالات تطبیقھا

  .164- 163، ص 2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
لثاني، ا، المجلة القضائیة، العدد 2004دیسمبر  15، مؤرخ في 283600قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 

  .198 – 193، ص 2004قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2010أكتوبر  17، مؤرخ في 620354قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 

  .191 -  189، ص 2004قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
هنیة، الجزء مات العمل والأمراض ال، المجلة القضائیة، عدد خاص بمنازع"علاقة العمل في التشریع الجدید"ذیب عبد السلام،  -  1

  =                                                            .35- 34، ص 1997الثاني، قسم المستندات والنشر، الجزائر،
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والملاحظ أن جمیع الأخطاء الواردة في نص المادة هي في ، )1(صدور الحكم النهائي في القضیة
  .العقوباتالحقیقة أخطاء جزائیة یعاقب علیها قانون 

                ّ          مفاد هذا الشرط أن ه لا یمكن  :أن یرتكب الفعل المجرم داخل الهیئة المستخدمة – 2
ّ                                  للمستخدم تسلیط عقوبة التسریح التأدیبي على العامل، إلا  إذا ارتكب الجریمة المعاقب علیها                                                     

  . )2( بموجب قانون العقوبات داخل الهیئة المستخدمة
ّ           لا یسرح العامل إلا  بعد النطق – 3 العامل بحجة  لا یمكن للمستخدم تسریح: بالحكم بإدانته                

ّ   ّ      ، إلا  أن ه في اخطا جسیمارتكاب هذا الأخیر  نتظار صدور حكم عند تحریك الدعوى العمومیة یقضي ا   
  .11- 90من قانون رقم  64طبقا لنص المادة  )3(بإدانة العامل، فللمستخدم حق تعلیق علاقة العمل

لا  لذا: ي الصادر من طرف العامل أضرار بالهیئة المستخدمةوجوب إلحاق الخطأ الجزائ – 4
  . )4(الهیئة المستخدمة                        ً                                            یمكن تسریح العامل تأدیبی ا عن فعل جزائي صادر عنه قصد الدفاع عن مصالح 

یتمثل الخطأ في هذه الحالة في  :رفض العامل تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة: الحالة الثانیة
ّ                عنصر الر فض الذي یبدیه ا          ّ                                             لعامل، إم ا بصفة صریحة أو ضمنیة من إحجام ورفض ما یصدره        

  . المستخدم من أوامر وتعلیمات تخدم مصالح الهیئة المستخدمة
لتزام ایقع على العامل بمناسبة علاقة العمل  :إفضاء المعلومات المهنیة: الحالة الثالثة

الأسرار التي تتصل بالمهنة، قانوني، یتمثل في عدم إفشاء الأسرار المهنیة، والمحافظة على كل 
  .ومخالفة ذلك من طرف العامل یعرضه لعقوبة التسریح التأدیبي

ّ                 كما أن  لا یستفاد هذا الا  ن ما یستفاد أیضا مما یمیله                                       ٕ ّ                         لتزام من نصوص قانون العمل فقط، وا 
  .                                               ّ  تنفیذ العقد بصفة عامة من التزام بمراعاة حسن النی ة

                                                                                                                                                   
، المجلة القضائیة، عدد خاص بمنازعات العمل والأمراض "موقف المحكمة العلیا من المسائل القانونیة"ناصري عزوز،  - = 
  .19، ص 1997هنیة، الجزء الثاني، قسم المستندات والنشر، الجزائر، مال
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم 2000فیفري  15، مؤرخ في 188909قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  1

  .176، ص 2002الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، المجلة 2002فیفري  17، مؤرخ في 211629قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم وهو ما أشار إلیه كذلك  -   

  .173، ص 2002القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
ة، العدد الثاني، قسم ، المجلة القضائی2000فیفري  15، مؤرخ في 190088قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2

  .94 ، ص2001الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
  .173، مرجع سابق، ص 211629قرار رقم  -  3
، 2011، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2010أكتوبر  07، مؤرخ في 615373قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -   

     www.coursupreme.dz لیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ، منشور على الموقع الا183ص 
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2005مارس  16، مؤرخ في 289603قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  4

  .117، ص 2005ق للمحكمة العلیا، الجزائر، قسم الوثائ

http://www.coursupreme.dz
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ّ                          إن  مخالفة الإجراءات المنصوص  :ماعي غیر مشروعالمشاركة في توقف ج: الحالة الرابعة  
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة  02- 90علیها ضمن قانون 

  . یضفي على التصرف عدم الشرعیة، وبالتالي قیام الخطأ المهني الجسیم حق الإضراب
ثبات عدم شرعیة الإضراب بحكم لذا یستوجب تسریح العامل دون إخطار أو تعویض، بعد إ

  . )2(132207، وهو ما ذهب إلیه من خلال القرار رقم )1( قضائي، یكیف التسریح بالتعسفي

لا یشترط عكس التجریم الجزائي في هذا العنف إحداث  :القیام بأعمال العنف: الحالة الخامسة
ّ                 عجز معین لیأخذ به تكییف الخطأ الجسیم، إلا  أن  المشرع لم یحدد     ّ الأشخاص الذین تصدر منهم هذه                                        

                                          ّ                               كتفى بالنص على صدورها من قبل العامل، كما أن ه لتكییف العنف بخطأ مهني جسیم االأعمال، بل 
، أما إذا )3(دون انتظار استصدار حكم جزائي  ثناءهأو یجب أن یقترفه العامل داخل أماكن العمل 

  .)4(تأدیبیة تكمیلیة حصل خارجه یجب أن یصدر حكم بإدانته، ویتم تسریحه كعقوبة
من الالتزامات القانونیة الواقعة  :التسبب في إلحاق أضرار بالهیئة المستخدمة: الحالة السادسة

على عاتق العامل أثناء أدائه لعمله أو بمناسبته الحفاظ على وسائل العمل، وكذا توفیر الحد الأدنى من 
لعادي، یجب علیه المحافظة على وسائل العمل، الحمایة، وكذا العنایة التي لا تقل عن عنایة الرجل ا

وأدواته المسلمة له، وأن لا یتسبب في هلاكها أو إتلافها، عكس ذلك یؤدي إلى قیام مسؤولیة العامل 
ّ                                                                  ، إلا  إذا أثبت أن الهلاك راجع لقوة قاهرة أو لسبب لا ید له فیه، وبالتالي )5(التقصیریة   .نتفاء عنصر العمدا   

                                                ً       لأعمال من طرف العامل، یجوز للمستخدم تسریحه تأدیبی ا وكذا إذا صدرت مثل هذه ا
ّ                  متابعته جزائی ا، فإن  الأمر كذلك یتعین  كتفى المستخدم انتظار صدور حكم نهائي بشأنه، أما إذا ا             ً     

بالمتابعة التأدیبیة یجب علیه إثبات عنصر العمد والإضرار به، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في 
  .)1( 157838قرارها رقم 

یقع على العامل أثناء أدائه لحقه في الإضراب  :رفض تنفیذ أمر التسخیر: الحالة السابعة
 التزام تأدیة أوامر التسخیر، فهو أمر إداري متعلق بالإضراب، في حالة رفض العامل الامتثال لهذه

                                                
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، "العزل أو الفصل التأدیبي في ضوء الفقه والقضاء"قویدري مصطفى،  -  1

  .43 – 42، ص 2004، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 41العدد الثاني، جزء 
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم 1996ماي  07، مؤرخ في 132207لغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، ا -  2

  .191، ص 1997الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
  .96، ص ، مأخوذ عن حمودي عبد الرزاق، مرجع سابق1998فیفري  10، مؤرخ في 157154قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم   -  3
  .44 – 43، ص 2005بن صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  4
  .سالف الذكرج، .م.من ق 172ادة الم -  5
العدد الأول، قسم  ، المجلة القضائیة،1998فیفري  10، مؤرخ في 157838قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  1

  .17، ص 1999الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
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الجزائیة یتعین  الأوامر یكون جزاءه التسریح التأدیبي، إضافة إلى عقوبة جزائیة، وفي حالة المتابعة
                                                                                                 ّ   انتظار صدور حكم نهائي قبل تسلیط العقوبة، أما إذا تمت المتابعة التأدیبیة دون المتابعة الجزائیة، فإن ه 

  .)1(یقع على العامل إثبات عدم شرعیة الأمر المثار
یعتبر تناول الكحول والمخدرات  :تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل: الحالة الثامنة

، یستوجب تسریح اجسیم اخطأ مهنی 11- 90من قانون رقم  73/8ل أماكن العمل بمفهوم المادة داخ
                        ّ                                    ّ      ً                العامل من منصب عمله، لا لأن ه یمس بالآداب العامة فحسب، بل حتى یشك ل خطر ا على أمن وسلامة 

ّ  العقل، إلا  أن  المستخدمة، وكذا سلامة الأشخاص المتواجدین فیها، لما لهذه المواد من تأثیرات على  الهیئة    ّ         
السؤال المطروح ما الحكم إذا ما تناولها العامل خارج أماكن العمل؟ فهل یعاقب بنفس العقوبة؟ لقد حسمت 
                             ّ     ّ           ً                                             المحكمة العلیا الأمر حیث ترى أن ه یشك ل خطأ جسیم ا إذا ما تناول العامل كحول أو مخدرات داخل أو 

ّ                             خارج أماكن العمل لأن  العامل عند تأدیته لمهامه یج   .)2(ب أن یكون في جمیع قواه العقلیة                  
ضمن  31- 75في أمر رقم  شرع أن یذكر هذه الحالة، كما فعلوبالتالي كان على الم

  .إذا جاء للعمل وهو في حالة سكر بین« بقولها  36الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
 .»إذا تناول المشروبات الكحولیة في أماكن العمل أو أثناء العمل  - 

  :02- 90الأخطاء التأدیبیة بموجب قانون رقم بعض تأكید  – 2
سالف الذكر حالات أضفى علیها صفة الأخطاء  02- 90أورد المشرع الجزائري في قانون رقم 

  :وهي 11- 90الجسیمة، والتي أشار إلیها المشرع عند تحدید هذه الأخطاء بموجب قانون رقم 
  ّ     ً      ً      ً         یشك ل خطأ  مهنی ا جسیم ا التوقف  :ا للقانونالتوقف الجماعي عن العمل خرق: الحالة الأولى

الجماعي عن العمل بسبب نزاع جماعي، وهي ما أوردها المشرع بموجب البند الثالث من المادة 
إذا شارك في توقف جماعي تشاوري عن العمل خرقا للأحكام «  11- 90من قانون رقم  73

   .»التشریعیة الجاري بها العمل في هذا المجال 
عرقلة حریة العمل ورفض الامتثال لتنفیذ أمر قضائي بإخلاء المحلات : لثانیةالحالة ا

تتضمن هذه الحالة صورتین تحملان  :المهنیة في حالة احتلالها من طرف العمال المضربین
 وصف الخطأ المهني الجسیم، والتي یستحق فیها العامل عقوبة التسریح من منصب عمله، تتمثل

                                                
  .439مرجع سابق، ص  قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، ذیب عبد السلام، -  1
  .سالف الذكر، 02- 90من قانون رقم  42- 41ادة الم -   
  .، قرار غیر منشور2000أفریل  11خ في ، مؤر 191271قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2
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  .)1(حریة العمل الصورة الأولى في عرقلة
متثال العامل لأمر قضائي یقضي بإخلاء أماكن العمل، اأما الصورة الثانیة، تتمثل في رفض 

من طرف العمال المضربین، بعد رفع دعوى قضائیة من طرف المستخدم، وصدور حكم ضد العمال 
م عند ارتكاب المشرع المستخد         ّ ، إذ مكن  )2(یقضي بإخلاء الأماكن، بامتناع هؤلاء یعد تصرف سلبي 

  . )3(العامل لهذه الأخطاء معاقبته تأدیبیا، باعتباره خطأ مهنیا جسیما، وكذا إمكانیة متابعته جزائیا

یجب على  :رفض العامل القیام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروضة علیه: الحالة الثالثة
د أدنى من الخدمة، لتزامات الناجمة على ضمان حالعامل الممارس لحقه في الإضراب تنفیذ الا

                                   ً        ً                                           والحلول دون شللها سواء كان ذلك جزئی ا أو كلی ا، والذي قد یحدث إذا ما أحجم هؤلاء المضربین 
، ا      ً قانونی  غیر  ا                            ً متناع العمال عن ذلك یعد تصرف  اعن تقدیم حد أدنى من الخدمة، وفي حالة 

   .یستحق أقصى درجة العقوبة والمتمثلة في التسریح
ّ  إن   ّ                                                 أن  الأخطاء الجسیمة جاءت على سبیل المثال لا الحصر، لا المشرع ب اعتبار   

لحقوقهم  خ              ّ                   ، على اعتبار أن ه انتهاك وصرخ صار یخلو من الإضرار بمصالح العمال
على العمال، وتعریضهم للتسریح التأدیبي وفقا للنظام  في سلط سیطرته تخدمواعتراف لمس

یجد نفسه أمام القضاء دون  الداخلي، أمام عامل یرفض الاستجابة للشروط التعسفیة،
دلیل یثبت التعسف، یعتبر إذن هذا الوضع انتهاك لحقوق العمال ویؤثر على استقرار 
ً                     العلاقات الاجتماعیة، بالتالي كان على المشرع وضع نظام ا محكم ا للتسریح التأدیبي،        ً                                                  

هنیة باسترجاع سلطته في تنظیم السلطة التأدیبیة في جزئها الخاص بتصنیف الأخطاء الم
  .الجسیمة التي تؤدي إلى توقیع عقوبة التسریح التأدیبي

  الفرع الثاني
  رتكابهاتخويل المستخدم سلطة تكييف الخطأ بالنظر إلى ظروف  

ً    لكي تسلط عقوبة التسریح التأدیبي على العامل المرتكب لخطأ مهنی ا جسیم ا،        ً                                                            
ل  و  ّ   لا یكفي لمشروعیة التسریح صدور خطأ من طرف العامل، بل خ   ُ المشرع                                                    

 للمستخدم سلطة في إعادة تكییف الخطأ المرتكب، وتوقیع عقوبة مناسبة، بالنظر إلى
                                                

  .سالف الذكر، 02- 90من قانون رقم  34المادة  -  1
  .سالف الذكر، 02- 90من قانون رقم  35المادة  -  2
  .سالف الذكر، 02- 90مكرر من قانون رقم  36ة الماد -  3
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عتبار الظروف الموضوعیة المحاطة رتكابه، إذ یأخذ المستخدم بعین الااظروف 
 لمستخدمةة اهیئالبالخطأ قبل توقیع العقوبة، كالنظر إلى مدى تأثیر الخطأ على نشاط 

ّ  أو لا(وحسن سیرها  عتبار مجموعة من الظروف الذاتیة، یجب الأخذ بعین الا، كما ) 
                          ّ                                        في مدى توفر قصد العامل، ونی ته في إحداث الضرر، وكذا السیرة المهنیة  ةوالمتمثل

، بعد النظر إلى كل تلك الظروف الملابسة )ثانیا()1(وسلوكه أثناء أدائه للعمل
  والتي هي بمثابة ة،بالخطأ، یستطیع أن لا یرقى وصف هذا الأخیر إلى درجة الجسام

  .تقدیر الظروف المخففة والمشددة للعقوبة المعمول بها في القانون الجنائي
  :المعیار الموضوعيسلطة المستخدم في تكییف الخطأ استنادا إلى  –لا أو 

یجب أن یراعي «      ّ   على أن ه  11- 90من قانون رقم  1مكرر73تنص المادة 
لخطأ الجسیم الذي إرتكبه العامل، المستخدم، على الخصوص، عند تحدید ووصف ا

رتكب فیها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي االظروف التي 
سلطة وصلاحیة المستخدم في تكییف الخطأ  ، فمن نص المادة یستنتج»... ألحقه

مجموعة من الظروف ومدى جسامته استنادا إلى  ،الصادر من طرف العامل
لا   ،عتبار قبل إصدار قرار التسریحلمستخدم بعین الااأخذها سیالتي  ،الموضوعیة ّ  وا   ٕ 

  .یأخذ هذا الأخیر تكییف التسریح التعسفي
  :النظر إلى مدى تأثیر خطأ العامل على نشاط الهیئة المستخدمة – 1

لتزامات الملقاة على عاتق العامل بمناسبة إبرامه لعقد العمل تأدیة من أهم الا
تنفیذا للواجبات المرتبطة بمنصب عمله، وكذا  العمل بأقصى ما لدیه من قدرات،

العمل بعنایة ومواظبة في إطار تنظیم العمل الذي یضعه المستخدم، كما یساهم في 
هذا على حد تعبیر دمة لتحسین التنظیم والإنتاجیة، زیادة مجهودات الهیئة المستخ

د ، قص11- 90من الفصل الخاص بواجبات العمال من قانون رقم  7نص المادة 
والمتمثلة في تحقیق  تحقیق الأهداف التي تسعى الهیئة المستخدمة للوصول إلیها،

   .قتصادیةالرفاهیة الا
                                                

1   - DUQUESNE François, Op.cit., p.105. 
- BOUANAKA Essaid, Op.cit.,p.151-152. 
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والتي تؤثر سلبا : لخطأظروف المحیطة بالعامل عند ارتكاب اال النظر إلى - أ
على مردوده، یؤدي بالضرورة إلى ركود وشلل نشاط الهیئة المستخدمة، وبالتالي تقوم 

امل الذي لم یؤدي العنایة المطلوبة في إنجازه لعمله، وهي عنایة الرجل مسؤولیة الع
             ّ                                                               العادي، حیث أن ه ملزم ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة، فإذا قام العامل بما علیه 

ّ                       نتفت عنه المسؤولیة، تكون هذه الظروف إم ا مادیة إذا تعلق الأمر امن عنایة                                       
كمرور العامل بظروف صعبة  ، أو معنویةبوسائل الإنتاج كنوعیة المواد، قدم الآلات

  . )1(كوفاة أحد الأقارب
العامل إلى التغییب والتأخیر عن العمل حسب ما ورد في أغلبیة الأنظمة،  یلجأ

لم یثبت حضوره بتوقیع أو التسجیل بعد مرور             ً                  یعتبر متأخر ا عن العمل كل عاملاف
وضعیة غیر قانونیة كل دقیقة من بدایة الوقت الرسمي للعمل، كما یعتبر في  15

ساعة ولم  48عامل تغیب عن منصب عمله بدون رخصة مسبقة، وكل غیاب تجاوز 
الموجه إلیه تعرضه للتسریح، لعدم أداء العامل لمهامه على  تیمتثل صاحبه للاعذارا

أحسن وجه، فتأخیره أو تغیبه یعرض نشاط الهیئة للشلل، إذ غالبا ما یثار هذا 
طارات أقسام الإنتاج أو السبب في مواجهة الع                                   ٕ                       مال المطالبین بالنتائج مثل أعوان وا 

وحدات البیع، وفي هذا الإطار یقوم القاضي بالبحث عما إذا كان تدهور النتائج 
راجع لمسؤولیة العامل الشخصیة، فالعامل الذي یحقق نتائج متدنیة عما كان ینتجه، 

طأ الجسیم، والذي یقرر لعدم اهتمامه بالعمل المكلف به، یكون وصف خطأه بالخ
، هیئة المستخدمةعقوبة التسریح التأدیبي اتجاهه لعدم اهتمامه بسیر الحسن لنشاط ال

  .)2(والذي یمثل التزامه الرئیسي عند التحاقه بمنصب عمله
ّ                                  ن  هذا الحق مقید بوجوب إعلام العامل إ: مراقبة مدى تأدیة العامل لعمله - ب

، كما علیه أن یبین الأسباب التي أدت إلى هذه هیئة المستخدمةالبذلك وكذا لجنة 
، ودون المساس رض إیجابي، لحسن سیر الهیئة المستخدمةالمراقبة وأن تؤدى لغ

    .)1(بحریة العمل المقررة للعمال
                                                

  . 5-4، ص 2013، مجلة الفقه والقانون، كلیة الحقوق، جامعة غیلیزان، "تأدیب العامل بین العقوبة والعفو"بن بدرة عفیف،  -  1
  .165ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  - 2

1  - SCHNEIDER Marie-Paule, AVAT Maryse, Op.cit., p. 60 – 61. 
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ّ    أما في حالة ضعف النتائج ترجع إلى أسباب خارجة عن إرادة العامل، فإن  لا                                                                  
                       ّ                 لیة العامل التأدیبیة، لأن ه في علاقة العمل                         ً              یمكن تسریح العامل تأدیبی ا لانتفاء مسؤو 

  .)1(مطالب ببذل عنایة الرجل العادي ولیس بتحقیق نتیجة

إذ عادة ما یلجأ : جواز تسریح العامل إذا تبین عدم كفاءته المهنیة. ج
                           ً                                                 المستخدم إلى تشغیل عامل نظر ا لكفاءته المهنیة وخبرته، فإذا تبین للمستخدم بعد 

تفائها، أي السبب الذي أدى إلى انعقاد علاقة العمل، في هذه ناإبرام عقد العمل 
ا تأدیبی ا ً        ً  الحالة جاز للمستخدم تسریح العامل تسریح                                       .  

مثل التدخین : وسلامتها أن یمس الفعل بحسن سیر الهیئة المستخدمة - د
    ّ                   ، وأن ه لا یلزم أن یترتب هیئة المستخدمةالى أثناء العمل لما لهذا الفعل من خطورة عل

، بل یكفي الضرر المستقبل، وكذا المحتمل الوقوع هاالفعل الإضرار الحال بعن 
لیكیف العمل على أنه مخالفة تأدیبیة، أما الأفعال التي لا تصل إلى حد الإخلال 

     .بالنشاط فلا یجوز اعتبارها مخالفة تأدیبیة

ي، یستمد المعیار الموضوعي في تقدیر الخطأ الجسیم من طابعه الجدي والحقیق
، سلطة تقدیر الخطأ استنادا إلى الظروف الموضوعیة لمستخدملالمشرع  أعطىفإن 

ن ما یرجع له  ّ                                                         ٕ ّ            إن  ذلك لا یعني أن القاضي ملزم بالوصف الذي یعطیه المستخدم، وا   
تقدیر تلك الظروف الملابسة به، لیقرر مدى جسامة الخطأ المؤدي إلى التسریح، 

 طرف المستخدم، إذا ما تبین أن هذه ودون تقید بتحدید الأخطاء الجسیمة من
، وبالتالي تعتبر تلك الأخطاء الأخطاء لا تخل بحسن سیر الهیئة المستخدمة

متعارضة مع القواعد الآمرة في قانون العمل، والتي تعتبر ضمانة من ضمانات 
  .العامل  في اللجوء إلى القضاء

                                                
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا یدله فیه كحادث مفاجئ، « ،سالف الذكرج، .م.من ق 127المادة  -  1

أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص 
  .»قانوني أو اتفاق یخالف ذلك 
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  :الظروف الموضوعیة الملابسة للعامل لحدوث الخطأ – 2
   ً       ً  سبب ا حقیقی ا هیئة المستخدمة ن الخطأ الذي یرتكبه العامل، ویؤثر على نشاط الیكو 

، إن قدر حسب الظروف الموضوعیة التي حصل فیها، لكن قد لا )1(    ً              وجدی ا یبرر التسریح
ّ                                         جسیم، إلا  بعد النظر إلى مجموعة من الظروف اللصیقة الیأخذ الخطأ وصف الخطأ         

  .بالعامل

ففي هذه الحالة یكون : متثال لأوامر المستخدمرفض العامل تنفیذ والا - أ
ً                                                        العامل مرتك با لخطأ  جسیم ا، أما إذا رفض العامل هذا الالتزام وله ما یبرر ذلك، كأن       ً       ً           
                                                       ّ                تكون التعلیمات الصادرة من طرف المستخدم غیر مشروعة، أو أن ها تمس بالنظام 

م، إذ یجب على العام والآداب العامة، ففي هذه الحالة ینتفي وصف الخطأ الجسی
القاضي النظر إلى الظروف الموضوعیة الملابسة لسلوك العامل أثناء رفضه 
ّ                                       التعلیمات الصادرة من المستخدم، إذ أن  الظروف التي یحصل فیها الخطأ تؤثر على                                     

  .الوصف القانوني له من حیث الجسامة أو البساطة

ضوعي فهو ظرف مو : دور صفة الرئاسة في تقدیر مدى جسامة الخطأ - ب
بالنظر إلى هذه الصفة، والتي ترتب على عاتق العامل التزامات معقدة وثقیلة من 
ناحیة المسؤولیة، یأخذ التصرف الصادر عنه وصف الخطأ الجسیم حتى ولو كان 

    .)2(       ً      ً                        مجرد خطأ  بسیطا  بالنسبة للعامل المرؤوس
ددة البحث عن المعطیات التي تساعد في تقدیر الظروف المخففة، والمش - ج

وضمانة للعامل  اعد قید      ُ فهذا ی  : ومدى تناسب الخطأ وجسامته مع العقوبة المقررة
في مراقبة تعسف المستخدم في ممارسة سلطته التأدیبیة، وهذا ما أكدته المحكمة 

      ً      ً                 عد خطأ  جسیما  یستوجب التسریح،       ّ      ُ ، حیث أن ه لا ی  )1(289603العلیا في قرارها رقم 
                                                

1  - SCHNEIDER Marie Paule -RAVAT Maryse, Op.cit., p. 62. 

  . 4بن بدرة عفیف، مرجع سابق، ص  - 2
-   YAKOUB Zina, Op.cit., p. 45. 

، المجلة القضائیة، العدد 2005مارس  16، مؤرخ في 289603قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
  .117ص ، الجزائر، 2005الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 
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ً             ل، أو بمناسبته دفاع ا عن الهیئة عامل خلال أوقات العمالخطأ الجزائي الذي یرتكبه ال                   
  .المستخدمة
    :ذاتيسلطة المستخدم في تكییف الخطأ استنادا إلى المعیار ال –ثانیا 

« على أن  11- 90من قانون رقم  1- 73نص المشرع الجزائري في نص المادة 
م یجب أن یراعي المستخدم، على الخصوص، عند تحدید ووصف الخطأ الجسی

كذلك السیرة التي كان ... الذي یرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فیها الخطأ
یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات الهیئة 

  . »المستخدمة 

ل المشرع ل ّ           خو  د في وصف الخطأ وتحدید مدى جسامته استنا صلاحیة لمستخدم 
  .ر، وكذا سیرته وسلوكه أثناء أداء العمل          ّ                        إلى قصد ونی ة العامل في إحداث الضر 

  :           ّ                           النظر إلى نی ة العامل ودرجة وعیه بالخطأ – 1

                                                          ّ   عمل المشرع الجزائري على ربط وصف الخطأ الجسیم بمدى انصراف نی ة 
أین نجد  73العامل إلى الإضرار بالهیئة المستخدمة، وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

              ّ                      ، أین ربطها بنی ة وقصد العامل الإضرار بعض الأخطاء التي تبرر قرار التسریح
بالهیئة المستخدمة، فمنها رفض العامل بدون عذر غیر مقبول تنفیذ التعلیمات، إذا 

ناتج عن                                ً لبیانات، كأن یصدر من العامل خطأ               ً                تسبب العامل عمد ا بأضرار تصیب ا
    ً   مسبق ا، لتهاب، وأن تم إخطاره بخطورة الفعل تدخین سجارة بالقرب من مواد سریعة الا

أو بلافتة تدل على جسامة الضرر، من رغم ذلك          ً أو كتابة                     ً سواء كان ذلك شفاهة  
تجاهلها، لذا تشدد العقوبة ولو لم یحدث الضرر، نظرا لعلم العامل بخطورة الفعل 

  .المرتكب

ا  ً   یجب النظر إلى مدى وعي العامل بالخطأ الذي ارتكبه، فإذا كان الوعي قائم                                                                     
، أما إذا ا    ً جسیم   ا    ً مهنی     ً خطأ ا                            ً ، ویكون في هذه الحالة مرتكب  وفر لدیه عنصر القصد ُ ی  
 كما لو كان                                               ّ     ً      ً   نتفى عنصر القصد، في هذه الحالة یكیف الخطأ على أن ه خطأ  بسیطا ، ا
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، أو تعلیمات مشوبة بالغموض صادرة من ةذلك راجع إلى غلطه في تفسیر اللائح
ل في صمیم عمله، وبالتالي                                         ّ    ّ      المدیر الفني، أو قیامه بعمل یعتقد بحسن نی ة أن ه یدخ

ّ                                                  ً إن  وصف الخطأ بالجسیم ینتفي، ویصبح معه التسریح تعسفی ا  )1(.  
عتمد في تقدیر ا، والذي )2(49103وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرار رقم 

ن ما یجب مراعاة الظروف الموضوعیة والذاتیة  ّ                      ٕ ّ                                         الخطأ الجسیم ألا  یكون في إطار مجرد، وا                
  .11- 90من قانون رقم  73التطبیق السلیم لنص المادة  للعامل، وبالتالي

نهاء علاقة العمل                                                   ٕ                 إذا كان الخطأ الجسیم یجیز للمستخدم تسریح العامل وا 
ّ                                                        كأصل عام، فإن  هذا یصدق من باب أولى إذا كان خطأ العامل عمدي، أما إذا              

  . ً ا                           ّ                                    ً      ارتكب العامل الخطأ بحسن نی ة معتقدا مشروعیة عمله لا یجعل منه خطأ  جسیم
  :النظر إلى سلوكات العامل داخل الهیئة المستخدمة – 2

یتوجب على المستخدم عند لجوئه إلى إصدار قرار تسریح العامل أن یأخذ بعین 
الاعتبار سلوك هذا الأخیر، من بدایة عمله لدیه إلى حین ارتكاب الخطأ، هو الذي 

ً        العامل أفعالا  أثناء                            ً                            یحدد ما إذا كان العامل جادا  في عمله أم لا، فإذا صدرت من            
غیر المشروعة في توقف جماعي عن توصف بسلوكات قبیحة كالمشاركة  عمله

العمل، رفض تعلیمات وأوامر المستخدم وعدم الامتثال لها، ففي هذه الحالة ستؤثر 
  . هذه التصرفات في وصف سلوك العامل

قدیر مدى  تیستنتج أن المشرع الجزائري أعطى للمستخدم السلطة التقدیریة في 
العقوبة المناسبة له، وذلك بوجوب النظر إلى مجموعة جسامة الخطأ المرتكب لتوقیع 

والتي تحدد درجة خطورته، من الظروف الموضوعیة والذاتیة المحیطة بالخطأ، 
لا یمكن تصور تقریر حمایة للعامل من التسریح أین السلطة التقدیریة في  فعلیه،

 إذ أن هذا الأخیر سیسبق مصلحته عن مصلحة تكییف الخطأ راجعة للمستخدم،
                                                

 الوطني الملتقى فعالیات في ألقیت مداخلة ،"حمایة العامل من الفصل التعسفي في التشریع الجزائري" خلاف فاتح، - 1
 محمد جامعة، الإداریةو  القانونیة العلوم قسم، الجزائري التشریع في العمل لعلاقات التعاقدي الطابع تكریس حول

                    .4ص ، 2009 افریل 22-21 یومي جیجل، ،یحي بن الصدیق
، المجلة القضائیة، العدد 1989مارس  6، مؤرخ في 49103قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 2

  .184 – 182، ص 1991الرابع، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 



  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتوسيع  بسبب تالمستخدم  تعسف                  :   لثانيل االفص  –الباب الأول  
 

89 
 

إعادة تكییف الخطأ الصادر من طرف العامل باعتبار أن  تصوریمكن لا  ، كذلكالعامل
، وبموجب 11- 90من قانون رقم  73الأخطاء الجسیمة محددة مسبقا بموجب نص المادة 

سة للخطأ لا یمكن الظروف الملاب إلىالنظر  ، فعلیه، إنالنظام الداخلي للهیئة المستخدمة
الجدوى من إدراج نص  العقوبة، لذا ماأن تساعد في إعادة تكییف الخطأ، ولا في نوع 

         .11- 90من قانون رقم  1مكرر 73المادة 
  المطلب الثاني

  القواعد الإجرائية الخاصة بالسلطة التأديبية  مرونة
مهني ال الخطأالعامل  بوجوب ارتكاب رع الجزائري بوضع القید الموضوعيلم یكتف المش

بل لم یغفل كذلك دور الإجراءات الشكلیة   لتقیید سلطة المستخدم في التسریح التأدیبي، ،جسیمال
التي یلتزم بها المستخدم قبل توقیع العقوبة على العامل، مهما كان الخطأ المرتكب وكذا درجة 

یعلن على التسریح، «  11- 90من قانون رقم  2مكرر 73، وهو ما نصت علیه المادة خطورته
  .أعلاه، ضمن احترام الإجراءات المحددة في النظام الداخلي 73المنصوص علیه في المادة 

ویجب أن تنص هذه الإجراءات على التبلیغ الكتابي لقرار التسریح واستماع 
المستخدم للعامل المعني، الذي یمكنه في هذه الحالة أن یختار عاملا تابعا للهیئة 

  .»لیصطحبه المستخدمة 
التي یجب على بالرغم من تحدید المشرع مجموعة من الإجراءات الشكلیة 

ّ              ّ                                 المستخدم احترامها، إلا  أن  یعاب علیها أن ها مصاغة بصیغة غیر دقیقة من جهة     ّ                     
ل( ّ  الفرع الأو  ل، ومن جهة أخرى )         ّ  خو  إدراج إجراءات اتفاقیة للتسریح  سلطة للمستخدم  

  ). الفرع الثاني( تفاقیات الجماعیة للعملسواء في النظام الداخلي أو الا
  الفرع الأول

  عدم التنظيم المحكم للإجراءات القـانونية الخاصة بالتسريح التأديبي

  ّ                                                                      خص  المشرع الجزائري التسریح التأدیبي بمجموعة من القیود الشكلیة التي تحول 
 قوبة، وذلك في تقریر ع)1(دون تعسف المستخدم في استعماله لسلطته في التأدیب

                                                
ِ                                         لم یأت  المشرع الجزائري بإجراءات توقیع العقوبة  - 1 من الدرجة الأولى والثانیة، على عكس العقوبة من الدرجة الثالثة،      

 =      .والمتمثلة في التسریح، فحصها بمجموعة من الإجراءات القانونیة، كذا الاتفاقیة لإضفاء المشروعیة على قراره
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على العامل، والمؤدیة إلى فقدان منصب عمله، فقد أولاه تها            ً        التسریح نظر ا لخطور 
الملاحظ و ، 11- 90أدنى من الإجراءات في قانون رقم  ابحمایة والمتمثلة في تحدید حد

ووجوبیة  ،من خلال الصیاغة الواردة في المادة السابقة أن هذه الإجراءات جوهریة
لا   ،د بهاالتقی المستخدمینبغي على   عتبر قرار التسریح غیر قانوني، مما یستدعيأ  ٕ  ّ وا 

ّ    ّ إلا  أن  ، ضرورة حمایة العامل من هذا القرار التعسفي هذه الإجراءات غیر دقیقة حیث   
ّ  أو لا(التبلیغ الكتابي لقرار التسریح  شكلأن المشرع لم یحدد  ، كما جعل من هذه ) 

، والذي یكون مجبرا )ثانیا(تسریح العامل المعني بال استماعمرحلة المرحلة أولى من 
  ).ثالثا( ما یقلص من دفاعه باصطحاب زمیل له ینتمي إلى نفس الهیئة المستخدمة

 :التبلیغ الكتابي عدم تحدید المشرع شكل –أولا 
     ّ ، إلا  )1(لم یحدد المشرع في مادة صریحة من له صلاحیة توقیع العقوبة التأدیبیة

                                                                                                                                                   
=- WAQUET Philippe, "Réflexions sur le droit disciplinaire en général et sur la faute grave en 

particulier", Dr.soc., n° 12, Ed. techniques et économiques, Paris, 2009, p. 1179. 
، لم یحدد المشرع الجزائري الهیئة المخولة لها سلطة توقیع الجزاء التأدیبي، على عكس ما 11-90بالرجوع إلى قانون رقم  - 1

-82من مرسوم رقم  49و 48اد والمو  06- 82من قانون رقم  77 كان مطبقا في القوانین القدیمة في كل من نص المادة
سالف الذكر، إذ أن الجزاء التأدیبي توقعه اللجنة التأدیبیة المتساویة الأعضاء، التي لم تعد إلزامیة بموجب قانون رقم  302
وقیع الجزاء التأدیبي، وفي ، إلا إذا ورد النص علیها بموجب النظام الداخلي للهیئة المستخدمة، بتخویلها صلاحیة ت90-11

حالة ثبوت مخالفة المستخدم ذلك، یلغي قرار التسریح لعدم مراعاة السلطة المختصة بالتأدیب، فعلیه كان على المشرع 
الجزائري الإبقاء على الدور الفعال للجنة التأدیبیة في توقیع الجزاء، بالنص علیه وجوبا في قانون العمل، على أن اللجنة 

الأعضاء هي اللجنة التأدیبیة المختصة بالتأدیب، نظرا لدور هذه الأخیرة في تقلیص سلطة المستخدم في اتخاذ  المتساویة
قرار الإنهاء التأدیبي لعلاقة العمل، فهو یعد ضمانة هامة وفعالة من خطر الإنهاء التعسفي، ویحافظ على الأمن والسلم  

ممثلین من أصحاب العمل في اتخاذ قرار التسریح عوض أن یؤخذ  الاجتماعي وذلك بمشاركة ممثلین من العمال وكذا
   .بالإرادة المنفردة للمستخدم، أو عضو یفوض عنه عن طریق نظامه الداخلي

، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم المستندات والنشر 333149قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
  .188، ص 1989ائر، للمحكمة العلیا، الجز 

، المجلة القضائیة، العدد 1993دیسمبر  8، مؤرخ في 104342قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
من المقرر قانونا أنه لا  «حیث جاء فیه . 121، ص 1994الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 

ن یصدر أي إجراء بالفصل دون الرأي الموافق للجنة التأدیبیة المتساویة الأطراف حال من الأحوال أ یمكن في أي
 =                                                                               .»التابعة للمؤسسة المستخدمة 
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ّ                             أن  من الناحیة العملیة نجد المس الصلاحیة، كلما  هذه تخدم أو الوكیل أو من یمثله له 
و عدة أخطاء جسیمة تستدعي تسریحه، لذا تفرض أ                     ً  صدرت من طرف العامل خطأ  

على المستخدم تبلیغ قرار التسریح للعامل والمتخذ ضده، لكي یكون  2مكرر 73المادة 
مشرع لم یكتف هذا الأخیر على درایة بالخطأ المنسوب إلیه ودرجة خطورته، إذ أن ال

شترط أن یكون التبلیغ كتابي، بعد من ذلك أین ابمجرد التبلیغ الشفهي، بل ذهب إلى أ
من أجل تمكین العامل من اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار التسریح والحصول على 

ّ                                                    ، إلا  أن  یعاب على هذا الإجراء عدم تحدید شكله ولا كیفیة تبلیغه)1(حقوقه    ّ    .  
یشترط التبلیغ الكتابي لقرار التسریح، عن  فرنسي الذيعلى عكس المشرع ال

طریق رسالة موصى علیها، أو عن طریق التسلیم المباشر لها، مع إمضاء العامل 
                                  ّ    جراءات الجوهریة للتسریح التأدیبي لأن ها الإمن  على استلامها، فرسالة التسریح هي

، كما یمكن أن )2(إذ هي التي تحدد معالم النزاع، تحوي على سبب التسریح ووصفه
تحتوي هذه الرسالة بالإضافة إلى الخطأ الجسیم المنسوب للعامل، ذكر أسباب أخرى 

، كأن یفشي لكل سبب التسریح على شرط احترام إجراءات متصلة بشخص العامل، 
                                      ُ      ً      ً                        العامل أسرار متعلقة بملفات العمل الذي ی عد خطا  جسیما ، إضافة إلى عدم كفاءته 

  .لشغل المنصب

المشرع الفرنسي على إلزامیة استدعاء العامل قبل توقیع عقوبة التسریح د   ّ أك  
 عن طریق البرید الموصى علیه مع إشعار بالوصول، فهي ضمانة مقررة للعامل
                                                                                                                                                   

، المجلة القضائیة، العدد 2003یفري ف 10، مؤرخ في 255623الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، - =
تسریح العامل قبل إحالته وجوبا على  «، جاء فیه 142، ص 2003الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

  .»لجنة التأدیب وفقا للنظام الداخلي یعد تسریحا تعسفیا
، المجلة القضائیة، العدد 2005ماي  11 ، مؤرخ في299512قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  1

  .241، ص 2005الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة "النظام الداخلي في قانون علاقات العمل"حسان نادیة،  - 1

  .65 – 64، ص 2008زي وزو، ، جامعة مولود معمري، تیوالعلوم السیاسیة الحقوق
2  -  KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.242. 
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  .)1(1958فیفري  19منذ صدور القانون الفرنسي المؤرخ في 
                            ً                                   یمكن أن یقدم له الاستدعاء شخصی ا مع حضوره للجلسة في مدة لا تتجاوز  

وذلك مع احترام أجل شهرین یبدأ   ،)2(مسة أیام تبدأ من تاریخ استلام الاستدعاءخ
سریانها من تاریخ علم المستخدم بارتكاب العامل الخطأ الجسیم، كما تتضمن 
                        ً                                                   الرسالة أو الاستدعاء وجوبا  على أسباب العقوبة مفصلة ومدققة، وكذا طبیعة الخطأ 

ر تقدیم وتحضیر دفاعه أثناء الإسماع إلیه، المنسوب للعامل لكي یتسنى لهذا الأخی
وتحدید الزمن والمكان الذي سیستمع فیه العامل، ویفضل أن یكون في أوقات العمل 

  .)3(وداخل الهیئة المستخدمة
 یستنتج أن المستخدم في رسالة التسریح جمع بین الخطأ الجسیم وسبب متصل

                                                
 - 1  JOINT Louis, "La lettre de licenciement : ce qui se conçoit bien s’énonce clairement", 

Dr.soc., n°1, Ed. techniques et économiques, Paris,  Janvier 1999, p. 13. 

 - KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.189.  

 - Cass. Soc. 13 novembre 2008, n° 07-40.784 (n° 1871 F-PB), Roger C/ 
CHARPENTIER, RJS., n°2/09, Ed. Francis Lefebvre, Paris, Février 2009, P.147. 

2  -L’article L1232-2 du code travail français, dispose que « L'employeur qui 
envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un 
entretien préalable. 
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en 
main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. 
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la 
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre 
de convocation ».  

  .75طربیت سعید، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، مرجع سابق، ص  -  3
 - GRANQUILLOT Dominique, Droit social, Ed. Gualino, Paris, 2009, p. 315. 

هادفي بشیر، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  - 
  .128، ص 2008دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

3  -  DUQUESNE François, Op.cit., p. 99. 

3  -  TEYSSIE Bernard, Droit du travail, relations individuelles de travail, Ed. Litec, Paris, 
1992, p. 651. 
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ض الفرنسیة في قرارها الصادر بشخص العامل، وهو المبدأ الذي أتت به محكمة النق
، كمالا یمنع المستخدم من اختیار طریقة التبلیغ الشفهي مع )1( 2003 سبتمبر 23في 

  .)2(تحمله تبعات هذا الإجراء

لم یغفل المشرع دور القواعد الإجرائیة في تعزیز المشاركة العمالیة في مجال 
سالفة الذكر،  11- 90قم من قانون ر  2مكرر  73ومن ثم فقد نصت المادة  التأدیب،

، بلاغ العامل كتابة بما نسب إلیهبإ على إجراء أساسي في المجال التأدیبي الذي یتعلق
على الرغم أن المشرع الجزائري لم ینص في هذه المادة على شكل هذا التبلیغ ولا 

   .إجراءات تبلیغه، بل نص فقط على أن یبلغ العامل كتابة
   :قبل الاستماع للعاملتبلیغ قرار التسریح  -  ثانیا

یجب على العامل بعد إبلاغه الامتثال لمحتوى هذه الرسالة، بحضوره 
استقصاء الحقیقة،  بشأن الأفعال المنسوبة إلیه، قصدللسماع له  )3(    ً شخصی ا

بمواجهة المستخدم للعامل بالوقائع والإدعاءات لیتمكن من الدفاع عن نفسه، وهذا 
 ، وكذا التطبیق الخاص لمبدأ)4(احترام حقوق الدفاعما یقابله في القواعد العامة 

                                                
1   - Cass. Soc, 23 septembre 2003, n°2098, cité par : CRISTAU Antoine, "Enonciation des motifs du 

licenciement : deux précautions valent mieux qu’une…cour de cassation, chambre sociale, 23 
septembre 2003", Dr.soc., n° 12, Ed. techniques et économiques, Paris, 2003, p. 1119-1120, 
« L’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque 
cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents 
de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts » .  

2  - DUQUENE François, Op.cit., p. 102.  

 : L1232-6نص المشرع الفرنسي عن إجراءات تبلیغ قرار التسریح في نص المادة  -
« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien 
préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ». 

3  - DUQUESNE François, Op.cit., p. 99. 

 بن رجال آمال، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة - 4
  .35، ص 2008الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الوجاهیة في قانون العمل، لیتسنى للعامل تفسیر موقفه، والوقائع، وكذا الأخطاء 
الموجهة إلیه، كما یترك المجال له للمبادرة بتصریحاته، وتقدیم جمیع الأدلة 

ا ذهبت إلیه ، وهو م)1(الموجودة، وكذا الظروف التي دفعته إلى ارتكاب الأفعال
ذلك أن ما دفعت به  « حیث جاء فیه ، 640479المحكمة العلیا في قرارها رقم 

الطاعنة بأنه تم سماع العامل من خلال الاستفسار الكتابي الموجه إلیه للرد 
لا یعوض ولا یحل محل الإجراء التأدیبي المنصوص علیه  07/10/2007بتاریخ 
ي ینص على ضرورة الاستماع للعامل الذ 11- 90من ق  2فقرة  73/02بالمادة 

المعني من طرف المستخدم حول الخطأ المهني المنسوب إلیه وعلى ضرورة 
تبلیغه بان له الحق في أن یختار عاملا تابعا للهیئة المستخدمة لیصطحبه، 
والذي هو إجراء تأدیبي قانوني إلزامي یترتب عن حرمان العامل اعتبار تسریحه 

وعلى المستخدم  إثبات قیامه بهذا  11- 90من ق 73/3تعسفیا طبقا للمادة 
وهذا ما قضى به الحكم محل الطعن لذا  11- 90من ق 73/3الإجراء وفقا للمادة 

فان قاضي الدرجة الأولى بقضائه یكون قد طبق صحیح القانون خلافا للوجه 
    .)2(»المثار مما یتعین رفضه

ّ                                    إلا  أن  من رغم حضور العامل، وامتثاله لطلب     ّ المستخدم، والقیام بمواجهته، یبقى  
                                        ً     ، لا یؤدي في كثیر من الأحیان غرضه، إذ كثیرا  ما ا      ً قانونی                        ً هذا الإجراء مجرد إجراء  

نفرادیة ا ّ                   أن ه أصدر قراره بصفة  ن الاستماع لحجج العامل، باعتباریحجم المستخدم ع
   ً       نظرا  لعدم عن نفسه،   في الدفاع ذا ما یؤدي إلى إهدار حقوقهقبل سماعه للعامل، ه

 تنظیم المشرع لهذا الإجراء بصفة دقیقة ومفصلة، فیجب على المشرع سد الفراغي

                                                
1   - L’article L1232-3 du code travail français, dispose que « Au cours de l'entretien préalable, 

l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ». 

1   - TOURNAUX Sébastien, Droit du travail, Ed. Bréal, Paris, 2001, p. 255. 
، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2011جوان  02، بتاریخ 640479قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -2

 :لشعبیةا ، منشور على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة226، ص 2011الثاني، 
www.coursupreme.dz  

  

http://www.coursupreme.dz
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القانوني دون ترك المجال للمستخدم عند اللجوء إلى هذا الإجراء واستعماله كما یحلو 
ثم إصدار ، له، بالنص أولا على وجوب استدعاء العامل لمناقشة الأفعال المنسوبة إلیه

   .قرار بشأنه

   :حصر حق دفاع العامل بالاستعانة بزمیله -  لثاثا

 ّ                                                                     قی د المشرع الجزائري المستخدم في توقیع التسریح التأدیبي بمنح حق للعامل 
ً                           اختیار عاملا آخر زمیلا  له، أو ممثل العمال، نقابي  ّ                      قل ص من الحمایة المقررة ،                    

ا یمس للعامل بوجوب اصطحاب عامل ینتمي إلى الهیئة المستخدمة نفسها، وهذا م
ق له اختیار د المشرع حریة العامل في اختیار مدافع، إذ لا یح                    ّ بحقوق الدفاع، حیث قی  
  .)1( هاة المستخدمة، وذلك لمنع إفشاء أسرار عامل أجنبي عن الهیئ

 "اصطحاب"                                             ً             كما أن المشرع لم یحدد دور وصفة هذا الشخص، نظر ا لورود كلمة 
ع استبدال كلمة الاصطحاب بكلمة في النص القانوني بصفة عامة، فكان على المشر 

، )2(على أساس أن الغایة من اصطحاب العامل لشخص معه هو الدفاع عنه "لیدافع"
على عكس القانون القدیم، الذي  یوفر حمایة أكثر للعامل، كان یعطي له حق 
اصطحاب شخص آخر، حتى ولو كان خارج الهیئة المستخدمة، إذ أن اختیار مدافع 

 تابع تبعیة قانونیة للمستخدم مما یجنب المدافع جمیع أنواعلا یكون  خارجها
                                                

  : والتي تنص L1232-4وهو ما أشار إلیه المشرع الفرنسي من خلال نص المادة  - 1
-« Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix 
appartenant au personnel de l'entreprise. 
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut 
se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, 
soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. 
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de 
recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces 
conseillers est tenue à sa disposition ». 

  .83زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص - 2
2  - HAFNAOUI Nasri, "L’Assistance du travailleur objet d’une procédure de licenciement", Revue 

El Djeich, Algérie , 1998, p. 95. 
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، إذ لا یمكن تصور عامل یدافع عن مصالح عامل آخر ضد المستخدم )1(المضایقات
نفسه، فهذا یؤدي بالعامل المدافع إلى خطر فقدان هو الآخر لحقوقه باعتباره یواجه 

  .رب عمله

الذي كان أكثر  196/2المادة في  )2(03- 06عكس قانون الوظیفة العمومیة رقم 
ا في هذه المسألة، حیث أجاز للموظف اصطحاب زمیل له من الموظفین أو  ً                                                                 وضوح     

      ، حیث نصت"مدافع مخول"محامي یتولى مهمة الدفاع، وهو ما یفهم من عبارة 
  .»تعین بمدافع مخول أو بموظف یختاره بنفسهسویحق له أن ی« 

  الفرع الثاني 

  ة في النظام الداخليستخدم إجراءات تأديبيإمكانية إدراج الم

لم یكتف المشرع بإعطاء للمستخدم صلاحیة تحدید الأخطاء الجسیمة بواسطة 
النظام الداخلي، بل سمح له كذلك بتنظیم إجراءات وقواعد توضح الجزاء التأدیبي 

یحدد النظام «   11- 90من قانون رقم  77/2وتنظمه، وهو ما نصت علیه المادة 
لي، في المجال التأدیبي، طبیعة الأخطاء المهنیة، ودرجات العقوبات المطابقة الداخ

جراءات التنفیذ    .» ٕ                وا 

یتوجب على المستخدم تنظیم بصفة محكمة ودقیقة الإجراءات المنصوص علیها 
، والغرض منها تحقیق أكبر قدر من المصداقیة للقرار التأدیبي 2مكرر  73في المادة 

ّ  أو لا(امل أثناء المتابعة التأدیبي العالمزمع إصداره ضد  ، كما أعطى المشرع صلاحیة ) 
، والتي تعتبر إلزامیة بمجرد للمستخدم عن طریق النظام الداخليتحدید إجراءات أخرى 

  ). ثانیا(إدراجها 

                                                
1  - SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail  en droit algérien, op.,cit., 

p.155.  
، 46عدد . ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج2006جویلیة  15، مؤرخ في 03-06أمر رقم  -  2

  .2006جویلیة  16صادر بتاریخ 
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  :الإجراءات القانونیة ضمن النظام الداخلي المستخدم اعتماد – أولا
خلي إدراج الإجراءات القانونیة التي یجب على كل مستخدم في إطار النظام الدا

أتى بها المشرع، وهي سماع العامل المعني بالتسریح، إمكانیة اختیار عامل 
لاصطحابه تابع للهیئة المستخدمة، وكذا التبلیغ الكتابي لقرار التسریح، فیتوجب على 
 المستخدم تنظیمها بصفة محكمة ودقیقة داخل نظامه الداخلي، فهي إجراءات جوهریة

متعلقة بالنظام العام، یلتزم بها المستخدم باعتبارها الحد الأدنى من الإجراءات 
الموضوعة حمایة للعامل ضد تعسف المستخدم في استعماله لسلطاته المخولة له 

  .     ً                                                   قانونا ، وذلك بلجوئه إلى التسریح قبل القیام بهذه الإجراءات
  :بیةتأدی إجراءاتصلاحیة المستخدم في الإتیان  ب – ثانیا

یمكن للمستخدم بموجب السلطة التنظیمیة المخولة له إدراج مجموعة من 
الإجراءات التأدیبیة في محتوى النظام الداخلي، إضافة إلى الإجراءات المنصوص علیها 
     ً                                                                    قانونا ، كأن یحتوي النظام الداخلي على ضرورة تشكیل اللجنة المتساویة الأعضاء 

قبل اتخاذ قرار التسریح، فهذه الإجراءات المنظمة  للتأدیب، ووجوب مثول العامل أمامها
من طرف المستخدم هي إجراءات جوازیة، تعطى له حریة الاختیار في إدراجها في 
ّ   ّ                                                     النظام الداخلي أو یحجم، إلا  أن ه إذ ما لجأ المستخدم إلى إدراجها في النظام الداخلي،                           

فعول، شأنها في ذلك شأن یكون في هذه الحالة ملزم باحترامها متى أصبحت ساریة الم
  .)1(2مكرر  73الإجراءات الواردة في نص المادة 

ّ                                                               إن  القواعد التأدیبیة المنصوص علیها من طرف المستخدم جوازیة ولیست   
                                                                 ً              إلزامیة، إذ ما لم تصبح ساریة المفعول، فالغرض منها تحقیق أكبر قدر ا من المشروعیة

عد حمایة وضمانة            ُ جهة أخرى، ی   والمصداقیة للقرار التأدیبي، هذا من جهة، ومن
                    ً                                                     للعامل المسرح تأدیبی ا، بتضییق هذه السلطة بوجوب احترام المستخدم إضافة إلى 
                             ً                                          الإجراءات المنصوص علیها قانون ا، الإجراءات الاتفاقیة المنصوص عنها في نظامه

                                                
  .91 – 89بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص  -  1

-  KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, Op.cit., p. 239. 
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لا  یكون المستخدم متعسف ا في قراره، وبالتالي  ّ                     ً                     الداخلي قبل صدور قرار التسریح، وا   ٕ                                
                            ً        ً                                            تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا  ونهائیا  قرار التسریح لعدم احترام الإجراءات، وهو ما 

إذا وقع تسریح العامل مخالفة « حیث تنص  4مكرر  73كل من المادة نصت علیه 
أو الاتفاقیة الملزمة، تلغى المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار /للإجراءات القانونیة و
 04- 90من قانون رقم  21/2المادة كذا و ، »احترام الإجراءات  التسریح بسبب عدم

إلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم ضد المدعي دون « والتي تنص 
  .»أو الاتفاقیة الإجباریة/تطبیق الإجراءات التأدیبیة و

ّ                                                      إن  الإشكال المطروح هو ما مصیر المؤسسات التي تشغل أقل من    عاملا 20 
یلزمها القانون بإعداد النظام الداخلي؟ حیث أن المؤسسات المصغرة تشغل  والتي لا
، عاملا 20عمال، أما المؤسسات الصغیرة فهي التي لا یفوق عدد عمالها  10أقل من 

ّ                                                                   ً     فإن  أرباب العمل في هذه المؤسسات غیر ملزمین بإعداد النظام الداخلي، علما  أن    
 %20أما  %80قتصادي الوطني بـ هذه المؤسسات هي التي تحتكر النسیج الا

المتبقیة فهي المؤسسات الكبرى الملزمة بوضع النظام الداخلي باعتبار أن نسبة 
  .)1(عامل 20العمال فیها یفوق 

غیر الملزمة بوضع النظام الداخلي توسیع ح المجال للمستخدم في المؤسسات یفس
         ّ           ع العلم أن ه حتى بعد الجزاء التأدیبي بحریة مطلقة دون أي تقیید بالإجراءات، م

التعدیلات لم یشر المشرع  إلى هذه المسألة، في حالة إصدار المستخدم عقوبة تأدیبیة 
علیه احترام الحد الأدنى  عامل، یتعین 20على عامل داخل مؤسسة تشغل أقل من 

من الإجراءات وهي الإجراءات القانونیة قبل لجوء العامل إلى الطعن في القرار 
  .در من المستخدمالتعسفي الصا

                                                
، المجلة "إشكالات تنفیذ علاقات العمل في المؤسسات المصغرة والصغیرة في القانون الجزائري"موزاوي علي،  - 1

، جامعة مولود معمري، تیزي والعلوم السیاسیة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق
   .306، ص 2013وزو، 
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  المبحث الثاني
   لإنهاء الاقتصاديااتساع سلطة المستخدم في  

رت المستجدات والتغیرات الاقتصادیة وكذا ظروف العولمة على عالم الشغل وسوق   ّ أث  
ر  ّ ق                                   ُ وتخلیها عن المذهب الاشتراكي الذي ی  المذهب اللیبرالي انتهاج الدولة بسبب  ،العمل

لیتخلى عن الدور الحمائي، بتغلیب الحمایة الاقتصادیة عن  ،اعیة للعاملبالحمایة الاجتم
  .لتحقیقه ة الرقي والتطور الذي تسعى الدولالحمایة الاجتماعیة من أجل مواكب

خاصة فیما یعرف  ،لهذه التغیرات الأثر المباشر على الاستقرار الوظیفي للعامل تكان 
ئري على هذا النوع من الإنهاء في بالتسریح للسبب الاقتصادي، فمن رغم نص المشرع الجزا

ّ  إلا  أن  جمیع القوانین الخاصة بعلاقات العمل،     ّ من الناحیة الواقعیة بدأ العمل به واللجوء إلیه  
 ، إذ عمل المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة على تكریس)1(في فترة التسعینات

                                                
الجزائر حدیثة الاستقلال مثلها مثل بقیة دول العالم الثالث، فقد سایرت هذه الظاهرة تمشیا وظروفها باعتبار أن  -  1

ّ                     الاقتصادیة والسیاسیة، نجدها نصت على التسریح للسبب الاقتصادي دون تطبیقه، فنجد أو ل قانون هو قانون رقم                                                                              
في مضمونه عن مسألة التسریح لسبب المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لم یشر  66-133

لا یمكن أن یجرى تسریح الموظفین خارج الحالات المنصوص « منه  69اقتصادي، بل اكتفى بالنص في المادة 
  .»علیها في هذا القانون الأساسي إلا بمقتضى قوانین تنص على إلغاء الإطارات 

تنقطع « منه  32في القطاع الخاص تنص المادة  المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل 31- 75أما أمر رقم  -
عندما « منه على أن  39، كما نصت المادة »التسریح الجماعي ... علاقة العمل ضمن شروط هذا الأمر كما یلي

تتعرض المؤسسة لخفض النشاط یتطلب تقلیل عدد المستخدمین أو إجراء تعدیلات تكنولوجیة هامة أو إعادة 
، كما نصت »... ا القیام بالتسریح الجماعي لكل مستخدمیها أو جزء منهم ضمن الشروطتحویل الإنتاج یجوز له

  .هذه المادة على شروط وترتیبات للقیام بهذا التسریح
، فاستعمل هذا 92/6في نص المادة  "التسریح لتخفیض عدد العمال"الذي أتى بعبارة  12- 78لیأتي قانون رقم  -

، فنجد أن هذا القانون أحدث تغییر جذري من حیث المصطلح 96، 95 ،94المصطلح في كل من نص المادة 
 102، فهذا القانون یطبق على القطاع الخاص دون العام، حیث نصت المادة 31- 75المستعمل بالمقارنة بالأمر رقم 

  .منه أن الدولة تؤمن الاستقرار والأمن في العمل لجمیع العمال
لموضوع التسریح للتقلیل من عدد  58إلى  50مواد من  9كاملا یضم لیخصص فصلا  302- 82فجاء مرسوم رقم  -

المستخدمین، فكرس هذا المرسوم مبدأ اللجوء إلى عملیة التقلیص وذلك باحترام مجموعة من الاعتبارات والشروط 
مة المقررة لصحة التقلیص، فیعد هذا المرسوم منعرجا حاسما في حمایة العمال من عملیة التقلیص، نظرا لصرا

منه قد نصت على جواز  69مواد تخص عملیة التقلیص فنجد المادة  3المتضمن  11- 90أحكامه، لیأتي قانون رقم 
اللجوء إلى هذا التسریح متى بررته ظروف اقتصادیة یكفي للمستخدم اللجوء بما یبرر تسریحه دون قید من القیود التي 

، فنظرا للظروف الصعبة التي مرت بها 70في المادة مع وضع تعویضات لهؤلاء  302-82نص علیها مرسوم رقم 
 =لیحدد وینص بصفة دقیقة على معنى هذا الإجراء 09- 94البلاد في التسعینات، اعتمد المشرع الجزائري المرسوم رقم 
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ّ          اقتصادیة، إلا  أن  ما یمكن  ة العمل لأسبابإلى إنهاء علاق لجوءلاحق المستخدم في     ّ            
ملاحظته أن المشرع الجزائري لم ینظم كفایة سلطة المستخدم في اللجوء إلى عملیة التسریح 
الاقتصادي، إذ لم یحدد القواعد الموضوعیة التي تضفي المشروعیة على قرار التسریح 

في مرسوم المنصوص علیها  الإجراءات الشكلیة، أضف إلى ذلك عدم دقة )المطلب الأول(
، وتفادي لحفاظ على أكبر عدد ممكن من مناصب الشغلا قصد 09-94تشریعي رقم 

  ).المطلب الثاني( )1( تجاوزات المستخدم في مثل هذا الإنهاء

  المطلب الأول
  للإنهاء الاقتصادي  الضابط الموضوعي  موضغ

تمثلة في والم ،تحقیق مصلحته الذاتیة هیئتهعد من أهداف المستخدم من وراء إنشاء  ُ ت  
تحققت هذه الغایات تحقق من وراءها  لازدهار، وكذا النهوض بنشاطه، فإنتحقیق الرقي وا

نتج عنه التقدم الاقتصادي والاجتماعي یوبالتالي  ،غایات العمال الذین یعملون على تحقیقها
، وأزمات مالیة ا ما تنصدم وتصطدم بظروف اقتصادیة                ً هذه الغایات كثیر     ّ أن              ّ للمجتمع، إلا  

والذي  ،تكون لهذه الظروف الأثر المباشر على نشاط الهیئة المستخدمةتحول دون تحققها، 
ة ما ینتج عنه تخلي المستخدم عن مجموع ،خلهااا على استقرار فئة من العمال د        ً یؤثر سلب  

ه لا یمكن التخلي عن هؤلاء بصفة    ّ  أن      ّ ، إلا  من عماله لیعاود النهوض بالهیئة المستخدمة
  .یه احترام مجموعة من القواعد الموضوعیةتلقائیة بل عل

من قانون رقم  69د المشرع الجزائري هذه السلطة بضابط موضوعي في نص المادة   ّ قی  
غیر غامض و هذا الضابط    ّ أن                                             ّ وهو وجوب استناد المستخدم لمبرر اقتصادي، إلا   90-11

 تیانعدم الإ، وذلك للقید سلطة المستخدم في اللجوء إلى التقلیص من عدد العمال واضح

                                                                                                                                                   
منه على أنه یمكن تمدیده على  2وكذا شروط تطبیقه والذي عمم محتواه على القطاع الخاص والعام، فتنص المادة  =
  .لمؤسسات والإدارات العمومیةا

، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم "التقلیص من عدد العمال لأسباب اقتصادیة"یحیاوي ع، : انظر في هذا الصدد - 1 
  .55 – 47، ص 2002الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2005افریل  13، مؤرخ في 295759قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
 لأسبابیعد تسریحا تعسفیا، كل تسریح « ، جاء فیه 147، ص 2005الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

  . »09 -94المرسوم التشریعي رقم  إجراءاتاقتصادیة، لا یحترم 
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وكذا الأسباب المبررة  ،)الفرع الأول( اقتصاديلسبب تسریح على أنه  الأسباب المكیفةب
   ).الفرع الثاني( )1(لإضفاء صفة المشروعیة على قرار المستخدم

  الفرع الأول
   بب الاقتصاديتحديد الأسباب المكيفة للسعدم  

قتصادي، ولا بالمعاییر التي سیستند لم یأت المشرع الجزائري لا بتعریف التسریح للسبب الا
المستخدم علیها لتكییفه، إذ یقصد منها الوسیلة التي تساعد على إدراج التسریح في فئة التسریح 

على عكس المشرع الجزائري  ،)2(الاقتصادي، وتكییفه كذلك یسمح بالقیام بالإجراءات الخاصة به
، ا     ً مشروع   ا                 ّ        ً ییف التسریح على أن ه تسریح  أتى بمجموعة من المعاییر لتك المشرع الفرنسي   ّ إن  

 ،باعتماده معیار المتعلق بشخص العامل، أي أن لا یكون لصیق به، كما اعتمد معیار الوظیفة
أي وجوب أن یمس التسریح الوظیفة المشغولة من طرف العامل، بتحویلها أو إلغاءها، كما أتى 

ّ  أو لا(لعمل عقد العنصر أساسي في بمعیار آخر، وهو معیار التعدیل  ، كما یجب أن یستند ) 
  ).ثانیا( )3(                                                              ّ  المستخدم عند تسریحه للعامل إلى مجموعة من الأسباب الحقیقیة والجدی ة

                                                
1  - PELISSIER Jean, LYON-CAEN Antoine, JEAMMAND Antoine, DOCKES Emmanuel, Les 

grands arrêts du droit du travail, 3ème  éd, Ed. Dalloz, Paris, 2004, p. 383. 
2  - TRUSKOLASKI Muriel, La légitimité du motif économique de licenciement (contribution à 

l’étude sur la cause justificative), Thèse pour l’obtention du grade de docteur, Faculté de droit, 
Université Cergy-pontoise, France, 2008, p.42- 43. 

ّ                                                  ظهر جانب من الفقه یحدد معنى السبب الاقتصادي فالأو ل یضیق معناه، حیث یرى أن السبب الاقتصادي یتمثل في  - 3                                               
لاقتصادیة العامة التي لا یكون لأطراف الصعوبات المالیة والفنیة التي تستهدف المؤسسة كخسائر مالیة والظروف ا

علاقة العمل ید فیها، فیستبعد كافة الأعمال الإرادیة الناتجة عن المستخدم من أجل الرفع من مستوى الإنتاج والزیادة 
في الأرباح، كما یستبعد عنه فكرة القوة القاهرة مهما كان شكلها، ففي حالة قیامها یعوض العامل مهما كان الظرف 

  .لمستمر بهاالتحجج المستخدم  نظرا
ً  أما الاتجاه الثاني یتمثل في الاتجاه الموسع لفكرة السبب الاقتصادي، إذ یجمع بین كافة الظروف الاقتصادیة سواء                                                                                                       
كانت خارجیة أو داخلیة لتشمل كل التسریحات دون التي ترجع لسبب العامل، فیظم كل الظروف الاقتصادیة 

لمفهوم وهو ما یظهر من خلال كافة القوانین اظیمیة، نجد أن المشرع الجزائري تأثر بهذا والأزمات المالیة وكذا التن
  .الصادرة عنه والمشارة إلیها سابقا

رسالة لنیل شهادة معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة،  -  
 283، ص 2008 – 2007تیزي وزو،  مولود معمري، ، جامعةوالعلوم السیاسیة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق

– 286.  
فتحي وردیة، الرقابة القضائیة على الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل، دراسة مقارنة، الجزائر وفرنسا، مذكرة لنیل شهادة  -  

  .52، ص 2003 – 2002، ، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیة الماجستیر، كلیة الحقوق
-  Cass. Soc. 21 septembre 2006  n° 2052 FP-PBRI, Mader c/ Sté Dekra Veritas Automobile, n° 

1148, RJS, n°11/06, Ed Francis Lefebvre, Paris, Novembre 2006, p.855. 
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  :عدم تحدید معنى السبب الاقتصادي –أولا 
أن تنهى علاقة العمل لسبب  ه تسریح لسبب اقتصادي، یجب                    ّ لیكیف التسریح على أن  

أو بإحدى تصرفاته من جهة، ومن جهة أخرى  ،بشخص العامل ةكون لصیقتلا أو لأسباب 
تعدیل العقد                       ً         ً      التي یشغلها العامل كلی ا أو جزئی ا، أو  الوظیفة أو تحویلأن یكون راجع لإلغاء 
إذا لم تتوفر هذه الأسباب ، )1(، والتي تقابل بالرفض من طرف العامل في شروطه الجوهریة

  .اه تعسفی                        ّ عتبر قرار التسریح على أن  أفي التسریح 
  :عدم اتصال سبب التسریح بشخص العامل – 1

ه تسریح لسبب اقتصادي أن لا یتصل السبب بشخص                          ّ یجب لتكییف التسریح على أن  
 ،یجب أن تكون الأسباب خارجة عن إرادة العامللذا العامل لا من قریب ولا من بعید، 

یاب المتكرر وبالتالي یستبعد منها السبب التأدیبي، الغیاب عن العمل لمدة طویلة، والغ
سعي المستخدم إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة یلغي    ّ أن     ّ إلا   ،)2(والعجز الجسماني أو المهني

                              ً                                                     لدیه الشعور بالإنسانیة، إذ كثیرا  ما یلجا إلى التسریح لأسباب اقتصادیة العمال المصابون 
  .)3(                                ً                    بحوادث العمل والأمراض المهنیة نظرا  لخفض أدائهم المهني

ً                                                         سواء  كیانه أو جسمه وكذا حالته المدنیة وأهلیته المهنیة بعیدة  العاملتكون شخصیة      
كل البعد على أن تكون أسباب لتسریح اقتصادي، فلإضفاء الصفة الاقتصادیة للتسریح لا 

  .)4(وكذا قدراته المهنیة ، لأسباب أجنبیة عن سلوك العامل       ّ تثبت إلا  
ّ                       یجب النص صراحة على أن  التسریح للسبب الاقتصاد ي هو تسریح غیر لصیق                     

لا  أعتبر التسریح على أن ه تسریح غیر اقتصادي ّ                     ّ                    بشخص العامل خارج عن إرادته، وا   ٕ                               .  
                                                

1  -  ANTONNATTEI Paul-Henri, "Projet de loi de modernisation sociale : quelques propos sur une 
nouvelle définition du motif économique de licenciement", Dr.soc., n° 11, Ed. techniques et 
économiques, Paris, Novembre, 2001, p. 931. 

    - TRUSKOLASKI Muriel, Op.cit., p. 60. 
  .77 ، ص2008لصغیرة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ت العمالیة اآعلاقة العمل في المنشقنادیل السعید السید،  -  

2  - PELISSIER Jean , "La cause économique de licenciement ,dans la loi votée le 19 décembre 2001 en 
dernière lecture par l’assemblée nationale", Dr. Ouvr., n° 644, Avril 2002, p.149 . 

 - PELISSIER Jean, SUPIOT Alain, JEAMAND Antoine, Droit du travail, 22ème  éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 
559. 

 - WAQUET Philippe, "La cause économique de licenciement", Dr. soc., n° 2, Ed. techniques et 
économiques, Paris, Février 2000, p. 168. 

  .120 ، مرجع سابق، صولهاصي سمیة بدر البدور -  3
4  - TRUSKOLASKI Muriel, Op.cit., p. 67. 
    - L’Article L1233-3 du code travail français, dispose que « Constitue un licenciement pour motif 

économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à 
la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une 
modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives 
notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». 
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      :الأسباب المتعلقة بالوظیفة – 2

لصعوبات اقتصادیة تدفعها حتما للجوء إلى التقلیص  هیئة المستخدمةقد یتعرض نشاط ال
فسة، یلجأ المستخدم إلى إلغاء بعض                  ً                           من عدد عملها حفاظ ا على بقائها داخل سوق المنا

أو یعید النظر في عقود العمل، فیعیدها بما یحقق  ،التي لا یراها ضروریة أو تحویلهاالمناصب 
  .التوازن والحلول دون تفاقم الوضع المالي للهیئة المستخدمة

  :معیار إلغاء الوظیفة –أ 
الصورة الأكثر تعبیرا عن و  ،یشمل إلغاء الوظیفة الصورة النموذجیة للإنهاء الاقتصادي

قتصادي، كما لااالتسریح ب ء الوظیفة لیكیفیتجلى معنى هذا المعیار في وجوب إلغاقیامه، 
ل في أن یشمل الإلغاء          ّ یتمثل الأو  " ء الوظیفةإلغا"یمكن إعطاء معنیین مختلفین لعبارة    ّ أن  

ض الوظائف وتعوض بع ،ككل ها، بمعنى إعادة تنظیمهیئة المستخدمةالمجموع وظائف 
یتمثل في إلغاء منصب العمل الذي كان یشغله العامل ، ا المعنى الثاني         ّ بأخرى، أم  

وهو ما نص علیه  ،التوظیف أو تغییر العمال المسرحین المستخدمیمنع على  ،)1(المسرح
یمنع على أي مستخدم «  11-90من قانون رقم  69/2المشرع الجزائري في نص المادة 

تخدمین، اللجوء في أماكن العمل نفسها إلى توظیفات جدیدة في قام بتقلیص عدد المس
یمنع على المستخدم استخلاف العمال المسرحین ، »الأصناف المهنیة المعنیة بالتقلیص 

       .)2(واستخدام عمال مؤقتین أو القیام بساعات إضافیة من طرف العمال الغیر المسرحین
    :معیار تحویل الوظیفة –ب 

بل یأخذ أشكال أخرى  ،معیار أن معیار الوظیفة لا یقتصر على إلغاءهامفاد هذا ال
 ،كتحویل الوظیفة أو تعدیلها، فالمقصود بتحویل الوظیفة هو إجراء تغییر على حالة الوظیفة

كما یجب أن یكون لهذا التغییر  ،بشرط أن یكون تغییر جذري في المهام المنوطة للعامل
مثال ذلك اتخاذ  ،ا في الوظیفة     ً ا هام                 ً یة، إذ یمس عنصر  درجة من الأهمیة النوعیة والكم

 من الزوال، فیحافظ على الهیئة المستخدمةالمستخدم إجراءات ضروریة للحفاظ على نشاط 
                                                

أبو حمیدة عطااالله، التسریح لسبب اقتصادي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  -  1
   .43، ص 2001

-  KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.  258 . 
ع على الهیئة یمن« ، التي تنص سالف الذكر ،12 -78من قانون رقم  94/3وهو ما نصت علیه كذلك المادة  - 2

  .»المستخدمة شرعت في تخفیض عدد العمال أن تلجأ إلى الساعات الإضافیة أو توظیف جدید 
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مناصب العمل مع تخفیض في الأجر، كذلك تخفیض مدة العمل لیصبح عمل بالتوقیت الجزئي، 
ي هذه الحالة إذا لم یوافق العامل عن المعنیة، فف الانخفاض المسجل في نشاط الهیئة لسبب

، بإمكان هیئة المستخدمةالالتغییر الطارئ الذي فرضته الحالة المالیة الصعبة التي تمر بها 
                                        ً                                          المستخدم أن ینهي عقد عمله، ولا یكون متعسف ا في هذا الإنهاء لوجود السبب، فیسرح العامل 

  .       ً اقتصادی ا
في هذه تشغیل عامل في منصب عامل آخر،  ىا اللجوء إل         ً ا اقتصادی        ً عد سبب         ُ كما لا ی  

فیكیف على هذا الأساس بالتسریح التعسفي، أما  ،الحالة تنتفي الصفة الاقتصادیة للتسریح
إذا كان تعویض العامل بعامل آخر ذو رتبة أحسن منه ضمن قائمة العمال المعنیین 

  .)1(بالتسریح، ففي هذه الحالة نكون أمام تسریح لسبب اقتصادي
هما یؤدیان إلى التسریح                                                         ّ ج أن النتیجة نفسها بالنسبة لإلغاء الوظیفة أو تحویلها، فإن  ستنتی

ا                                    وذلك استناد ،وتحولات تكنولوجیا ،للسبب الاقتصادي متى اقترنا بصعوبات اقتصادیة
    .سالفة الذكر L1233-3إلى نص المادة 

  :ي للعقدمعیار التعدیل الجوهر  -جـ 
القاعدة        ّ رغم أن   ،ا یستدعي التسریح         ً ا اقتصادی                                   ً عد التعدیل الجوهري لعقد العمل سبب   ُ ی  

، یعتبر التعدیل و استبدالهاه لا یمكن لأحد الطرفین تغییر بنود العقد أ               ّ العامة تقتضي أن  
ها یأخذ حكم إلغاء الوظیفة أو تحویل ،ا للتسریح         ً ا اقتصادی                                ً الجوهري لشرط من شروط العقد سبب  

  .)2(اقتصادیة أو تحولات تكنولوجیا  قترن بصعوباتأإذا ما 
تعدیل  تصادیة أو تحولات تكنولوجیاكلما كانت هناك ظروف اقیحق للمستخدم 
، ففي حالة رفض )3(بما یخدم مصلحة واستقرار الهیئة المستخدمة ،الجوهري لعقد العمل

   ّ لأن   ،الحالة أمام تسریح اقتصادي كون في هذهستقالة یالعامل التعدیل الجوهري وتقدیمه للا
رفض العامل في حالة التعدیل غیر الجوهري و  ا  ّ أم  ذي تسبب في ذلك، المستخدم هو ال

ه                   ّ فیكیف تصرفه على أن   ،في هذا الجانب یعتبر بمثابة تقصیر منه المستخدمتعلیمات 
  .)4(استقالة

                                                
  .291مرجع سابق، ص  حمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة،معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل و  - 1

2   - WAQUET Philippe," La cause économique de licenciement", Op.cit., p. 171. 
3 - KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.259. 

  .545، ص 1987همام أحمد محمود، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -  4
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في نص المادة  تعرض المشرع الجزائري لإمكانیة التعدیل الجوهري بصفة ضمنیة لقد
في حالة مرور الهیئة المستخدمة بظروف  ،سالف الذكر 09-94 مرسوم رقممن  7

، تخفیض فعلیه ،اقتصادیة صعبة تستدعي إجراء تعدیلات جوهریة على الأجر أو الرتبة
أو تكییف النظام التعویضي للعمال لاسیما العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج الأجر 

وكذلك إعادة دراسة أشكال مرتبات الإطارات  ،عدیل جوهري لعنصر الأجرالعمل ینتج عنه ت
وحجم العمل بلجوء  ،تعدیل جوهري في عنصر الأجر ة أو تجمید الترقیة ینتج عنهالمسیر 

  .الجزئي باستعمال أسلوب العمل بالتوقیت المستخدم إلى العمل

لشروط العقد الأساسیة، وكذا نوع وتغییر مكان العمل بمثابة تعدیل  هیئة المستخدمةالُ        ی عد نقل 
 7من نص المادة  4العمل فیه، وهو ما تطرق إلیه المشرع الجزائري بصفة ضمنیة في فحوى الفقرة 

  .سالفة الذكر
جوء إلى التعدیل الجوهري لمكان العمل موافقة العامل للاالمستخدم عند  على یتوجب

نخا خیر رفض ذلك،یحق لهذا الأومن جهته  ،علیها التراب  خارجكان التغییر      ٕ  صة وا 
وما على  ،ل التعدیل المساس بشروط العقد المبرم بین الطرفین                  ّ ففي هذه الحالة یشك   الوطني،

  .التفاوض على مسألة التعدیل            ّ المستخدم إلا  
 لكن من أجل استبعاد المستخدم فكرة التعسف في استعمال سلطته في الإدارة، یتم 

هذا الشرط ترد علیه    ّ أن     ّ إلا   ة أو المرونة الجغرافیة،كیإدراج في بنود عقد العمل شرط الحر 
، وهو ما مجموعة من الإشكالات من بینها التحدید الدقیق للمنطقة الجغرافیة في بنود العقد

ه من الناحیة العملیة كثیرا ما   ّ أن       ّ ، إلا  )1(من أي تعسف في هذا المجال المستخدمسلطة  یقید
          ّ العامل إلا   ، ولا یكون أمامي في البنود الأساسیة للعقدیلجأ المستخدم إلى التعدیل الجوهر 

ن أا على من                         ً الامتثال لهذا التعدیل حفاظ   قترن هذا التعدیل بمجموعة من                ٕ    صب عمله، خاصة وا 
   .المغریة الامتیازات أو الضمانات

  :السبب الحقیقي والجدي للتسریح معیار عدم النص على –ثانیا 
، یجب أن یكون المستخدم في تقلیص عدد العمالوعیة على قرار لإضفاء صفة المشر 

           ً                                                                     قراره مؤسس ا على سبب حقیقي وجدي، الذي أتى به المشرع الفرنسي في القانون الصادر في
                                                

لحقوق، جامعة عین دنیا مباركة، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة ا -  1
  .233، ص 1987شمس، مصر، 
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                                          ً                   ، إذ أن التسریح الخالي من أي سبب یكون مشوب ا بالتعسف، یجب لكي )1(1973جویلیة  13
لمشرع الجزائري لم یحدد المقصود ا   ّ أن     ّ إلا                   ً               ً       ً  یكون السبب حقیقی ا أن یكون موجودا  وصحیحا ،

وبالمقابل نجد أن المشرع الفرنسي اشترط  ،)2(بالسبب الحقیقي والجدي للتسریح الاقتصادي
، بل ترك هذه )3(أن یكون التسریح یحمل وصف السبب الحقیقي والجدي دون تبیان معنیهما

  .)4(المهمة لكل من الفقه والقضاء
  :معنى السبب الاقتصادي الحقیقي – 1

 13الأعمال التحضیریة والمناقشة البرلمانیة السابقة للمصادقة على قانون ضمن 
ا                         ّ السبب الموضوعي الراجع إم  « ه   ّ أن  ُ                                 ع رف الوزیر الفرنسي السبب الحقیقي ، 1973جویلیة 

م   ،إلى سبب شخصي مرتبط بالعامل  ،ا إلى هیكلة المؤسسة                      ٕ  ّ أو بكفاءته في العمل، وا 
  .)5(»مستقل عن حسن أو سوء مزاج صاحب العمل وباختصار یتعلق الأمر بسبب 

                                ً                                         یجب أن یكون السبب الحقیقي موضوعی ا، أي ضرورة وجود مظاهر خارجیة تتحكم فیه، 
ّ                  وقابلة للإثبات خارجة عن شخصیة العامل، أو أهواء ورغبات المستخدم، إذ أن  التسریح الحقیقي                                                                     

ثابت یمكن إقامة الدلیل عنصر مادي یتصل بوجود واقع : والموضوعي یقوم على عنصرین
  .علیه، وعنصر نفسي یتصل بصحته، وبین مطابقة الواقع الذي یؤدي إلى التسریح

أي                     ً  أن یكون السبب موجودا ، یجب،                    ً         ً ن السبب الحقیقي سببا  موضوعیا  إضافة إلى وجوب كو 
                                                

1  - MARTINON Arnaud, Essai sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée, T.1, Thèse 
pour obtenir le grade de docteur, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2003, p. 175.    

ّ                        لم یأت بمعنى السبب الحقیقي والجدي المبرر للإنهاء، إلا  أن  بالرجوع إلى نص المادة  من رغم أن المشرع الجزائري -  2    ّ                                                    
منه نستنتج أن المشرع استخدم فكرة التسریح التعسفي الذي یضم جمیع  69والمادة  11- 90من قانون رقم  4مكرر73

  .التسریح أن یكون حقیقیا وجدیا الحالات الغیر المبررة من جانب المستخدم، فعلیه، یستدعي للتحقیق من مشروعیة
كما أن المشرع لم یكرس صراحة نظریة السبب الحقیقي والجدي على عكس المشرع الفرنسي الذي أخذ بها في القانون 

ّ                                                                     ، فأو ل من وضع نظریة السبب الحقیقي والجدي هو المشرع الایطالي بموجب القانون 1973جویلیة  13المؤرخ  في      
  .1969أوت  25لیأتي بعده المشرع الألماني في قانونه، المؤرخ في  1966یلیة جو  15المؤرخ في  604رقم 

فتحي وردیة، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل : أنظر في هذا الصدد
  .52، ص 2013 ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،والعلوم السیاسیة شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق

3  - L’article L1233-2 du code travail français, dispose que « Tout licenciement pour motif 
économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. 
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse».  

، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي والمصري، "مایة القانونیة للعامل المسرح لأسباب اقتصادیةالح"بقة عبد الحفیظ،  -  4
الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقة العمل في التشریع الجزائري،  مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول

   .227 ، ص2010مارس  11 – 10دیق بن یحي، جیجل، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الص
5  - WAQUET Philippe, "La cause économique de licenciement", op.cit., p. 168 – 169. 

 .235دنیا مباركة، مرجع سابق، ص  -
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،                                                   ً        ً                       أن یكون السبب واقعي ملموس ومادي، فیكون السبب موجود ا استناد ا إلى مجموعة من الظواهر
ّ                   كصعوبات اقتصادیة أو أزمات مالیة تشل نشاط الهیئة المستخدمة، إذ أن  الظواهر والوقائع                                                                 

ّ        ّ   المعروضة من طرف المستخدم لا تعتبر حقیقیة، إن لم تكن موجودة، فعر ف على أن ه  السبب «                                                              
الموجود هو السبب الفعلي والسبب الفعلي هو سبب موضوعي والسبب الموضوعي هو سبب 

لدقیق هو السبب الذي یسهل تقدیره والتثبت منه على أساس وقائع مادیة دقیق والسبب ا
  .)1(»وملموسة 

دى تطابقه بما وم تهأي النظر إلى مدى صح                    ً أن یكون السبب صحیحا   كما یجب
في قرار تسریحه  لیهاإون الوقائع والظواهر التي استند یجب أن تكصرح به المستخدم، 

  .)2(هبتة وتتطابق مع ما صرح بصحیحة وثا
وهي أن  ،في آن واحد ي یقوم على ثلاثة شروط یجب توفرهاالسبب الحقیق         ّ ستنتج أن  ی

هذا الشرط یصعب استخلاصه، إذ یجب أن یترجم   ّ ن  فإا،         ً ا لا شخصی                   ً یكون السبب موضوعی  
وكذا  ،والناجم عن مشاكل اقتصادیة وأزمات مالیة ،بمظاهر خارجیة قابلة للبحث فیها

صرح  كما یجب أن تكون هذه الأسباب صحیحة وموجودة وملموسة ،)3( تحولات تكنولوجیة
      .)4(بها المستخدم في رسالة التسریح، إذ هي التي تحدد معالم النزاع

معنى السبب  11-90من قانون رقم  69لم یحدد المشرع الجزائري في نص المادة 
بررت ذلك  یجوز للمستخدم تقلیص عدد المستخدمین إذا« الحقیقي، حیث نص على أن 

 ً                               ا ، حیث ترك للمستخدم صلاحیة تبریرواسع                       ً یعد هذا المفهوم مفهوما  ، »أسباب اقتصادیة
لتقریر  اقتصادیة كذا الاستناد إلى ظواهر ،                                      ً السبب الاقتصادي للتسریح بما یراه مناسبا  

   .)5(مشروعیة تسریحه
                                                

  .53فتحي وردیة، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
2   - RIVERO Jean, SAVATIER Jean, Droit du travail, 13ème éd., PUF, Paris, 1983, p. 483. 

المتعلقة بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل، معتمدة من  158من الاتفاقیة رقم  4وهو ما نصت علیه المادة  - 3
  :، المنشورة على الموقع الالكتروني1934جوان  22طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، بتاریخ 

http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf. 
لا ینهي استخدام عامل ما لم یوجد سبب صحیح لهذا الإنهاء یرتبط بمقدرة العامل أو بسلوكه أو « والتي تنص 
  .»قتضیات المؤسسة أو المنشأة أو المرفق یستند إلى م

4  -  DESCAZEAUD Violaine , Les évolutions de la notion de licenciement pour motif  économique, 
Mémoire de DEA, Faculté de droit, Université Paris V René Descartes, Paris, 2003, p. 37 . 

من قانون المدني الجزائري أتت بقرینة  98قواعد العامة بخصوص السبب في نص المادة إلاّ أنّ یمكن الرجوع إلى ال - 5
كل « تنص على أن  بسیطة لفكرة السبب، إذ تفترض صحته، ووجوده وكذا مشروعیته إلى حین إثبات العكس، حیث

  =                                            .التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf.
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  :معنى السبب الاقتصادي الجدي – 2
لكي یكون و لثاني الضروري لمشروعیة التسریح، عد السبب الاقتصادي الجدي الشرط ا ُ ی  

علیه أن یكتسي درجة من الجسامة والخطورة وكذا الأهمیة، إذ تجعل من  ا         ً السبب جدی  
امة ما هو ذلك السبب الذي یغلب فیه عنصر الجسر علاقة العمل بالأمر المستحیل، و استمرا

 وهو ما جاء به ووضحه لأضرار، هیئة المستخدمةال دون تعرضیحول دون مواصلة العلاقة 
ه   ّ أن   1973وزیر العمل والشغل والسكان الفرنسي في تصریح أمام الجمعیة الوطنیة في ماي 

السبب الجدي، هو ذلك السبب الذي یكتسي درجة من الخطورة تجعل استمراریة العمل « 
  .)1(»مستحیلة والتسریح ضروریا

، وكذا التسریح وجسامتهیة دجالعامل لسبب اقتصادي النظر إلى  یجب عند تسریح
تأثیره على حسن سیر نشاط الهیئة المستخدمة، ففي هذه الحالة یحق للمستخدم تسریح  درجة

 ،قترن سبب التسریح بشلل نشاط الهیئة المستخدمةأإذا ما  ،ا                         ً العامل ویكون تسریحه مشروع  
على ، حتى لو كان ذلك في إطار التنظیم قصد المحافظة )2(والذي سیؤدي إلى ضیاعها

  . )3(القدرة التنافسیة للهیئة المستخدمة
في حالة وجود حلول وخیرات أخرى تسمح باستمرار علاقة العمل، وتجنب الضرر لكن 

                                                                                    ّ   للهیئة المستخدمة، كالقیام بتغییر مكان العمل أو التنزیل في الرتبة، فلا یجوز التمسك بجدی ة 
  .السبب

من جهة مصلحة  مصلحتین،              ّ                            یهدف اشتراط جدی ة سبب التسریح الاقتصادي إلى 
ومن جهة أخرى مصلحة العامل في  ،المستخدم المتمثلة في حسن سیر الهیئة المستخدمة
  .الحفاظ على منصب عمله، واستمرار العلاقة التعاقدیة

                                                                                                                                                   
ویعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي، حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك فإذا قام الدلیل على  =  

  .»صوریة السبب، فعلى من یدعي أن للالتزام سببا آخرا مشروعا أن یثبت ما یدعیه 
، مرجع سابق، ص ایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیةحممعاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون لعمل و  - 1

392.  
  .108أبو حمیدة عطااالله، التسریح لسبب الاقتصادي، مرجع سابق، ص  -   

   - PETIT Franck, KELLER Marianne, Droit social, 4ème éd., Foucher, Paris, 2010, p. 110. 
2   - RIVERO Jean, SAVATIER Jean, Op.cit., p. 482. 
3 - Cass.soc., 05 Octobre 1999, n°3388, RJS, n°11/99, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 1999, p.838.   
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بین معناه، حیث أوجبت أن تدون أن                 ّ إلى السبب الجدي   )1(كما أشارت المحكمة العلیا
حیث ... «           ًّ                     ن یكون جدی ا ، حیث جاء في حیثیاتهادي أیكون سبب تسریح العامل لسبب اقتص

الصعوبات الاقتصادیة التي یدعیها صاحب العمل لا تبرر تسریح                  ّ أن القاضي قرر أن  
   .»ا  ً ی                              ّ العامل فیجب أن یكون السبب جد  

  الفرع الثاني
  الاقتصادي عدم تحديد الأسباب المبررة للتسريح

عملت معظم التشریعات على تعداد الأسباب  ،ا لظاهرة التسریح للسبب الاقتصادي     ً تفادی  
                                               ً       ً  ، التي یقصد منها الأسباب التي تجعل التسریح مشروعا  ومبررا  الاقتصادیة المبررة له

ما ینتج  ،من أجل تضییق لجوء المستخدم إلى أخذ قرار التسریح بصورة مستمرة ،)2(      ً قانونا  
 69بالرجوع إلى نص المادة    ّ أن       ّ ، إلا  ال هذا الأخیر لسلطته في الإنهاءاستعم في عنه تعسف

دون  ،أتى المشرع الجزائري بمفهوم واسع للأسباب المبررة للتسریح 11-90من قانون رقم 
 اقتصادیةتعداد هذه الأخیرة، والتي یمكن أن تتلخص في مرور الهیئة المستخدمة بظروف 

 ، أو حتى)ثانیا( )3(في طریقة العمل التكنولوجیابسبب إدخال المستخدم  وأ ،)لا  ّ أو  (متدهورة 
  .)ثالثا( )4(قصد المحافظة على قدرتها التنافسیة إعادة تنظیم المؤسسةب

  :الاقتصادي للتسریح مبررعدم النص على الصعوبات الاقتصادیة كسبب  –أولا 
    ّ  أن                                                                        ّ لم یبرر المشرع الجزائري التسریح للسبب الاقتصادي بالصعوبات الاقتصادیة، إلا  

ة للتسریح مبرر    ً              سبب ا من الأسباب ال لتي تتعرض لها الهیئة المستخدمةاالصعوبات یمكن أن تكون 
في وضع كارثي، إذ المهم هو عدم قدرة المستخدم على  لا تشترط أن تكون حالتها الاقتصادي،

 إذ یجب توضیح ،تجاوز تلك الصعوبات، رغم اتخاذه لكل الوسائل والإجراءات الضروریة لتجاوزها
أن تعرض  ، كما یجب)5(التسریحفي رسالة فصیلیة للعامل المعني المشكل الاقتصادي بصفة ت

                                                
، المجلة القضائیة، العدد 1998ماي  12، بتاریخ 954 165قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

  . 1998الرابع، قسم المستندات والنشر، الجزائر، 
2   - TRUSKOLASKI Muriel, Op.cit., p. 43. 
3 - Ibid, p. 60. 
   - VARCIN Françoise, Op.cit., p.71. 

فیقوم صاحب العمل « حیث نصت ، سالفة الذكر، 158من الاتفاقیة رقم  14/1وهو ما تضمنته كذلك نص المادة  - 4
وجي أو تنظیمي أو مثیل وفقا للقوانین الذي یفكر في إنهاء استخدام عمال لأسباب ذات طابع اقتصادي أو تكنول

  .»... والممارسات الوطنیة
5   - DESCAZEAUD Violaine, Op.cit., p. 24 . 



  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتوسيع  بسبب تالمستخدم  تعسف                  :   لثانيل االفص  –الباب الأول  
 

110 
 

                                                                      ّ                تفاصیل هذه الصعوبات على القاضي لیقوم بتقدیرها، یجب علیه أن یرى مدى جدی تها ومدى ثباتها 
  .)1(واستمرارها في الزمن، فهما شرطان قانونیان لقیام فكرة الصعوبات الاقتصادیة

ّ  إن   ا في صعوبة الحصول على           ً تتمثل عموم   ،فیةالصعوبات الاقتصادیة هي أسباب ظر  
الزیادة في الرسوم  انخفاض مستوى الإنتاجیة، قروض، ارتفاع أسعار المواد الأولیة،

صعوبة الحصول  الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي،عدم القدرة على دفع والضرائب و 
ولا تستند إلى  ،دمةللهیئة المستخمرتبطة بالظروف الاقتصادیة     ّ    إذ أن ها  ،)2(على الزبائن

 ،ها عبارة عن حوادث خارجیة تتصل بالمحیط الاقتصادي                                ّ عوامل استثنائیة ولا طارئة، كما أن  
تحتم على و  ،لها انعكاسات سلبیة على نشاط الهیئة المستخدمة ،خارجة عن إرادة المستخدم

  .)3(الاستثمارالتسییر و  المستخدم تعدیل طرق
قتصادیة أزمات عالمیة أو وطنیة، فالأولى تستطیع أن تكون هذه الصعوبات الا

استحالة التموین من الخارج بالمواد  اتتمثل في ارتفاع أسعار المواد الأولیة، یترتب علیه
                                                                 ً      الأساسیة، فتلجأ بالضرورة إلى تقلیص من عدد العمال، والذي سینعكس سلب ا على 

  .)4(اقتصاد الدول
مي إلیها العامل المسرح أو الفرع الذي التي ینت الهیئة المستخدمةلا یكفي النظر إلى 

، بل یجب أن تقدر هذه الصعوبات صعوبات الاقتصادیة التي تمر بهاینتمي إلیه لتقدیر ال
ع أو إلى قطاع النشاط ككل إذا كانت الهیئة المستخدمة فرع من فروعها، بالنظر إلى المجم

 كملها، ففي هذه الحالة لابأالهیئة المستخدمة دون  هاإذ یمكن ركود أو شلل فرع من فروع

                                                
1  - PELISSIER  Jean , "La cause économique de licenciement, dans la loi votée le 19 décembre 2001 

en dernière lecture par l’assemblée nationale", op.cit, p.149. 
2   - Voir sur la question :TRUSKOLASKI Muriel, Op.cit., p. 74-77. 
   -  NIEL Sylvain, Le licenciement économique, Ed. Lamy, paris, 2011, p.11. 

تستبعد الحالة الصحیة للمستخدم، فلا یمكن اعتبار تدهور صحة المستخدم سببا اقتصادیا یستدعي التسریح، بل أن  - 3
الصعوبات التي تترتب عنه هي التي تبرر ذلك كما تم التفرقة بین مرض المستخدم، وهو صاحب العمل كمبرر 
اقتصادي وحالة مرض المستخدم كمسیر للمؤسسة الذي لا یمكن اعتباره مبررا اقتصادیا لإمكانه تعیین مسیر آخر 

حمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، مرجع معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون لعمل و : محله، نقلا عن
  .298سابق، ص 

إن الجزائر تعرضت لأزمات عدیدة لها الأثر المباشرة على مصیر جل مؤسساتها، خاصة بعد انهیار قیمة العملة  - 4
  . الوطنیة

  .248، ص 2010، قویدري مصطفى، عقد العمل بین النظریة والممارسة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر  -    
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  .)1(صعوبات اقتصادیةتكون أمام 
  :كسبب مبرر للتسریح الاقتصادي التحولات التكنولوجیة عدم النص على – ثانیا

سباب التحولات التكنولوجیا من الأ یمكن أن تكون لضمان استمراریة الهیئة المستخدمة
دم النص علیها كسبب مبرر إلا أن یعاب على المشرع ع المبررة للتسریح الاقتصادي،

   .للتسریح الاقتصادي
والتكیف  ،حدث الوسائلأعن طریق تحدیث وتطویر واستعمال  هذه التحولاتحصل ت

وكذا استعمال  ،، والذي یتجسد في استعمال نظام الإعلام الآليمع الظروف المستجدة
عدد العمال التقلیل من  تضطر لقد، )2(داخل الهیئة المستخدمة مختلف وسائل الاتصال

  .باعتبارهم تكلفة عادیة
ّ   ّ                                                                   إلا  أن ه یجب أن تكون التطورات التكنولوجیا لا دخل للمستخدم في إدخالها بغرض   

ة، كما یجب أن تكون هذه التحولات سریعة إلى حد لا تحسین نوعیة الإنتاج وزیادة المردودی
لا   یكیف التسریح على أن ه تس ،)3(ایمكن تهیئة العامل لاستیعابه ّ                     ّ     وا  ا تعسفی ا، أما في حالة  ٕ  ً        ً               ریح    

في نشاطها، والحفاظ على  الهیئة المستخدمةإدخال التكنولوجیا الحدیثة دعت إلیها استمراریة 
مناصب الشغل كالتغییر المفاجئ لبعض وسائل الإنتاج والصیغ، ما یجعل العتاد الآخر غیر 

ما یضطر المستخدم  تمویل تجهیزات أخرى، تهاملائم وغیر صالح، ما یؤدي إلى عدم إمكانی
                                                ُ       ً         ً           إلى إلغاء الوظیفة أو تعدیل عنصر أساسي في العقد، ی عد سببا  اقتصادیا  یؤدي إلى 

  .، فهذا قبل إدخال التكنولوجیا، أما إذا حدث بعدها فنكون أمام تسریحات تعسفیة)4(التسریح
  :عدم النص على إعادة هیكلة المؤسسة كسبب مبرر للتسریح الاقتصادي –ا لثثا

 طرق المشرع إلى إعادة هیكلة الهیئة المستخدمة كسبب مبرر للتسریح، بل رسخیتلم 
                                                

1   -  PELISSIER Jean ," La cause économique de licenciement ,dans la loi votée le 19 décembre 2001 
en dernière lecture par l’assemblée nationale", op.cit., p. 150 . 

2 - DUPONT Sylvie, Salariés fragiles et licenciement économique, Mémoire de DEA, Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille II, France, 1998, p. 17. 

    -  TRUSKOLASKI Muriel, Op.cit., p.p. 80-81.  
   -   VARCIN Françoise, Op.cit., p.73. 
3 - BELIER Gilles , "Le contexte économique et la gestion des restructurations, l’approche d’un 

avocat, conseil de l’entreprise", Dr.ouvr, n° 644, Avril 2002, p. 139.  
   - DESCAZEAUD Violaine, Op.cit., p. 28. 
4 - Cass. Soc., du 09 octobre 2002, n° 2946 F-D, RJS, n°12/02, Ed. Francis Lefebvre, Paris, Décembre 

2002, p.1020.  
-     PELISSIER Jean , " La cause économique de licenciement ,dans la loi votée le 19 décembre 2001 
en dernière lecture par l’assemblée nationale", op.cit., p.150 . 

   - YAKOUB Zina, Op.cit., p. 62. 
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وهو إعادة  ،05/04/5199في  من خلال قرارها المؤرخ من طرف محكمة النقض الفرنسیة
تنظیم لا المفاد هذا المبرر هو أن إعادة ، )1(ئة المستخدمةللحفاظ على نشاط الهینظیم الت
وتحولات تكنولوجیة التي تعترض سیر  ،م یقترن بصعوبات اقتصادیةإذا ل         ً اقتصادیا          ً عد سببا   ُ ی  

معیار  إلىهذه الحالة مقیدة بمعیارین، حیث استند في بادئ الأمر    ّ أن     ّ إلا  ، )2(هانشاط
، لیعتمد على معیار آخر یقوم على فكرة المحافظة لإضفاء المشروعیة على قراره" المصلحة"

  .)3( دمةللهیئة المستخعلى القدرة التنافسیة 
ّ                   إن  سبب تنظیم وهیكلة  غیر لصیقة بشخص العامل أو سلوكه،  الهیئة المستخدمة 

ّ                         ، فإن  إعادة التنظیم والهیكلة L1233-3مسایرین ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في نص المادة      
من شأنه الحفاظ على القدرة التنافسیة للهیئة المستخدمة، والتي تجسد السبب الحقیقي والجدي 

لمواجهة صعوبات  هافي تغییر أو تعدیل هیكلإعادة التنظیم  ، إذ تتلخص)4(التسریح لعملیة
، كما یسعى المستخدم لتهیئة الوسائل حتى هااقتصادیة أو فنیة تحول دون السیر العادي لنشاط

یتكیف مع ظروف المنافسة، وذلك بزیادة الإیرادات المالیة أو التخفیض من الأعباء التي 
  .)5(تكالیفها خاصة المتعلقة بالید العاملةتتحملها لیخفض 

، الهیئة المستخدمةعن  ا     ً خارجی   ا                                ً سبب التنظیم أو إعادة الهیكلة سبب  كما یمكن أن یكون 
 فیستطیع أن یشمل عدة مؤسسات مثل حالة إدماج المؤسسات أو الوحدات الإنتاجیة، فتقوم

                                                
1 - DESCAZEAUD Violaine , Op.cit., p. 30. 
2 - NIEL Sylvain, Op.cit., p.12.  
   - Cass. Soc. 13 septembre 2006  n° 1950 F-D, SAS E.et M, Lamort c/ Le blanc, n° 1161, RJS., 

N°11/06, Ed. Francis Lefebvre, Paris, novembre 2006, p.865. 
   - Cass. Soc. 16 Décembre 2008  n° 07-41.953 (n° 2205 FS-PB, Sté EFP du Nord-Pas-de-Calais c/ 

Huttner, RJS., n°2/09, Ed. Francis Lefebvre, Paris, Février 2009, p.135. 
3 - BELIER Gilles, Op.cit., p.139. 
    - DESCAZEAUD Violaine, Op.cit., p. 29. 
4 - Cass. Soc., 11 janvier 2006, n°05-40.976,SA page jaunes c/Marque, Cité par : KOLOSKOVA 

Nadezda, Op.cit., p.267.  
   - Cass. Soc., 14 décembre 2005, Société Brossette BTI, Société anonyme c/Patrick Perrault et autres, 

Cité par : KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.266. 
    - LYON-CAEN Antoine, "La procédure au cœur du droit du licenciement pour motif économique" , 

Dr.ouvr, n° 644, Avril 2002, p.163.   
إن اتجاه إعادة الهیكلة یظهر بوضوح، فالإصلاح ...« 1980یستنتج من قول الرئیس الإفواري في سنة  وهو ما -  5

ى عدم فرض ووجه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمیة لتجسد ذلك في المستقبل اللیبرالي المؤدي إل
  .التزام الدولة وخوصصة المؤسسات

  .»... الأزمة الاقتصادیة والمالیة للدولة، الدیون الخارجیة... عدة ظروف ساعدت على ذلك
  .50 – 49 أبو حمیدة عطاالله، التسریح لسبب اقتصادي، مرجع سابق، ص  -   
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لبعض من المؤسسات بما بعملیة تنظیمها ودمجها لخلق مؤسسة واحدة، أو تغییر نشاط ا
بسبب كساد  هالا یتناسب وتأهیل المؤسسة الأصلیة، والقیام بعملیة التقلیص من نشاط

وتقلیص  الهیئة المستخدمةالسلع أو الطلب، كما أن إدخال الإعلام الآلي لتنظیم عمل 
ّ                            ، فإن  كل هذه الحالات یمكن أن تكون)1(                         ُ       ً         من المهام المسندة للعامل ی عد سبب ا للتسریح      

  .الهیئة المستخدمة   ً                                                  سبب ا للتقلیص من عدد العمال من أجل الحفاظ على استقرار 
عین العامل في                  ُ في علاقة العمل، وی   اتغییر  هیئة المستخدمةال  ُ                 لا ی حدث إعادة هیكلة 

منصب عمل ناتج عن تلك العملیة، یدخل في التنظیم الموضوعي للعمل، ولا یدخل 
وهذا ما قرره قانون علاقات العمل من خلال  ،)2(ضمن إطار التقلیص من عدد العمال

  .74 -  63 – 62مواده 
الشيء نفسه عند تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، سواء كان  یستنتج

أو التعدیل القانوني لنشاطها، حیث جاء المشرع لها  التعدیل في المركز القانوني
اریة عقود العمل في حالة بمبدأ یقضي بوجوب استمر  74الجزائري في نص المادة 

إذا حدث « حدوث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، حیث نصت المادة 
تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول 

 قرار المحكمةوهو ما أقره كذلك  »بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال 
یوم التغییر في  اأن جمیع علاقات العمل المعمول به...  « )3(196348العلیا رقم 

  .»الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى قائمة بین المستخدم والعمال 
 ، حیث نصت المادة)4(1995كما كرس هذا المبدأ بموجب قانون الخوصصة لسنة 

                                                
1 - Cass. soc., du 17 mai 2006, n° 1209 f.d, RJS.,n° 8-9/06, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2006, p.692. 

، مجلة منازعات العمل 1997دیسمبر  20، مؤرخ في 115729قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2
  .164، ص 1997والأمراض المهنیة، الجزء الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 

، المجلة القضائیة، العدد 2000أفریل  14، مؤرخ في 196348غرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، ال - 3
  .155، ص 2002الثاني، قسم الوثائق والمستندات للمحكمة العلیا، الجزائر، 

  -  SAMAR Nasreddine, Op.cit., p. 119 – 137. 
  -  Voir aussi: SAMAR Nasreddine " Changement de l’identité de l’employeur et continuation du 

contrat de travail, le cas de l’article 74 de la loi 90/11 " , RCDSP, n° 1, Faculté de droit, 
Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2007, p. 7. 

، صادر بتاریخ 48د عد. ر.، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، ج1995اوت  26مؤرخ في  22- 95أمر رقم  - 4
  .1995سبتمبر  03



  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتوسيع  بسبب تالمستخدم  تعسف                  :   لثانيل االفص  –الباب الأول  
 

114 
 

أعلاه أو  2صة المذكورة في المادة یجب أن لا تقرر عملیات الخوص« الرابعة منه 
ّ                                                                یرخص بها إلا  إذا كانت الغایة منها إصلاح المؤسسة أو تحدیثها أو الحفاظ على كل            

  .»مناصب العمل المأجور أو بعضها 
وأمر  )1(12- 97من خلال النصوص المعدلة لهذا القانون نجد كل من أمر رقم  

ى مناصب العمل، باعتبار أن هذا الالتزام       َ                         لم یلزم ا المتنازل له بالحفاظ عل )2(04- 01رقم 
یثقل كاهل المستثمر، كما یتنافى مع الحركیة والمرونة الاقتصادیة، ومن رغم تنازل 
ّ   ّ                                       الدولة عن ضمانة مناصب الشغل، إلا  أن ها أدرجت ضمانة أخرى للعامل للحفاظ على                                

من خلال إدراج منصب عمله، من رغم تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، وذلك 
ّ                                                  السهم النوعي في العقد، إلا  أن  هذا الأخیر لا یوفي بالغرض ولا یحقق الاستقرار للعمال     ّ                         

من مرسوم  6المادة  مدته وهو ما نصت علیهفي مناصب عملهم، وذلك راجع إلى تحدید 
، )3(المتعلق بشروط ممارسة حقوق السهم النوعي، بـثلاثة سنوات 351- 01تنفیذي رقم 

ضاء هذه المدة یقوم المستثمر الجدید أو صاحب الهیئة المستخدمة باتخاذ بعد انق
  .)4(إجراءات تخدم مصلحته الاقتصادیة، دون أي اعتبار لمصلحة العامل أو استقراره 

ه تسریح  ّ ن  والذي یكیف على أله بسبب كبر سنه، امكما یمكن للمستخدم تسریح ع
هیئته المستخدمة         ّ خاصة أن   ي إنهاء نشاطه،ف ا                   ً ، إذ أن المستخدم حر  )5(للسبب الاقتصادي

ا لكي یكون سبب        ً یعد شرط   ممثلة في شخصه، كما له استخدام حقه في التقاعد، والذي
            ً       ً      ً                                                     التسریح سببا  حقیقیا  وجدیا ، على عكس الشخص المعنوي الذي یشترط لجدیة وحقیقیة سبب

                                                
، یتعلق 1995أوت  26، مؤرخ في 22-95، یعدل ویتمم أمر رقم 1997مارس 19مؤرخ في  12-97أمر رقم  - 1

  .1997مارس  19، صادر بتاریخ 15عدد . ر.بخوصصة المؤسسات، ج
تصادیة وتسییرها وخوصصتها، ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاق2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  - 2

عدد . ر.، ج2006فیفري  28، مؤرخ في 01-08، متمم بأمر رقم 2001أوت  22، صادر بتاریخ 47عدد . ر.ج
  .2008مارس  04، صادر بتاریخ 11

، یحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكیفیات ذلك، 2001نوفمبر  10مؤرخ في  352-01مرسوم تنفیذي رقم  - 3
  .2001نوفمبر  11، صادر بتاریخ 67عدد . ر.ج

، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف " الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة"أیت منصور كمال،  - 4
محمد الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .164، ص 2010مارس  11و 10یومي جیجل،  ،الصدیق بن یحي
5 - DUPONT Sylvie, Op. cit., p. 54. 
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یكون  ا                      ً أما إذا كان العامل مسن  ، )1(التسریح أن یحافظ على القدرة التنافسیة للهیئة المستخدمة 
لى عقتصادي عند تنفیذ الجانب الاجتماعي، فیحال العامل للسبب الامن الأوائل المسرحین 

  .)2(التقاعد أین یستفید من معاش التقاعد

                                                         ّ                  لم یحدد المشرع الجزائري الأسباب المبررة لوصف التسریح على أن ه اقتصادي، والذي 
ّ                     تخدم عن حدود سلطته، إذ أن  هذا الأخیر یسعى إلى ا یحول دون خروج المس        ً یعد ضابط                           

تحقیق رفاهیته الاقتصادیة دون أي اكتراث لمصیر منصب عمل العامل، فعلى هذا الأساس، 
 - 3، كما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة یتعین على المشرع تحدید هذه المفاهیم

L1233 یمكن أن تدخل فیها أسباب  بها على سبیل المثال، تجاء ا                  ّ  سالفة الذكر، رغم أن ه
أخرى تحمل نفس الموضوع، إضافة إلى جهود محكمة النقض الفرنسیة التي ساهمت في 

  .تطویر هذه الصور

  المطلب الثاني
   القواعد الإجرائية الخاصة بالتسريح للسبب الاقتصادي  هشاشة

 ل حتمیة اللجوء إلىلي الذي تعیشه المؤسسات من عجز وشیفرض الواقع الاقتصاد
نقاذها هیئة المستخدمةلبالنهوض قصد ا ،عملیة التقلیص من عدد العمال وبالتالي تخطي  ، ٕ       وا 

أدنى من  ا                    ً ذلك لا یمنع إضفاء قدر     ّ أن                                                   ّ الاقتصاد الوطني الأزمات الاقتصادیة وكذا المالیة، إلا  
ا                                                                           ً الحمایة على العمال المهددین بفقد مناصب عملهم لأسباب اقتصادیة لا إرادیة، فنظر  

رة هذا الإجراء كونه یستهدف منصب عمل العامل، أضفى علیه المشرع الجزائري لخطو 
 بعد استنفاذ جمیع الإجراءات                                                      ّ الطابع الاستثنائي، حیث لا یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلا  

تحدد «  11-90من قانون رقم  71لتفادي عملیة التقلیص، وهو ما نصت علیه المادة 
 ،عد استنفاذ جمیع الوسائل التي من شأنها منع اللجوء إلیهكیفیات تقلیص المستخدمین، ب

، وهو ما أكدت »على أساس معاییر ولا سیما الأقدمیة والخبرة والتأهیل لكل منصب عمل 
 ه إجراء استثنائي یلجأ إلیه المستخدم      ّ على أن   575386علیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

                                                
1   -  PELISSIER Jean,  "Age et perte d’emploi", op.cit., p.1061. 
2  - Cass. Soc.,18 avril 2000, Société Soderbanque, Dr. Soc., 2000, p. 790, Note SAVATIER Jean cité 

par : PELISSIER Jean," Age et perte d’emploi", op.cit., p.1063. 
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عملیة التقلیص من اللجوء إلى زائري على تقیید ، كما عمل المشرع الج)1(لأسباب اقتصادیة
كفایة، حیث  غیر مقیدةهذه الإجراءات    ّ أن     ّ إلا  ، عدد العمال بمجموعة من الإجراءات الشكلیة

سابقة ال لیة على الإجراءاتاترك للمستخدم حریة مطلقة في القیام بها، ما یضفي عدم الفع
قدر الضمان ما یقلل من  لها حقةلالءات امحدودیة الإجراو ، )الفرع الأول(لعملیة التسریح 

  ).الفرع الثاني(دنى من الحمایة للعامل المعني بالتسریح الأ
  الفرع الأول

  الإجراءات السابقة لعملية التقـليص من عدد العمال  مرونة
ّ                                        إن  ما شهده الاقتصاد الجزائري خاصة بعد سنة  له الأثر المباشر على علاقات العمل،  1986 

العدید من العمال لمناصب عملهم بصفة لا إرادیة نتیجة لخوصصة المؤسسات  خاصة في فقدان
العمومیة، وكذا تشجیع القطاع الخاص، بتبني الجزائر نظام الاقتصاد الحر وتخلیها عن النظام 
ّ  الاشتراكي، فباعتناق الجزائر لهذا النظام همشت الحمایة المقررة للعامل في إطار النظام الاشتراكي، إلا                                                                                                

ّ                     من رغم تخلي الدولة عن دورها الحمائي وا طلاق مبدأ الحریة التعاقدیة، إلا  أن  ذلك لم یمنع المشرع    ّ أن      ّ                              ٕ                                     
الجزائري من وضع حمایة للطبقة العاملة للتقلیص من فجوة التسریحات، ذلك بتقیید سلطة المستخدم من 

ّ             سابقة، إلا  أن  هذه القیود اللجوء إلى عملیة التقلیص من عدد العمال بمجموعة من القیود الإجرائیة ال    ّ         
تتصف بالمرونة ما یؤدي إلى تأویلها من طرف المستخدم، فتتلخص في محدودیة الإجراءات الخاصة 

  ). ثانیا( مضمونه التفاوض حولتضییق ، إضافة إلى )أولا(بإعداد الجانب الاجتماعي 
  :محدودیة الإجراءات الخاصة بإعداد الجانب الاجتماعي –أولا 

حمایة العمال المهددین  إلى ع الجزائري على وضع مجموعة من الآلیات تهدفعمل المشر 
بفقدان مناصب عملهم، كما تهدف إلى التخفیف من التكالیف الملقاة على المستخدم، حیث فرض 

عادة  )2(جانب الاجتماعيعلى هذا الأخیر التزام بإعداد ال                                        ٕ      لهیئته المستخدمة لتفادي عملیة التسریح وا 
، كما أعطى له الحریة الكاملة في اختیار مجموعة من التدابیر الهادفة إلى ن تحدید معناه، دو توزیعهم

  .، سواء كان ذلك في المرحلة الأولى، أو الثانیة)1(التقلیل من عدد التسریحات
                                                

، مجلة المحكمة العلیا، 2011جانفي  01، مؤرخ في 575386قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  1
   .187، ص 2011العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2005أفریل  13، مؤرخ في 295759قم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف ر  - 2
  .147، ص 2005قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

1 - Arrêt du 20 janvier 2009 (pourvoi n°07-45481, bull. civ. ,v , n°26, liaisons soc. Jurisp. n° 
119/2009 , p . 4), Cité par : COUTURIER Gérard, "Le licenciement collectif  dans une unité 
économique et sociale, cour de cassation, chambre sociale 16novembre 2010", Dr. Soc.,  n°12,  
Ed. techniques et économiques, Paris, 2011, p. 175 .   



  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتوسيع  بسبب تالمستخدم  تعسف                  :   لثانيل االفص  –الباب الأول  
 

117 
 

  :معنى الجانب الاجتماعيعدم تحدید  – 1
بتعریف  09- 94عي رقم ، ولا في مرسوم تشری11- 90لم یأت المشرع الجزائري لا في قانون رقم 

، بل نص فقط على التدابیر الهادفة إلى تفادي أو التقلیل من اللجوء إلى تقلیص )1( الجانب الاجتماعي
، كما نص علیها )2(11- 90من قانون رقم  70عدد العمال، وتتمثل هذه التدابیر في محتوى نص المادة 

یجب على كل هیئة « حیث تنص ، 09- 94من مرسوم تشریعي رقم  5بصفة خاصة في نص المادة 
أجراء تقریر اللجوء إلى إعادة ضبط مستویات الشغل والأجور أن تدرج ذلك في ) 9(مستخدمة لأكثر من تسعة 

  . » إطار ترتیبات الحمایة المنصوص علیها في هذا المرسوم التشریعي التي تترجم بالجانب الاجتماعي
ّ   ّ      من رغم غیاب التعریف التشریعي إلا  أن ه یمك الجانب "ن الاستناد إلى بعض المحاولات لتعریف                               

ّ   عر فهحیث  "الاجتماعي مجموعة الترتیبات القانونیة الواجب مراعاتها «  ّ  أن ه "بو حمیدةاعطا االله "الأستاذ   
  .)3(»من صاحب العمل الذي ینوي تسریح عماله لأسباب اقتصادیة

المستخدم والمتضمن لجملة من  ذلك البرنامج الذي وضعه« " أحمیة سلیمان"كما عرفه الأستاذ 
التدابیر السابقة لإجراء التسریح الهادفة لتحدید السبل التي تسمح بتفادي التسریح والحفاظ على مناصب 
العمل لأكبر قدر من العمال الذین قد یمسهم إجراء التسریح والتي وضع معاییر موضوعیة ومنصفة 

  .)4(» لتحدید عدد العمال الذین سیشملهم هذا الإجراء
 یتضمن مجموعة من التدابیر                                       ّ                یمكن إعطاء تعریف للجانب الاجتماعي على أن ه التزام قانوني

، كلما كانت هناك أسباب اقتصادیة تستدعي عملیة التقلیص ابإعداده قع على عاتق المستخدمالتي ت
 إضفاءقصد تفادي عدد التسریحات والحفاظ على مناصب الشغل،  امن عدد العمال، والهدف منه

  .ا من الحمایة على العمال المسرحین   ً نوع  
  :مرونة مضمون الجانب الاجتماعي – 2

عمل المشرع الجزائري على تحدید محتوى الجانب الاجتماعي في كل من مرسوم تشریعي رقم 
سالفة الذكر، والتي تكون على أساس مرحلتین  70في المادة  11- 90قانون رقم  وكذا 09- 94

                                                
درج ولأول مرة في القانون الفرنسي بموجب ملحق الاتفاق المهني الوطني المؤرخ من القانون الألماني لی "الجانب الاجتماعي"استمد إجراء  - 1

على الإدارة أن تتخذ كل التدبیر « منه  12، حیث نصت المادة 1969فیفري  10المعدل للاتفاق المؤرخ في  1974نوفمبر  12في 
، ثم تم »ة ترتیب العمال الذین لا یمكن تسریحه التي من شأنها تفادي التسریحات الاقتصادیة أو تحد من عددها أو تسهیل إعاد

جانفي ویغیر  17لیأتي بعدها قانون  1987أوت  02ثم قانون  1986دیسمبر  30النص علیه ضمن القوانین العمل اللاحقة ابتداءً من 
  .من تسمیة من الخطة الاجتماعیة إلى الحفاظ على الشغل

  -  Voir sur la question : VERICEL Marc, "Le plan de sauvegarde de l’emploi acte normatif original", 
Dr.soc., n° 11, Ed. techniques et économiques, Paris, 2005, p. 976. 

  .سالف الذكر، 11- 90من قانون رقم  70المادة  - 2
  .124أبو حمیدة عطااالله، التسریح للسبب الاقتصادي، مرجع سابق، ص  -  3
  .380التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  أحمیة سلیمان، -  4
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لا  یكون ا متمایزتین، ّ        وا  لجانب الاجتماعي باطلا وعدیم الأثر، شأنه في ذلك شأن المستخدم الذي لا یقوم  ٕ 
ّ  إلا  أن  ، )1( بإعداده    ّ                                                ّ                             المستخدم غیر مجبر على تنفیذ جمیع التدابیر، بل خو ل له حریة اختیار إجراء واحد  

    .نجاز المرحلة الأولى أو الثانیةعلى الأقل من الإجراءات المنصوص علیها سواء لإ
   :یة اختیار إجراء واحد من المرحلة الأولى لإعداد الجانب الاجتماعيحر  –أ 

سالف الذكر مجموعة من التدابیر التي  09- 94مرسوم تشریعي رقم  من 7تضمنت المادة 
ّ  إلا  أن  عملیة التقلیص، ى لإ اللجوءیجب على المستخدم القیام بها عند     ّ المستخدم غیر مجبر عن  

  . دون الإجراءات الأخرى ن یقوم بإجراء واحدالقیام بكل الإجراءات، فله أ
  : إمكانیة إعادة  تكییف نظام العلاوات والتعویضات المرتبطة بنتائج العمل - 1.أ

لأزمات مالیة أو اقتصادیة أن یلجأ إلى إعادة  هیئته المستخدمةیجوز للمستخدم الذي تتعرض 
ت المتعلقة بالمردودیة أو تلك المتعلقة                         ّ                             تكییف نظام التعویضات، إم ا بتقلیصها أو إلغاؤها كالعلاوا

  .بمنصب العمل، أو المناطق الوعرة للعمل أو النقل
 : مرتب العمل ومستویاته لإمكانیة إعادة دراسة أشكا - 2.أ

مفاد هذا التدبیر هو محاولة المستخدم تحسین ظروف الهیئة المستخدمة، بلجوئه إلى تخفیض 
ل على تخفیض أجرة الإطارات لما لهذه الأخیرة من تكالیف دخل العامل دون لجوء إلى تسریحه، یعم

  . )2(على الهیئة المستخدمة، وكذا تجمید الترقیة لنفس الغرض
 : اللجوء إلى تنظیم عملیات التكوین التحویلي  - 3.أ

یقع على المستخدم التزام التكوین وتحسین معارف وقدرات عماله قصد تفادي عملیة التسریح 
عادة توزیع ال   .)4(، مهما كان حجم وطبیعة الهیئة المستخدمة، وكذا نظامها الضریبي)3(عمال ٕ              وا 

  : التدرج في إلغاء العمل بالساعات الإضافیة - 4.أ
یكمن هذا التدبیر في لجوء المستخدم إلى إلغاء العمل بالساعات الإضافیة، لما لهذه الأخیرة من 

ّ             أثر مالي على الهیئة المستخدمة، إذ أن  المستخدم ال    .)1(یتحمل زیادة في الأجر بهاذي یلجأ للعمل                                    
                                                

1   - Cass. Soc., 28 Mars 2000, n°98-21.870, comité d’entreprise de la société Lasnan c/ société Lasnan, Cité 
par : KOLOSKOVA Nadezda, Op.cit., p.275.  

   - CAIGNY Philippe, "Insuffisance du plan social nullité de la procédure et nullité des licenciement", Dr. 
soc., n° 3, Ed. techniques et économiques,  Paris, Mars 1997, p. 253. 

2   - KORICHE Mohammed Nasr- Eddine, Op.cit., p. 261. 
3 - Cass. Soc. 25 Avril 2007  n° 05-44.236 (n°885 F-D), Assoc. Anaïs c / Girod., RJS., n°7/07, Ed. Francis 

Lefebvre, Paris, juillet 2007, p. 632. 
یجب على كل مستخدم أن یباشر أعمالا تتعلق « سالف الذكر، على أنه ، 11- 90ن قانون رقم م 57حیث نصت المادة  - 4

   .»... شاركة لإبداء الرأيبالتكوین وتحسین المستوى لصالح العمال، حسب برنامج یعرضه على لجنة الم
یخول أداء ساعات إضافیة الحق في زیادة لا تقل بأي « سالف الذكر، 11- 90من قانون رقم  32المادة وهو ما نصت علیه  -  1

 .»من الأجر العادي للساعة % 50حال من الأحوال عن 
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  : إحالة العمال على التقاعد أو التقاعد المسبق -  5.أ
في حالة توفر شروط التقاعد المنصوص علیها في قانون رقم : الإحالة على التقاعد - 1.5.أ

تتوفر   ً لا  ح عامیفي العامل یحال على التقاعد للاستفادة من المعاش، وعلیه لا یمكن تسر ) 1(12- 83
  .  لتقلیص عدد العمال ا                                                              ً فیه شروط التقاعد، إذ أن لجوء المستخدم إلى هذه الإحالة یعد إجراء  

مكن للعامل الاستفادة من نظام التقاعد المسبق متى ی :الإحالة على التقاعد المسبق - 2.5.أ
مال لأسباب عدد الع یلجأ المستخدم إلیه كإجراء للتقلیص من ،)2(توفرت فیه الشروط القانونیة

إذ ما قورن بنظام التقاعد العادي، یتعلق فقط بعمال القطاع الاقتصادي  ا                   ً ، فهو نظام استثنائی  اقتصادیة
الذین یفقدون مناصب عملهم لأسباب لا إرادیة، كما یمكن تمدید أحكامه إلى موظفي المؤسسات 

  .)3(والإدارات العمومیة بنص خاص
  : وقیت الجزئيإدخال تقسیم العمل والعمل بالت - 6.أ

هیئته أتى المشرع الجزائري في هذا التدبیر بتدبیرین یلجأ المستخدم إلیهما للحفاظ على 
  .وعلى مناصب العمل المستخدمة

 ا    ً ممكن   ا                                                         ً یلجأ المستخدم إلى عملیة تقسیم العمل على عماله، لتفادي قدر  : تقسیم العمل. 1.6.أ
ر بما یتناسب والعمل المؤدى من طرف العامل، من التسریحات، وبالمقابل یقوم بتخفیض نسبة الأج

  . )4(ویتم تحدید هذه النسب باتفاق جماعي

یمكن للمستخدم تشغیل العمال بالتوقیت الجزئي، فهو إجراء : العمل بالتوقیت الجزئي - 2.6.أ
احتیاطي یلجأ إلیه المستخدم لتفادي عملیة التسریح، هذه الصورة تجسد مصلحة الطرفین والتي عادة 

  . )1(ا تخدم فئة المسنین وكذا المعوقینم
                                                

جویلیة  05، صادر بتاریخ 26عدد . ر.ج، یتعلق بالتقاعد، 1983جویلیة  02مؤرخ في  12- 83قانون رقم  من 6المادة  -  1
أفریل  13، صادر بتاریخ 20عدد . ر.، ج1994أفریل  11، مؤرخ في 05- 94، معدل ومتمم بمرسوم تشریعي رقم 1983
-97أمر رقم ، و 1996جویلیة  07صادر بتاریخ  ،42عدد . ر.، ج1996جویلیة  06مؤرخ في  18- 96، وأمر رقم 1994

مارس  22مؤرخ في  03- 99، وقانون رقم 1997جوان  04، صادر بتاریخ 38عدد . ر.ج، 1997ماي  31مؤرخ في  13
  .1999مارس  24، صادر بتاریخ 20عدد . ر.،ج1999

   - HAFNAOUI Nasri, La formation et la cessation de la relation de travail en droit positif algérien, Ed.  
Zakaria, Alger, 1992, p.p. 78 – 79. 

  .سالف الذكر، 12- 83من قانون رقم  7، 6، 5د الموا -  2
، صادر بتاریخ 34عدد . ر.، یتضمن التقاعد المسبق، ج1994ماي  26مؤرخ في  10- 94م تشریعي رقم من مرسو  2المادة  -  3

  .1994ماي  31
  .، سالف الذكر09- 94من مرسوم تشریعي رقم  33وهو ما نصت علیه المادة  -  4

1  - DUPONT Sylvie, Op. cit., p. 52. 
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  :عدم تجدید عقود العمل لمدة معینة - 7.أ
، یمس هذا التدبیر الأجراء الذین یتعاقدون مع الهیئة المستخدمة عن طریق عقود محددة المدة

بظروف متدهورة لها الامتناع عن تجدید عقود العمل المحددة المدة، والتي تنتهي  ففي حالة مرورها
  . )1(اء مدتها المحددةبانته

 :لإعداد الجانب الاجتماعيحریة اختیار إجراء واحد من المرحلة الثانیة  – ب
 بالاتصال مع هموتنظیم ،البحث عن عملیات إعادة توزیع العمال هذه المرحلة تشمل 

نص فت ،تعتبر هذه المرحلة مكملة للمرحلة الأولى، )2(النشاط المعني المستخدمین في الفرع أو قطاع
على إجراءات وتدابیر المرحلة الثانیة على أن یقوم  09- 94من مرسوم تشریعي رقم  9- 8المادة 

  : المستخدم بإجراء من الإجراءات التالیة 
عادةو الإجراء  توزیع إعادة بعملیة یقوم المستخدم :العمال توزیع إعادة - 1.ب  تصنیفهم ٕ     ا 

 لمواكبة التأهیلو  التكوین، إعادة تستدعي جدیدة لمناصب تأهیلهمو  تكوینهم إلى باللجوء ،)3(داخلیا
 المعنیة الهیئة المستخدمة كانت إذا خاصة خارجیا توزیعهم إعادة إلى المستخدم یلجأ كما، التطورات

 . )5( 1233L- 62 المادة نصفي  الفرنسي المشرع أكده ما ، وهو)4(للمجمع تابعة
یعمل  إلزامیة،تعتبر  والتي التدابیرهذه ب 09- 94من مرسوم تشریعي رقم  9جاء نص المادة 
على عكس الإجراءات  ،إلى عملیة التقلیص من عدد العمالأ لج ، كلماالمستخدم على تنفیذها

بل ترك  ،بشكل كلي داخل جانبه الاجتماعي  إدراجهافلم یشترط المشرع الجزائري  ،والتدابیر الأخرى
 .هیئته المستخدمة ملاءعدة إجراءات تأو له حریة في اختیار إجراء واحد 

جراء المعنیین بعملیة یحتوي هذا الإجراء على فوائد للأ :إنشاء أنشطة تدعمها الدولة - 2.ب
  .)1(بهم إعادة التوزیع، حیث تمنح مساعدات مالیة للراغبین في إنشاء مشاریع خاصة

                                                
  : تنتهي علاقات العمل في الحالات التالیة« سالف الذكر، والتي تنص ، 11- 90من قانون رقم  66المادة وهو ما نصت علیه  -  1

  .»انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة 
    - HAFNAOUI Nasri, La formation  et la cessation de la relation de travail en droit positif algérien, op.cit., p. 87. 

  .115- 114، ص 2010بلولة طیب وبلولة جمال، انقطاع علاقة العمل، منشورات بیرتي، الجزائر،   -  2
  .سالف الذكر، 09- 94 رقم تشریعي مرسوم من 8 المادة علیه نصت ما هوو  -  3
  .367العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، مرجع سابق، ص  معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة -  4

 - DUPONT Sylvie, Op. cit., p.54. 
5  -L’article L1233-62 du code du travail français. 

  . سالف الذكر، 09- 94من مرسوم تشریعي رقم  9 المادة - 
- Voir aussi sur la question :Yakoub Zina, Op.cit., p.69. 

  .49 .آمال، مرجع سابق، ص بن رجال -  1
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یها في ن من تدابیر الحمایة المنصوص علیستفیدالم الأجراءتحدید المعاییر والمقاییس  - 3.ب
غفل النص على هذه أالذي  09- 94عكس مرسوم تشریعي رقم  على  :أحكام هذا المرسوم التشریعي

منه تحدد كیفیات تقلیص  71وضع بعض المعاییر في نص المادة  11- 90قانون رقم     ّ فإن   ،المعاییر
یما سمعاییر لا نها منع اللجوء إلیها على أساسأعدد المستخدمین، بعد استنفاذ جمیع الوسائل التي من ش

 09- 94ترك مرسوم تشریعي رقم  إنفعلى هذا الأساس،  ،یة والخبرة والتأهیل لكل منصب عملمقدالأ
  .)1(لاالحریة للمستخدم في تحدید المعاییر سیتوجب بالضرورة إخضاعها للتفاوض مع ممثلي العم

فیاتها عند الموزعین حسب أماكن العمل وكی للأجراءط إعداد القوائم الاسمیة و شر  - 4.ب
الإحالة على التقاعد، قبول الإحالة على التقاعد  :من ویجب أن یستفید هؤلاء الأجراء ءاضالاقت

 .  التأمین عن البطالة، التوظیف التعویضي عن طریق إعادة التوزیع تالمسبق، أداءا
منح الصندوق الوطني لترقیة الشغل ضمانات ضروریة للحصول على قروض  - 5.ب

  .)2(أو لإنشاء نشاطات جدیدة/ رات دفع طاقات الإنتاج القائمة ولتمویل استثما
 :الجانب الاجتماعي حول تقلیص دور التفاوض - ثانیا 

إلى إعداد الجانب الاجتماعي أن یتفاوض ویتشاور  أوجب المشرع الجزائري المستخدم الذي یلجأ
 ،نة المشاركة أو المساهمةفي لجالمعنیة بالتفاوض  تمثل الهیئات، تمع هیئات مختصة حول مضمونه

بها مع ممثلین منتخبین من العمال، إلا أن التفاوض مع ، وفي حالة غیالیةمثیمات النقابیة التظوكذا المن
  .                   ّ                                                ُ            هذه الهیئات غیر فع ال باعتبار أن آرائها تتسم بالطابع الاستشاري، فلا ت لزم المستخدم

  :الدور الاستشاري للجنة المشاركة - 1
حیث تعتبر من صلاحیات هذه  ،)3(نب الاجتماعي قبل تنفیذه على لجنة المشاركةعرض الجا        ُ یجب أن ی  

إبداء الرأي «  11- 90من قانون رقم  94/4وهو ما نصت علیه المادة  ،)4(الأخیرة إبداء الرأي حوله قبل تنفیذه
        ٕ      العمل، وا عادة تخفیض مدة / مشاریع إعادة هیكلة الشغل ...قبل تنفیذ المستخدم القرارات المتعلقة بما یلي

فیها  رأیهاجال التي یجب على لجنة المشاركة إبداء الآكما أتت هذه المادة ب  ،»تقلیص عددهمو  توزیع العمال
  .لجانب الاجتماعيل، تحسب هذه الأخیرة من یوم تقدیم المستخدم وعرضه ایوم 15دى عوهي أن لا تت

 12/1المادة وهو ما نصت  ،اكما یجب على المستخدم تمكین لجنة المشاركة من إبداء رأیه
 وكذا وجوب ،بمساعدتها على تنظیم الاجتماعات، سالف الذكر، 09- 94مرسوم تشریعي رقم 

                                                
1   - L’article L1233-5 du code du travail français. 

  .سالف الذكر، 09- 94من مرسوم تشریعي رقم  26و 25المادة  -  2
3 - Cass. Soc. 25 Avril 2007  n° 05-45.397 (n°860 F-D), benoit et a. c / Pascual és qual. Et a., RJS., n°7/07, 

Ed. Francis Lefebvre, Paris, juillet 2007, p.630. 
4  - KESSLER Francis, "Licenciement collectif  information et consultation du comité d’entreprise et recours 

individuel du salarié", Dr. soc., n° 12, Ed. techniques et économiques, Paris, Décembre 2009, p. 1217.  
 -   DUPONT Sylvie, Op. cit., p. 42. 
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ها تتلقى بصورة مستمرة ودوریة كل المعلومات            ّ مع العلم أن   ،هار ینتزویدها بكافة المعلومات التي ست
  .)1(بالوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للهیئة المستخدمة الخاصة
  :عدم تحدید إجراءات التفاوض مع لجنة المشاركة  -  أ

   ّ إلا   ،الجانب الاجتماعي حولرغم إعطاء المشرع الجزائري للجنة المشاركة صلاحیة إبداء رأیها 
بالرجوع إلى    ّ أن     ّ إلا   ،ه لم یحدد الإجراءات الخاصة التي تمر بها مرحلة التفاوض مع هذه اللجنة ّ ن  أ

نجد أن المشرع ألزم المستخدم أو ممثله القانوني  09- 94رقم من مرسوم تشریعي  11و 10المادتین 
یوما على الأقل من  30جدول أعمال الذي یقوم بتبلیغه إلى رئیس مكتب لجنة المشاركة قبل  بإعداد

فینعقد هذا الأخیر بغرض تهیئة الظروف الملائمة للتشاور حول مضمون الجانب  ،تاریخ الاجتماع
كما یمكن للجنة المشاركة ه، رائهم واقتراحاتهم حولآي العمال إبداء ثلمالاجتماعي، كما یسمح لم

  .)2(الاستعانة بخبراء غیر تابعین للهیئة المستخدمة

  :عدم إلزامیة أراء لجنة المشاركة  -  ب
   ّ                                 فإن ها لا تخرج عن هذا الطابع الاستشاري ،راء واقتراحات لجنة المشاركة هي أراء استشاریةآ   ّ إن  

هیئة للالمزمعة تنفیذها من طرف المستخدم، المتعلقة بالتسییر الإداري والتنظیمي فیما یتعلق بالقرارات 
، وهو دور ضعیف التأثیر في القرارات التي تتخذ ضمن مجلس الإدارة للمؤسسة )3(المستخدمة

إجراء التفاوض مع لجنة    ّ إن   ،للمستخدم حریة الاقتداء بها أو تجاهلها، فعلى هذا الأساسإذ  ،المعنیة
المستخدم    ّ أن     ّ إلا   ،عند اللجوء إلى عملیة التقلیص من عدد العمال ا      ً وضروری   ا      ً إلزامی             ً اركة إجراء  المش

 كما أن ،)1( بما أبدته اللجنة من أراء واقتراحات وكذا التوصیات حول الجانب الاجتماعي ا        ً غیر ملزم  
                                                

تلقي المعلومات التي یبلغها إلیها المستخدم كل « سالف الذكر، ، 11- 90من قانون رقم  94/1وهو ما نصت علیه المادة  -  1
  : بـ وخاصة الأقلثلاث أشهر على 

  .تطویر إنتاج المواد والخدمات والمبیعات وإنتاجیة العمل - 
  .الشغل تطور عدد المستخدمین وهیكل - 
  .نسبة التغیب وحوادث العمل والأمراض المهنیة - 
  .»تطبیق النظام الداخلي - 

الحصیلات، حسابات الاستغلال  :الاطلاع على الكشوف المالیة للهیئة المستخدمة «ها من المادة نفس 6كما أضافت الفقرة 
  .»الخسائرو وحسابات الأرباح 

  .ذكرسالف ال، 11- 90من قانون رقم  110المادة  -  2
   -  L’article L 1233 - 34 du code du travail Français. 

 بعلاقات المتعلق 11-90 القانون رقم ضوء على المؤسسة تنظیمو  تسیر في للعمال التمثیلیة المشاركة نطاق"، بشیر هادفي -  3
لعمل في التشریع الجزائري، قسم في فعالیات الملتقى الوطني حول تكریس الطابع التعاقدي لعلاقات ا ألقیت، مداخلة "العمل

  .4، ص 2009افریل  22- 21العلوم القانونیة والإداریة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم 2001ماي  16، مؤرخ في 222184قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  1

  .287 ، ص2002، الجزائر الوثائق للمحكمة العلیا
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أراء اللجنة یضعف من  إلزامیةم فعد ،یعتبر بمثابة رقابة سابقة على محتوى الجانب الاجتماعيها رأی
على ما أبدته لجنة  الإلزامیةا من                                  ً كان على المشرع الجزائري إضفاء نوع  إذ  ،صرامة هذه الرقابة

من سلطات  ا        ً ، وتقیید  المستخدمة الهیئةمشاركة العمال في إدارة  لمبدأ ا     ً تجسید   ،المشاركة من اقتراحات
  .المستخدم الواسعة التي تؤدي إلى التعسف في حق العمال

  :الدور الثانوي للمنظمات النقابیة التمثیلیة - 2
لسبب ل في موضوع الإنهاء ءاتجراالإأهم من بین تمثل مرحلة التفاوض مع الممثلین النقابیین 

  .تعكس محاولة المشرع الجزائري في بسط الحمایة على العمال المعنیین بهذا النوع من الإنهاء ،قتصاديالا
یجوز للمستخدم تقلیص عدد  «التي تنص  11- 90رقم  من قانون 69/1من نص المادة  

  ،ذلك أسباب اقتصادیة بررتالمستخدمین إذا 
الجماعي، فان ترجمته تتم في شكل تسریحات  حي على إجراء التسرین ٕ                       وا ذا كان تقلیص العدد ینب 

  .» فردیة متزامنة، ویتخذ قراره بعد تفاوض جماعي
أي قبل  11- 90التفاوض بموجب قانون رقم  ستنتج أن المشرع الجزائري قد كرس مرحلةی 

ویتم التفاوض مع  ،یتحقق الحصول على رأي لجنة المشاركة، و 09- 94صدور مرسوم تشریعي رقم 
أو حتى بذل  ،ریحسالممثلین النقابیین حول مضمون الجانب الاجتماعي لغرض تجنب عملیة الت

  .)1(جل التقلیل من عدد التسریحاتأالجهد من 
مات نقابیة لها الصفة التمثیلیة، یقوم بتمثیل العمال ممثلون ینتخبهم ظلة غیاب منفي حا ،فعلیه

   .14- 90قانون رقم  41نص المادة  وحسب النسب المحددة في ،العمال لغایات التفاوض
ا للتفاوض والتشاور     ً خصیص   المنعقدةحیث یقوم المستخدم باستدعائها لحضور الاجتماعات 

 إعدادا ذوك ،علیه عالاطلافرصة  لإعطائهم ،هاعي مرفقین بمحتو حول مضمون الجانب الاجتما
  .إعدادهحترم المستخدم مراحل ا إذار فیما ظالن أي ه،واقتراحاتهم حول ملاحظاتهم

صر امات النقابیة بكل العنظیفید المن أنكما یجب على المستخدم عند عقد الاجتماعات 
حول المسالة  أرائهم بإبداءا السماح لهم ذوك ،اعيحول الجانب الاجتم لإنارتهم ةاللازموالمعلومات 

  .)1(المستخدمة ةهیئم الوضع الاقتصادي والمالي للكما یعرض علیه
  :عدم تحدید عدد اجتماعات مع المنظمات النقابیة  -  أ

ّ   ّ   إلا  أن ه  ،لم یحدد المشرع الجزائري عدد الاجتماعات التي یتوجب على المستخدم عقدها  حدد 
                                                

 ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق"الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي"فتحي وردیة،  -  1
  .174، ص 2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة

 .كرسالف الذ، 09- 94من مرسوم تشریعي رقم  11و 10المادة  -  1



  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتوسيع  بسبب تالمستخدم  تعسف                  :   لثانيل االفص  –الباب الأول  
 

124 
 

مما  11- 90من قانون رقم  4- 94لنص المادة  اطبق ،ض بخمسة عشر یوماللتفاو القصوى  المدة
  .، أي اجتماع واحد كل أسبوععدد الاجتماعات هو اجتماعیین متتالیین أنالقول  إلىفع دی

  :المجالات الاجتماعیة والمهنیة حصر التفاوض حول - ب
ل فقط في المسائل تدخل الالعما لممثلي زیجت حیث ،لهیئة المستخدمةلا    ً حكر   مسالة التفاوض ىقبت

  .)1(هادون الاقتصادیة والمالیة ل ،الاجتماعیة والمهنیة
ّ                                                                              إلا  أن  ذلك لا یعني عدم مبادرة النقابة بحلول تخص الجانب المالي للهیئة المستخدمة، إذ ت    ّ عتبر  

 ةالمحافظ لمبدأ تجسیداا ذك ،قات العمللاعلى ع التنظیم إزالةمسالة التفاوض صورة من صور فكرة 
ال                ّ یبرز الدور الفع   أینباشتراك المعنیین لتحقیقه  ،هیئة المستخدمةالعلى استقرار علاقة العمل داخل 

 أدتبررات التي موال الأسبابعلى التحقق من صحة  الأخیرةه ذحیث تعمل ه الاجتماعي،للشریك 
 بتقدیمالتزامها  اذبالبدائل ك بالإتیان ،ل الجهود لتفادیهاذوب ،عملیة التقلیص من عدد العمال إلى

  .ها المالينز اتو  لإعادة هیئة المستخدمةلل ةاللازمالمساعدة 
  : التفاوض تقلیص القضاء من دور - ج

   ّ أن     ّ إلا   ،علاقة العمل أطراففي تحقیق التوازن بین  أهمیةمن رغم ما للتفاوض الجماعي من 
عملیة  إجراءات ذیة تنفیالمستخدم حر  بإعطاء أهمیته،تقلیص من  إلىهب ذاجتهاد المحكمة العلیا 

وسع من دائرة    ُ ا ی  م اذفه ،)2(  النقابات على التفاوض حول قانونیة التسریح إحجامالتقلیص من رغم 
 التقلیصعملیة  إجراءالمستخدم في  سفعبتا ما یسمح ذوك ،ا  ً سب  اما یراه من ذحریة المستخدم في اتخا

  .من عدد العمال
  الفرع الثاني

  عملية التقـليص من عدد العمالقة لحدودية الإجراءات اللاحم
باعتماد  ،العمال اللجوء إلى عملیة التقلیص من عدد أوجبت الظروف الاقتصادیة

  .عملیة التسریحقبل لجانب الاجتماعي لالمستخدم الإجراءات السابقة 
باكتفاء المستخدم  ،لإضفاء على التسریح الاقتصادي المشروعیة يغیر أن ذلك لا یكف

 من 16وجب المشرع الجزائري في نص المادة أإذ  ،لسابقة لعملیة التسریحبالإجراءات ا
                                                

، 2005عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة النظریة العامة للقانون الاجتماعي، دار الخلدونیة، الجزائر،  - 1
  .258ص 

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 2011جانفي  06، مؤرخ في 575386قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2
  .186، ص 2011الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر،  قسم
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المستخدم باحترام مجموعة من الإجراءات  ،سالف الذكر 09-94تشریعي رقم مرسوم 
عدد من ا على التخلي عن                        ً الذي یكون المستخدم مجبر   الاقتصادي اللاحقة لعملیة التسریح

یصحب تنفیذ تدابیر  أنینبغي  « لى أنعدة حیث تنص الما ،إرادیة لأسباب غیر العمال
  :تقلیص عدد العمال التي یقوم بها المستخدم إلزامیا  ما یأتي

  إعداد مقررات فردیة تتضمن إنهاء علاقة العمل  - 
  .أدناه 22في المادة  ادفع تعویضات التسریح المنصوص علیه - 
ة یتشفغها لمیال وتبلبالتقلیص في تعداد العم نالمعنییوضع قوائم اسمیة للإجراء  - 

  .» العمل المختصة إقلیمیا ولصنادیق التامین عن البطالة والتقاعد المسبق
إلى تقلیص عدد العمال احترام  أیجب على كل مستخدم یلج ،فعلى هذا الأساس 

 إعلام إلا أن هذه الضوابط غیر دقیقة، والمتمثلة في ،المرتبطة بالعامل المسرح وابطالض
عن مقدرة بأجر ثلاثة أشهر  هل اتتعویض دفعو مضمون هذا الإعلام  دون تحدید العامل

علام بالقوائم بالإالسلطات الإداریة المختصة  تقلیص دوركذا  ،)أولا( فقدانه لمنصب عمله
  .)ثانیا(عملیة التقلیص بالاسمیة للعمال المعنیین 

  :ضعف الضوابط الإجرائیة الخاصة بالعامل –أولا 
لأسباب اقتصادیة علاقة العمل بإرادته المنفردة و  في إنهاءیدت سلطة المستخدم  ُ ق  

 ،ا من الحمایة للعامل المعني بالتسریح             ً نها إضفاء نوع  أش منبمجموعة من القیود التي 
تمثل في إنهاء علاقة العمل بینه وبین والذي ی ،بوجوب إعلامه بالقرار المتخذ بشأنه

لى تقریر حمایة عالمشرع الجزائري  كما عمل ،ا لمصدر رزقه  ً حد  والذي یضع  ،المستخدم
وجوب إعلامه بقرار التسریح وهي إجبار المستخدم على دفع تعویضات إلى  بالإضافةأخرى 

- 94رقم تشریعي من مرسوم  22منصوص علیه في نص المادة مالیة للعامل حسب ما هو 
هذه فنصت على  ،نه جبر الضرر اللاحق بالعاملأوالذي من ش ،سالف الذكر 09
  :سالف الذكر وهي 09-94تشریعي رقم من مرسوم  16جراءات نص المادة الإ

  .إبلاغ العامل بقرار التسریح -
تشریعي من مرسوم  22لأحكام المادة  دفع تعویضات التسریح للعامل المعني طبقا -

  .سالف الذكر 09-94رقم 
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  :غموض إجراء تبلیغ العامل -1
ا سلطة إنهاء عقد العمل في حالة      ً قانون   عطي للمستخدم بموجب السلطة المخولة له ُ أ   

ذ جمیع ااستنف، بعد فشل إجراءات تفادي التسریح لأسباب اقتصادیة أو عدم كفایتها
یعتبر الحق  ،الإجراءات التي تحول دون فقد العامل لمنصب عمله، فعلى هذا الأساس

لإنقاذ الأخیر في یده عد الحل  ُ ی   إذ ،لا مفر منه ا                                       ً المقرر للمستخدم في إنهاء علاقة العمل أمر  
له من آثار مباشرة على هذا الإنهاء خطیر لما    ّ أن     ّ إلا   ،هیئته المستخدمة من خطر محدق

، فردیة المتضمنة إنهاء علاقة العملرات بإعداد مقر  ا    ً ملزم   المستخدمباعتبار أن  العامل،
  .وتبلیغها للمعني دون تحدید مضمونه ولا شكله، ودون تحدید مهلة الإخطار

  :قررات فردیةمتحویل نتائج التفاوض الجماعي إلى  -أ
أن تكون نتائج التفاوض في شكل  سالف الذكرمن المرسوم  16نص المادة  لزمتأ

یجب ، 11-90قانون رقم من  69كذلك من نص المادة ما یستشف هو ، و مقررات فردیة
لمشغولة من حسب المناصب ا ، وكذا اختیارهمترتیب العمالعند إعداد المقررات الفردیة 
هذا ما یضفي على قرار التسریح المعرضین للتسریح،  الطبیعة نفسها بهدف اختیار

ولا یعود سبب التسریح إلى  ،بصفة موضوعیة ، حیث أن اختیار العمال كانالموضوعیة
  .)1(سبب لصیق بشخص العامل

على معاییر ومقاییس العمال الذین ستمسهم  11- 90انون رقم قمن  71نصت المادة 
استنفاذ جمیع الوسائل التي  تحدد كیفیات تقلیص عدد المستخدمین، بعد« عملیة التقلیص 

نها منع اللجوء إلیه، على أساس معاییر ولا سیما الاقدمیة والخبرة والتأهیل لكل من شأ
  .»منصب عمل 

الأقدمیة والمؤهلات المهنیة والحالة العائلیة  قبل عملیة التقلیص، ؤخذ بعین الاعتبار ُ ت  
في حالة عدم وجود أي حل للمشاكل الاقتصادیة، أي عند انتقاء  ،مللعمال قبل تسریحه

  .العمال المعنیین بعملیة التسریح
ّ   ّ                                                                        إلا  أن ه ینتج عن هذه المقررات الفردیة نزاعات فردیة، في هذه الحالة لیس بإمكانه   

كس النزاع مواجهة سلطة المستخدم في التسریح، وهذا خلل في القانون الجزائري، على ع
  .الجماعي أین یكون الضغط أشد

                                                
1  - LEGRAND Henri José, "L’ordre des licenciements de l’identification du salarié atteint par une 

suppression d’emploi" , Dr. soc., n°3, Ed. techniques et économiques, Paris, Mars 1995, p. 244-245. 



  في إنهاء علاقة العمل  هسلطاتوسيع  بسبب تالمستخدم  تعسف                  :   لثانيل االفص  –الباب الأول  
 

127 
 

  : تبلیغ العامل بالتسریح شكلیةعدم تحدید  -ب
لمعاییر ومقاییس تحدید العمال المعنیین بعملیة  هبعد استنادیقوم المستخدم 

 لتبلغ للعمال المعنیینالتقلیص، بإعداد المقررات الفردیة المتضمنة إنهاء علاقة العمل، 
ا العامل                                            ً لمستخدم قبل القیام بعملیة التسریح إعلام مسبق  ، فعلى ا)1(بصفة شخصیة
 16 ا لخطورة هذا الإجراء على منصب عمله، وهو ما تنص علیه المادة            ً بتسریحه، نظر  

ّ                            سالف الذكر، إلا  أن  المشرع من رغم نصه على هذا  09- 94من مرسوم تشریعي رقم     ّ              
ّ   ّ                      د إلا  أن ه لم یحدد شكل التبلیغالقی   .ة للاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة     ً             ، تارك ا هذه المسال   

  :عدم تحدید مهلة الإخطار -ج
بل ترك  ،09-94في مرسوم تشریعي رقم  خطارالجزائري مدة مهلة الإ لم یحدد المشرع

ا             ً ذلك یؤثر سلب     ّ أن                            ّ ا لفكرة إزالة التنظیم، إلا                                              ً هذه المهمة للاتفاقیات الجماعیة لتحدیدها تجسید  
خدم حریة التفاوض وذلك بترك المست ،المعنیین بعملیة التسریح جراءعلى الحمایة المقررة للأ

  .في هذه المسألة
على وجب المشرع ، إذ أ11-90على عكس ما هو منصوص علیه في قانون رقم 

لإعطاء فرصة للعمال في إیجاد منصب عمل  ،خطار قبل التسریحاحترام مهلة الإم المستخد
على  11-90من قانون رقم  6مكرر 73ة الماد نصیمكن تعمیم علیه ، فلیسد حاجیاته

مهلة العطلة في طوال  ح الحقمسر ال لعاملل« نص تحیث التسریح الاقتصادي والتأدیبي، 
  .خرآعمل ساعتین كل یوم قابلتین للجمع ومأجورتین حتى یتمكن من البحث عن منصب 

بدفعها لمسرح عطلة للعامل اة یمكن للهیئة المستخدمة أن تفي بالالتزام بإعطاء مهل
  .الذي یكون قد تقاضاه طول المدة نفسها مبلغا مساویا للأجر الكلي

  .»لا یحرر التوقف عن نشاط الهیئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة 

وذلك في نص  ،لمنظمة العمل الدولیة 158وهو ما نصت علیه كذلك الاتفاقیة رقم 
امه الحق في فترة إخطار معقولة  أو في یكون للعامل الذي سینهي استخد«  11المادة 

تعویض بدلا عنها، ما لم یثبت ارتكابه خطا جسیم، أي خطا لا یكون من المعقول معه أن 
  .»یطلب من صاحب العمل الاستمرار في استخدام هذا العامل خلال فترة الإخطار 

                                                
1 - Cass. Soc. 26 septembre 2006  n° 2088 F-PB, Sté parametric Technology (PTC) c/ Virlouvet, RJS., 

n°11/06, Ed. Francis Lefebvre, Paris, Novembre 2006, p.865. 
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  :التعویض المخصص للعامل المسرح اقتصادیا ضعف - 2
لمقررات الفردیة المتضمنة إنهاء علاقة العمل للمعنیین إعداد ایقع على المستخدم بعد 

ا، وهو تعویض التسریح المقدر على أساس أجرة ثلاثة أشهر                                     ً بالتسریح دفع التعویضات المقررة قانون  
یخول الأجیر الذي هو محل «  09- 94من مرسوم رقم  22المنصوص علیه في نص المادة 

مال والذي یقبل للاستفادة من نظام التامین على البطالة، تسریح، في إطار التقلیص من عدد الع
، فیقصد )1(»الحق في تعویض یساوي أجرة ثلاثة أشهر یتحمل دفعها المستخدم عند التسریح 

ا المستحق من طرف العامل المعني بالتسریح                                                ً بتعویض التسریح المبلغ النقدي المنصوص علیه قانون  
  .ذي لحق به جراء إنهاء عقد عملهقتصادي، قصد جبر الضرر الالالسبب ل

فهو لا  ، ّ             أن ه تعویض ضعیفالتعویض المقرر للعامل المسرح اقتصادیا  یعاب على 
یؤدي غرضه في جبر الضرر اللاحق بالعامل، والمتمثل في فقد منصب عمله لأسباب 

  .خارجة عن إرادته

  : ديالتراجع عن نظام الرقابة الإداریة السابقة للتسریح الاقتصا - ثانیا 
المستخدم الذي یلجأ إلى استصدار  بو وجتمیزت الفترة السابقة للإصلاحات الاقتصادیة، ب

، لتأتي فترة ما تسریح عدد العمال الترخیص الإداري المسبق من مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا
بقوائم العمال  إعلام السلطة الإداریة المختصة بعدها بتغیرات جذریة أین ألزمت المستخدم

في فقرتها الأخیرة من مرسوم  16المادة  ، وهو ما نصت علیه)2(لمعنیین بالتسریحا
تبلیغها لمفتشیة العمل المختصة ... «المستخدم بوجوب بنصها  09- 94تشریعي رقم 

   .»إقلیمیا ولصنادیق التامین عن البطالة والتقاعد المسبق
  :رقابة الإداریة المسبقة          ّ     الدور الفع ال لل -1

لسبب لالإنهاء سلطة المستخدم في  الإصلاحات الاقتصادیة قبل الجزائريقید المشرع 
                                                                              ّ    قتصادي، بوجوب تدخل السلطة الإداریة بالترخیص الإداري المسبق، إذ مفاد هذا الشرط أن ه لاالا

                                                
  .من المرسوم نفسه 16سالف الذكر، وهو ما نصت علیه كذلك المادة ، 09-94من مرسوم رقم  22المادة  - 1
یقوم صاحب العمل الذي یفكر « سالفة الذكر، على أنّ ، 14/1في مادتها  158دولیة رقم ذا الإجراء الاتفاقیة النصت على ه - 2

في إنهاء استخدام عمال لأسباب ذات طابع اقتصادي وتكنولوجي أو تنظیمي أو مثیل وفقا للقوانین والممارسات الوطنیة 
طاء جمیع المعلومات اللازمة، بما في ذلك بیان كتابي بأسباب بإخطار السلطة المختصة بذلك بأسرع ما یمكن، مع إع

  .» التسریحات، وإعداد فئات العمال التي ستتعرض لها، والمدة التي یزمع تنفیذ إنهاء الاستخدام من خلالها
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رخصة إداریة، تسلم له من قتصادي دون استصدار یمكن للمستخدم اللجوء إلى التسریح للسبب الا
  . ورقابة سابقة لعملیة التسریح ا     ً جوهری                             ً ، فیعتبر هذا الترخیص إجراء  )1(المختصةطرف مفتشیة العمل 

یجب على الهیئة    ّ أن     ّ إلا   ،المشرع الجزائري لم یحدد مضمون الرسالة ولا شكلها       ّ غیر أن  
بعملیة  نوعدد العمال المعنیی ،المستخدمة أن تبین نوع الإجراء ومداه والأسباب المبررة له

ا بملف یحتوي على كل العناصر والوثائق التي                       ً جب أن یكون الطلب مصحوب  كذا ی ،التسریح
رر اتخاذ هذا الإجراء، بالإضافة إلى وجوب طلب الموافقة من السلطة الوصیة قبل الشروع بت

  .في تنفیذ الإجراء المنصوص علیه
إلى  أیجب على كل مستخدم یلجمن أجل منع تجاوزات المستخدم في هذا الإطار 

باعتبار المسبق، عدد العمال لأسباب اقتصادیة الحصول على الترخیص الإداري  تقلیص من
، وبالنتیجة كل تسریح )2(أن عملیة التسریح للسبب الاقتصادي قرار خطیر یتخذه المستخدم

جماعي لسبب اقتصادي دون استصدار الترخیص الإداري المسبق یكون قراره تعسفیا في حق 
  .لعمل في هذه المرحلة في دور رقابي على قرارات المستخدمالعامل، یتمثل دور مفتشیة ا

                                                
« منه  39في المادة  31-75حیث ینص أمر رقم  1989-1975وهو ما ذهبت إلى إقراره جمیع القوانین الصادرة ما بین  -1

عندما تتعرض المؤسسة لخفض في النشاط یتطلب تقلیل عدد المستخدمین أو إجراء تعدیلات تكنولوجیا هامة أو 
إعادة تحویل الإنتاج، یجوز القیام بالتسریح الجماعي لكل مستخدمیها أو جزء منهم ضمن الشروط  المدرجة فیما 

  : یلي
ؤون الاجتماعیة برسالة موصى علیها قصد الشروع بالتحقیق یتعین على المؤسسة رفع الأمر لمفتش العمل والش -

في عین المكان بناء على الوثائق، وینبغي على مفتشیة العمل التأكد من صحة الدواعي تتمسك بها المؤسسة، 
ویمكنها أن تستعین في إطار تحقیقها بكل عون مختصا تابع للدولة، كما ینبغي علیها أن تشاور حتما مع ممثلي 

-82قم وهو ما ذهب إلیه كذلك مرسوم ر   »وتبث في المسالة خلال خمسة عشرة یوما من رفع الأمر إلیها العمال
یجب على الهیئة المستخدمة أن تقدم إلى مفتش العمل المختص « منه  52سالف الذكر، حیث نصت المادة ، 302

  : إقلیمیا طلب الترخیص باتخاذ احد الإجراءات التالیة
  .تقلیص التوقیت -
  .العمل المتقطع -
  .إجراءات الإحالة على التقاعد المسبق -
  .إجراء تحویل العمال إلى هیئات مستخدمة أخرى -
    .»التسریح للتقلیص من عدد العمال -

منه نصت على وجوب طلب المستخدم الترخیص المسبق من مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا، عن  54أما المادة  -
تشعر الهیئة المستخدمة، قصد الحصول على الترخیص من « ، حیث تنص المادة طریق رسالة مضمونة الوصول

 .»... مفتش العمل المختص إقلیمیا، برسالة مضمونة الوصول
- SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail  en droit algérien, op. cit., p.130. 

لنیل شهادة  أطروحة للعامل في قانون العمل الجزائري، تطبیق الأحكام الأكثر نفعا بلمیهوب عبد الناصر، مبدأ -  2
  .293 ، ص2016الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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  :مفتشیة العملتقلیص دور  -2
نتج عن اعتناق الدولة الجزائریة للنظام اللیبرالي إضفاء المرونة وتخلیها عن فكرة التنظیم 
لعلاقة العمل، ما یستتبع تقلیص دور مفتشیة العمل في إطار التسریح للسبب الاقتصادي بعدما 

ینحصر دورها في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة في إطار القوانین ل، ال        ّ دورها فع  كان 
سالف الذكر، في  09- 94ومرسوم تشریعي رقم  11- 90المصاحبة لهذه الفترة منها قانون رقم 

، إذ بالرجوع إلى القوانین سالفة الذكر لا نجد أي أثر للإجراء الترخیص )1(الإعلام فقط والتبلیغ
ا المجال للتفاوض الجماعي على عملیة التسریح، وهو ما یجسد فكرة إزالة          ً سبق، تارك  الإداري الم

طلاق العنان للحریات الفردیة والاقتصادیة لمواكبة التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة           ٕ                                                                               التنظیم وا 
  .الحاصلة في العالم
طرف ا باستصدار الترخیص الإداري المسبق من                        ً إن المستخدم لم یعد ملزم  مما سبق 

لصت مهامه الرقابیة على عملیة التسریح، لیتغیر إلى الدور الإعلامي      ُ حیث ق   ،مفتشیة العمل
وضع قوائم اسمیة للأجراء «  09-94من مرسوم رقم  16فقط، وهو ما نصت علیه المادة 

   .»تبلیغها لمفتشیة العمل المختصة إقلیمیاو  المعنیین بالتقلیص في تعداد العمال
  :ة العمل على التأشیرة على القوائم الاسمیة للعمال المعنیین بالتسریحاقتصار دور مفتشی - 3

حیث  ،ال لمفتشیة العمل                                                   ّ ضیقت القوانین المواكبة للإصلاحات الاقتصادیة الدور الفع  
وهو ما  ،المعنیین بالتسریح للأجراءانحصر دورها في مجرد التأشیرة على القوائم الاسمیة 

مین ـأالذي أنشا نظام الت 11-94تشریعي رقم مرسوم من  7یتضح من أحكام نص المادة 
حیث تنص  ،إذ یضفي على هذه القائمة الطابع الرسمي بالتأشیرة علیها ،)2(عن البطالة

أعلاه، أداءات التامین عن  6یستفید الأجیر، زیادة عن الشروط الواردة في المادة « المادة 
  : البطالة إذ توفرت فیه الشروط التالیة

یرد اسمه في قائمة العمال الذین هم محل تسریح في إطار التقلیص من عدد أن .... 
  .» العمال أو إنهاء نشاط صاحب العمل، تحمل تأشیرة مفتش العمل المختص إقلیمیا

                                                
1 - KESSLER Francis, Op.cit., p. 1218. 

مین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون ، یتضمن التأ1994ماي  26مؤرخ في  11-94مرسوم تشریعي رقم  - 2
، معدل ومتمم بقانون رقم 1994ماي  31، صادر بتاریخ 34عدد . ر.عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، ج

 .1998أوت  05، صادر بتاریخ 57عدد . ر.، ج1998أوت  02مؤرخ في  98-07
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  :حین اكتشاف مخالفة القانون العمل مفتشیةعدم تحدید صلاحیات  -4
إلى تقریر مدى ملائمة  لا یتعدى ا    ً شكلی   ا                ً مفتشیة العمل دور  عد الدور التدخلي ل ُ ی  

 ،ا                                                                                ً الإجراءات وكذا رقابة مشروعیة الأسباب المبررة للتسریح، بل یكاد أن یكون تدخلها منعدم  
و خرق أ أن المشرع الجزائري لم یحدد الإجراءات الخاصة حین اكتشاف مفتشیة العمل أي إذ

لتسریح للتقلیص وذلك في كل القوانین التي تخص مسالة ا ،مخالفة للمستخدم لقرار التسریح
بالرجوع إلى القواعد العامة المحددة لاختصاصات هذه الجهة    ّ أن     ّ إلا   ،من عدد العمال

ه یجوز لمفتش العمل مراقبة وفحص مشروعیة إجراءات التفاوض حول الجانب  ّ ن  إف ،الإداریة
  . الاجتماعي ومدى التزام المستخدم بهذا الجانب  بتنفیذه

ذلك لا یمنعه من    ّ أن                              ّ بالتسریح لدور مفتش العمل إلا  من رغم تضیق القوانین الخاصة 
مفتشیة وذلك في القانون الخاص بإجراءات تنفیذ الجانب الاجتماعي،  بسط رقابته على
تشریعات وتنظیمات العمل، إذ لهم  على مدى تطبیق هذا الجهاز سهرالعمل، حیث ی

  .اختصاصات رقابیة واسعة
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تسعى التحولات الاقتصادیة المعاصرة في الأساس إلى تحقیق النجاعة الاقتصادیة 
                                                               ً                 على حساب الحمایة الاجتماعیة للطبقة العاملة، ما یمثل دون شك تهدید ا لما توصلت إلیه 

الها من امتیازات في مختلف المجالات، لیتدهور أمام هذه الأخیرة عبر مراحل كفاحها، ونض
طموحات اللیبرالیة الساعیة إلى تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة على حساب العدالة الاجتماعیة، 
ما یفسح المجال أمام المستخدم في القطاع الخاص باستعمال مجموعة من السلطات المخولة 

لتخلي عن الدور الریادي للقطاع العام لما یوفره هذا ة المستخدمة، أمام اهیئ        ً          له قانون ا لإدارة ال
، تأخذ بعین الاعتبار معالجة المشكلات الاقتصادیة )1(الأخیر من استقرار في علاقات العمل

  .دون الاكتراث بالتنمیة الاجتماعیة
ا لحمایة الطرف الضعیف في  ً                          بات تدخل المشرع أمام هذه التغیرات والتقلبات أمر ا ملح      ً                                               

                ً                                                           عمل، بتخویله قدر ا من الحمایة لمواجهة الآثار السلبیة لهذه التقلبات، بالحد من علاقة ال
  .السلطات المستمدة لإدارة مؤسسته قصد تدعیم استقرارهم المهني والاجتماعي

ً   عمل المشرع الجزائري على تقریر مجموعة من الضمانات للعامل، التي تتمثل أساس ا                                                                         
والتي  قانونیة التي تحول دون إهدار أدنى حقوقه،في مجموعة من الضمانات الإجرائیة ال

ستساهم في تدعیم مركزه، وتحول دون تعسف المستخدم عند استعمال سلطاته، بتمكینه من 
اللجوء إلى التسویة الودیة لحل أي خلاف ناشئ بینه وبین المستخدم، في حالة ما إذا أحجم 

ه حق اللجوء إلى الطرق الجبریة لحل هذا الأخیر عن إعطاء للعامل حقوقه المتنازع عنها، ل
النزاع، والمتمثل في قضاء العمل الذي یتسم بمجموعة من الممیزات والأحكام التي لا نجدها 
في الأجهزة القضائیة الأخرى، منها قلب قاعدة عبء الإثبات لما هو سائد في المواد 

رة من طرف المستخدم                       ً                                      المدنیة، كذا ممارسة نوع ا من الرقابة على قرارات التسریح الصاد
  .)الفصل الأول(

عمل المشرع الجزائري على توسیع دائرة الحمایة  المقررة للعامل من تعسف المستخدم 
  یة، تحول دون الخروجفي استعمال سلطاته، بوضع مجموعة من الجزاءات المدنیة والجزائ

                                                
كلیة  ل الخوصصة والتسریح الاقتصادي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه،بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظ -  1

  . 1، ص2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ثل في البطلان، كان ذلك عند تنفیذ علاقات العمل، بتقریر جزاء مدني والمتم عنها، سواء
وجزاء جنائي المحدد في الغرامات المالیة والجزاءات السالبة للحریة، أو عند إنهاء علاقة 

ف إلى ذلك مجموعة من أضالعمل بتقریر تقنیة إعادة الإدراج، أو الحكم بالتعویض النقدي، 
عند لجوئه في الغرامات المالیة، وكذا فقدان المستخدم لبعض الامتیازات  الجزاءات المتمثلة

جراءاته    ).الفصل الثاني(                                        ٕ         إلى التسریح الاقتصادي دون مراعاة قواعده وا 
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  الفصل الأول
  التعسف لمواجهة  للعامل  الممنوحة  جرائية  الإ   ضماناتعدم كفـاية ال

ل له حق اللجوء إلى  ّ و                                                       ُ تساهم الضمانات الإجرائیة في توفیر الحمایة للعامل، إذ خ  
لحل النزاعات الناشئة بینه وبین المستخدم مهما كان موضوعها، إذ تعتبر التسویة الودیة 

التسویة الودیة الخطوة الأولى التي یجب على العامل القیام بها قبل اللجوء إلى أي إجراء 
آخر لما لهذه الخطوة من خصائص، والمتمثلة في توفیر الوقت والمال، كذا الحفاظ على 

عامل بالمستخدم، حیث یمكن للعامل عند قیامه بهذه المرحلة العلاقة الودیة التي تربط ال
  .تسویة الخلاف القائم كلیة دون اللجوء إلى الطرق الجبریة لانتزاع حقه

تشمل التسویة الودیة طریقین، التسویة الودیة الداخلیة أمام مصدر القرار، أو أمام 
یقوم بها طرف ثالث بهدف  الرئیس المباشر، أما الطریق الثاني یتمثل في المصالحة التي

 التوفیق بین وجهات نظر أطراف النزاع، قصد الوصول إلى حل ودي یرضي الطرفین
  ). المبحث الأول(

ّ                                                                        إلا  أن  عادة ما تفشل إجراءات التسویة الودیة لحل النزاع، ولا یبقى للعامل في هذه     ّ  
الأساسیة والوحیدة للعامل الحالة سوى اللجوء إلى القضاء، باعتباره الوسیلة الأخیرة والضمانة 

من أجل تجنب فقدان منصب عمله، إذ أن سلطة القضاء سلطة محایدة، لا تتأثر بسلطات 
المستخدم، كما أن مهمة القضاء یسهر بالدرجة الأولى على تطبیق القواعد القانونیة، وكذا 

  .حمایة الطرف صاحب الحق في الدعوى المرفوعة أمامه
خر سبیل لاسترجاع العامل حقوقه، قصد الحفاظ على تعمد المشرع جعل القضاء آ

                                                               ً     باستمرارها واستقرارها، وترسیخ الثقة المتبادلة بین الطرفین، بعید ا عن  علاقة العمل من التوتر
هدار الجهد والوقت   .                                            ٕ                  المشاكل القضائیة المتمثلة في الإرهاق المالي وا 
هدار حولات الا یعني عدم فعلیة هذا الجهاز أمام ما یشهده العالم من ت           ٕ      قتصادیة، وا 

للحفاظ على  اضروری اة، لذا بات تدخل القضاء لحمایة هذه الطبقة أمر حقوق الطبقة العامل
ة المستخدمة للرقي هیئالسلم والأمن الاجتماعیین، قصد إقامة التوازن بین مصلحة ال

  ).المبحث الثاني(الاقتصادي، ومصلحة العمال في الاستقرار الوظیفي 
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  لالمبحث الأو 
  القيمة القـانونية للتسوية الودية  

                                       ّ                                    یمكن تعریف النزاع الفردي في العمل على أن ه كل خلاف یقوم بین العامل أو العامل 
المتدرب من جهة، والمستخدم أو ممثله من جهة أخرى، بمناسبة أو بسبب تنفیذ علاقة 

لعدم امتثاله لنص العمل، لإخلال أحدهما بالتزام من الالتزامات المحددة في عقد العمل، أو 
قانوني أو تنظیمي أو اتفاقي، الذي ینتج ضرر للطرف الآخر، ما لم یتم حله في إطار 

  .عملیات التسویة داخل الهیئة المستخدمة
ّ                           ّ                                      إلا  أن  ما یعاب على هذا التعریف أن ه حصر النزاع القائم بین كل من العامل      ّ  

لودیة الداخلیة، سواء عن طریق والمستخدم في حالة عدم حله في إطار عملیات التسویة ا
                          ً                                                     التظلم أو المصالحة، مستبعد ا الخلاف الذي یحل عن طریق الطرق الجبریة أي الخارجة عن 
الهیئة المستخدمة، والمتمثل في اللجوء إلى القضاء الاجتماعي، وهو ما یستنتج من نص 

حیث جاء فیه  )1(لمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمال 04-90قانون رقم  من 2المادة 
یعد نزاعا فردیا في العمل بحكم هذا القانون، كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر  « 

عملیات  في إطار ومستخدم بشان تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطرفین إذا لم یتم حله
  . » المستخدمةالهیئات تسویة داخل 

ً       ً                          یعتبر نزاع ا فردی ا في العمل كل خلاف یقوم بین العامل والمستخدم بشأن تنفیذ العلاقة           
التي تربطهما، سواء تم حلها بطرق التسویة الودیة أو الجبریة، لذا لا جدوى من إدراج 

  .04-90من قانون رقم  2المشرع الجزائري للعبارة الأخیرة من نص المادة 
ّ                                                                    خ و ل للعامل في إطار النزاع الفردي حق اللجوء إلى طرق التسویة الودیة، لاس ترجاع ُ 

حقوقه، والتي تأخذ شكلین أو طریقین، أولهما اللجوء إلى التظلم أمام الأجهزة الداخلیة للهیئة 
  ). المطلب الثاني(، وثانیهما اللجوء إلى المصالحة أمام مفتش العمل )المطلب الأول(المستخدمة 

                                                
  .سالف الذكر، 04- 90قانون رقم  - 1

عن تنفیذ  الخلافات الفردیة للعمل والناجمة «سالف الذكر، التي تنص ، 04-90من قانون رقم  20/2مادة كذلك ال -
  .»وتوقیف أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أو تمهین 
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  المطلب الأول

  عدم إلزامية التظلم أمام الهيئة المستخدمة

ري بمبدأ أساسي یحكم النزاعات الفردیة للعمل، والتي تتلخص في أتى المشرع الجزائ
، یقضي بإمكانیة التظلم أمام للهیئة المستخدمةالحل الودي السلمي ضمن الإطار الداخلي 

الهیئة مصدرة القرار، وهو دلیل على محاولة تسویة النزاع قبل تفاقمه من جهة، ومن جهة 
ره أو موقفه، كما تكمن الغایة من عرض النزاع أخرى منح فرصة للمستخدم من تغییر قرا

أمام مصدر القرار، في حمایة العلاقة التعاقدیة من التوتر والضیاع، ومنع زعزعة الثقة بین 
              ّ      ً                                                              أطرافها، كما أن ه نظر ا لبساطة هذه النزاعات تستوجب التفاهم والتشاور بینهما، قصد ربح 

  . اوي القضائیة                           ً                الوقت والجهد وكذا المال نظر ا لما تكلفه الدع

                                                                          ّ تتمیز النزاعات الفردیة في العمل بوجوب إتباع بعض الإجراءات الأولیة لمحاولة فض  
النزاع، والتي تعتبر إجراءات وقائیة، تمنع استفحالها بغرض المحافظة على العلاقة الودیة، 
                                                                     ً         وكذا عدم إثقال كاهل المحاكم بكثرة القضایا المعروضة علیها، والتي غالب ا ما یكون

موضوعها بسیط، ما یستدعي فقط إیجاد مجال للتفاوض والتشاور حول نقاط النزاع، لذلك 
أهتم المشرع الجزائري بتفعیل إجراءات الحل الودي داخل الهیئة المستخدمة دون أیة وساطة 

  . )1(أو تدخل من جهة خارجیة

یات الجماعیة الاتفاقءات المنصوص علیها في                       ّ               تتم التسویة الداخلیة إم ا بإتباع الإجرا
، أو عن طریق الشكوى، أو التظلم الإداري الذي یرفعه العامل إلى )الفرع الأول(للعمل 

  ).  الفرع الثاني(رئیسه المباشر، أو إلى الهیئة المكلفة بالمستخدمین 

                                                
، مجلة الفكر البرلماني، الدراسات والبحوث "المصالحة ودورها في حل نزاعات العمل الفردیة"بوضیاف عمار،  - 1

  . 81ص   ،2007 ، الجزائر،15البرلمانیة، العدد
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  الفرع الأول
  حالة وجود تنظيم اتفـاقي للتسوية الودية

ات والاتفاقیات الجماعیة للعمل ُ                                            ت عد احتواء إجراءات التسویة الودیة في المعاهد
المبرمة بین الممثلین النقابیین للعمال وممثلي المؤسسة المستخدمة، دلیل عن 

على  04- 90من قانون رقم  3تفادي المشرع تعسف المستخدم، حیث تنص المادة 
لیة یمكن للمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة للعمل أن تحدد الإجراءات الداخ «نه ا

  .» زاعات الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمةلمعالجة الن

یمكن للمستخدم والممثلین النقابین العمل على إدراج إجراءات التسویة الودیة في 
  ).  ثانیا(، أو ضمن الاتفاقیات الجماعیة للعمل)أولا(كل من النظام الداخلي 

  :ورود إجراءات التسویة الداخلیة في النظام الداخلي -  أولا

على إجراءات التسویة الودیة  هیئة المستخدمةأن یتضمن النظام الداخلي للیمكن 
ّ   حل  ال ممثلي العمال، طرف لنزاع، خاصة أن النظام الداخلي یتم المصادقة علیه من  

حیث  67 ةمن خلال الماد )1(وهو ما احتوى علیه النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة
الحق، بطلب منه، في أن یستقبل ویسمع لكل عامل اتخذ ضده إجراء عقابي « تنص 

  .»...من طرف رئیسه الإداري

تضمنه النظام الداخلي للمؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكتروتقنیة في  وهو ما
ه في حالة نزاع عمل فردي یرفع العامل أمره أمام السلطة السلمیة،   ّ أن   91نص المادة 

  عمل المختصة إقلیمیا،ال ، لیعرض النزاع أمام مفتشیة)2(وذلك قصد حل الخلاف

                                                
   .1998ذراع بن خدة، تیزي وزو، جوان النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة، حرر في  - 1

2 - L’article 91 du règlement intérieur de l’entreprise nationale des industries électrotechniques 
(ENEL), Alger, le 26 juillet 2003, dispose que, « en cas de conflit individuel, le travailleur 
soumet le différend à hiérarchie ». 

 



                       لمواجهة التعسفللعامل  الممنوحة   جرائيةالإ   ضماناتكفـاية العدم             :  الفصل الأول  -الباب الثاني  

139 
 

من النظام  92، وهو ما نصت علیه المادة 04- 90حسب ما ینص علیه قانون رقم 
   .)1(الداخلي لمؤسسة الصناعات اللإلكتروتقنیة

من  68المادة  حددت في نصف ،ا عن آجال رفع التظلم أمام السلطة السلمیة  ّ أم  
ن تاریخ إخطار العامل كتابة بالعقوبة بثمانیة أیام م النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة

قصد تأكید  ،المقررة ضده، كما یجب على مصدر القرار أن یرد على تظلم العامل
، أو حتى إلغاء العقوبة المقررة ضده، إذا ما تبین وجود مبالغة في همصیره أو تخفیف

  .تكییف الوقائع التي ترمي إلى إجحاف أو نقص من حقوقه المقررة له قانونا

رفع أمره ثانیة  علیه، یتعین في حق العامل ا في حالة صدور عقوبة التسریح  ّ أم  
حیث یوم من تاریخ إبلاغه بالعقوبة،  15أمام الرئیس المدیر العام في أجل لا یتعدى 

الموالیة للإخبار ) 08(یمارس حق الطعن في غضون الثمانیة أیام  «           ّ تنص على أن  
  . ل المعنيبالعقوبة بطلب مكتوب موجه إلى المسؤو

  . یلتزم هذا الأخیر بإجابة العامل - 

  . إما بتأكید العقوبة الصادرة - 

إما بتخفیف أو بإثقال أو بإلغاء العقوبة عندما یبدو أن الوقائع كانت فیها  - 
  . الخ... مبالغة، أو مخففة أو أثبتت فقط بهدف إرادي للإساءة إلى العامل

ة من الدرجة الثالثة وبعد استنفاذ جمیع یمكن للعمال الذین تعرضوا لعقوبة نهائی
 15طرق الطعن الداخلیة، الطعن لدى الرئیس المدیر العام في غضون أجل أقصاه 

  . »... خبارهم بالعقوبةإ یوما بعد

من النظام الداخلي لملبنة ذراع بن  68و 67یمكن من خلال تحلیل نص المادة 
 حریر طلب مكتوب من طرف العامل                                       ً     خدة، إدراج طرق وأسالیب تسویة النزاع ودی ا، بت

                                                
1 - L’article 92 du règlement intérieur de l’entreprise nationale des industries électrotechniques 

(ENEL), dispose que, « après épuisement des procédures du règlement interne des conflits 
individuels du travail au sein de l’entreprise, le travailleur peut saisir l’inspecteur du travail 
conformément aux procédures fixées par la loi 90-04 du 06 février 1990 ».  
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العقوبة،  إبلاغأیام التي تلي مباشرة  8یوجهه لمصدر القرار، قصد سماعه في غضون 
یمكن للعامل بعد استنفاذ طرق  ،وفي حالة صدور عقوبة نهائیة من الدرجة الثالثة

                                     ً                                     الطعن أمام رئیسه المباشر أن یمارس طعن ا آخر أمام الرئیس مدیر العام في غضون 
 .یوما التي تلي إخبار العامل بالعقوبة 15ل أقصاه أج

  :ورود إجراءات التسویة في الاتفاقیة الجماعیة -  ثانیا
یمكن أن تحتوي على إجراءات  لا یعتبر النظام الداخلي الوثیقة الوحیدة التي

التسویة الداخلیة لحل النزاع، فحمایة للعلاقة التعاقدیة من الضیاع، أعطى المشرع 
لمستخدم من جهة والمنظمة النقابیة من جهة أخرى، صلاحیة تحدید لكل من ا

عرفت الاتفاقیة ف                     ً                                     إجراءات حل النزاع ودی ا في محتوى الاتفاقیات الجماعیة للعمل، 
        ً           یعد نزاعا  فردیا في « ، النزاع الفردي كالتالي )1(الجماعیة لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته

بین عامل أجیر ومستخدم بشان تنفیذ  العمل بحكم القانون كل خلاف في العمل قائم
عملیات التسویة داخل  علاقات العمل التي تربط الطرفین ما لم یتم حله في إطار

  .»الهیئة المستخدمة

سالفة الذكر، فیما خلیة لحل النزاع حسب الاتفاقیة تتلخص إجراءات التسویة الدا 
 «شر كتابة، إذ تنص على وجوب عرض النزاع أمام الرئیس المبا 255تضمنته المادة 

  .»یعرض العامل أمره كتابیا على المسؤول المباشر

د على رسالة العامل، ویكون ذلك  ّ                               كما نصت هذه الاتفاقیة على إجراءات الر                                     
من نفس  256كتابة، بعد ثمانیة أیام من إشعاره بالنزاع، وهو ما نصت علیه المادة 

خطي خلال ثمانیة أیام مفتوحة یتعین على الرئیس المباشر تقدیم جواب «الاتفاقیة 
  .»من تاریخ الإشعار

                                                
المسجلة لدى مفتشیة العمل في الجزائر  ،ERCE/GICالاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته للشرق  - 1

  . 2005 جویلیة 24العاصمة، في 
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د أو عدم رضا العامل بالج  ّ أم   ّ                         ا في حالة إحجام الرئیس المباشر عن الر  واب                                     
، یرفع أمره ثانیة إلى المستخدم أو ممثله القانوني كدرجة ثانیة لحل المقدم من طرفه

ار، وهو ما تضمنته یوما من تاریخ الإشع 15د في أجل                              ّ النزاع القائم، أین یلتزم بالر  
ّ                     في حالة عدم الر د أو عدم رضا العامل « من الاتفاقیة، حیث جاء فیها   257المادة                

ّ                                                                 بمضمون الر د یرفع الأمر إلى المستخدم أو ممثله القانوني، بعد رأي معلل للهیئة           
  .رةمسیال

   .» یوم على الأقل من تاریخ الإشعار 15تلزم الهیئة المسیرة بالرد في أجل 

                                              ً                   لعامل الذي استنفذ جمیع الإجراءات لحل النزاع ودی ا أمام كل من رئیسه یحق ل
المباشر والمستخدم أو ممثله القانوني، أن یرفع أمره إلى مفتش العمل المختص 
د، وهو ما  د السلبي من طرف الهیئة المستخدمة أو حتى عند عدم الر  ّ           إقلیمیا، بعد الر                                                     ّ                

بعد استنفاذ الإجراءات « یث تنص من نفس الاتفاقیة ح 258نصت علیه المادة 
یمكن للعامل إشعار مفتش العمل  250- 248العلاجیة المنصوص علیها في المواد 

  .»وفقا للإجراءات التي یحددها القانون

ّ                          إلا  أن  عادة ما لا تدرج الاتفاقیات    ّ إجراءات التسویة الداخلیة في  الجماعیة  
تسویة النزاعات لاسیما العمل بنظام مضمونها، بل تحیل أغلبها إلى القوانین الخاصة ب

 .المصالحة

التي أحالت إجراءات  ،اتفاقیة مؤسسة الصناعات الإلكتروتقنیة وهو ما أتت به
  .)1(تسویة النزاع الفردي ودیا إلى ما هو معمول به في تشریع العمل

  

                                                
1 - L’article 136/1 de la convention  collective  de l’entreprise nationale des industries électrotechniques (ENEL), 

Alger, le 31 décembre 2003, dispose que, « Les conflits individuels sont réglés conformément aux 
procédures établies par la législation du travail ». 
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  الفرع الثاني
  تنظيم اتفـاقي للتسوية الوديةحالة عدم وجود  

للاتفاقیات الجماعیة  04-90من قانون رقم  3لعنان في المادة أطلق المشرع الجزائري ا
                                                                         ّ           للعمل في تحدید طرق وأسالیب تسویة النزاع أمام أجهزة الهیئة المستخدمة، إذ أن ه لم یترك 
                                              ّ                                مسألة تحدیدها المطلق للاتفاقیات الجماعیة، بل خص  نظام التسویة الودیة بمجموعة من 

ما إذا لم تنص الاتفاقیات الجماعیة للعمل على  تطبیقها في حالة تعینالأحكام التي ی
ّ      إلا  أن  هذه ، )ولاأ(                              ً                            إجراءات وطرق الحل الودي، حفاظ ا على المركز القانوني للعامل    ّ  

 إرفاقجوهریة لعرض النزاع أمام مفتشیة العمل دون القضاء، الذي یلزم فقط  الإجراءات
  ).ثانیا( ش العملعریضة افتتاح الدعوى بمحضر عدم المصالحة الذي یعده مفت

  :القانونیة للتسویة الودیة الداخلیة الإجراءات -  أولا

من  4ص المادة في نالتسویة الداخلیة إجراءات المشرع الجزائري إلى تحدید عمد 
في حالة غیاب الإجراءات المنصوص علیها « التي تنص  ،سالف الذكر 04-90قانون رقم 

العامل أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعین علیه في المادة الثالثة من هذا القانون یقدم 
  . تقدیم جواب خلال ثمانیة أیام من تاریخ الإخطار

وفي حالة عدم الرد، أو عدم رضا العامل بمضمون الرد، یرفع الأمر إلى الهیئة 
  . المكلفة بتسییر المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة

تابیا عن أسباب رفض كل أو جزء من یلزم الهیئة المسیرة أو المستخدمة بالرد ك
  .» یوما على الأكثر من تاریخ الإخطار) 15(الموضوع خلال 

 ّ                                                        أن ه في حالة عدم وجود اتفاقیة جماعیة یتم التسویة الداخلیة  4یستنتج من نص المادة 
 ، والمتمثل في نظام التظلم،ویةللنزاع في إطار المواد القانونیة المنظمة لإجراءات وطرق التس

  .لذي یكون على درجتینوا
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 :مام الرئیس المباشرأالتظلم   -1

لى هذا موجه إطلب  بتقدیم ،ولىأرئیسه المباشر كدرجة  إلىیرفع العامل تظلمه 
، إذ )1(والمسبب في النزاع إلغاء القرار الصادر منه سحب أو تعدیل، أو من أجل ،الأخیر

ام تبدأ من تاریخ الإخطار، فإذا ثمانیة أی) 8(جواب خلال  یجب على الرئیس المباشر تقدیم
حالة كان رد الرئیس المباشر بالإیجاب، في هذه الحالة یفض النزاع ویعاد الأطراف إلى ال

  .التي كانوا علیها قبل نشوبه

 :مام الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمینأالتظلم  -2

ه في هذالرد،  في حالة رد الرئیس المباشر بالسلب، أو عدمیتعین على العامل 
طریق آخر، وهو اللجوء إلى الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمین، أو الحالة یكون أمامه 

                              ً                                                المستخدم مباشرة والذي یكون ملزم ا بالرد كتابیا عن أسباب الرفض الكلي، أو الجزئي 
  . یوما من تاریخ إخطاره من طرف العامل 15لطلب العامل، في غضون 

الآجال المنصوص علیها في النظام             ّ                    ما یمكن ملاحظ ته هو أن الإجراءات و 
الواردة في الاتفاقیة الجماعیة، وهي نفسها المنصوص الداخلي المشار إلیها سالفا نفسها 

إذ كثیرا ما یعتمد المستخدم ، سالف الذكر 04- 90من قانون رقم  4في المادة علیها 
ي وممثلي العمال على نفس الإجراءات النصوص علیها قانونا، سواء كان ذلك ف

الاتفاقیات الجماعیة، أو في النظام الداخلي، لذا ما الجدوى من النص على هذه 
      .نظمهاالإجراءات باعتبار أن القانون 

یتضح من إجراءات التسویة الداخلیة للنزاع سواء كان أمام الرئیس المباشر في العمل 
 ، لیست)2(ي حد ذاتهأو كان ذلك أمام الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمین، أو المستخدم ف

                                                
   .365أحمیة سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
ّ                         إن  إجراءات التسویة الودیة  - 2 سالفة الذكر لیست المعتمدة في جمیع الدول، فهناك أیضا من یعتمد التوفیق الإداري لحل  

دم، یشمل هذا الإجراء تسویة ودیة إداریة للنزاع، حیث یعرض النزاع على بعض النزاعات القائمة بین العامل والمستخ
 =الأجهزة الإداریة المشرفة على قطاع العمل، كمكاتب العمل، ومدیریات العمل الإقلیمیة أو الوزارات المكلفة بقطاع
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ّ           الر د على تظلم التي من شأنها إرغام المستخدم عنإجراءات محفوفة بجزاءات وعقوبات     
هذا ما یفسح المجال أمام المستخدم بالاستخفاف بهذه الأسالیب في تسویة النزاعات العامل، 

لب العامل، د على ط                                     ّ لا یوجد أي نص قانوني یمثل جزاء عدم الر            ّ  باعتبار أن هالقائمة بینهما، 
ما یحد من ضمانات العامل في المحافظة على استقرار مركزه المهني، فمن رغم إحاطة 
ّ   ّ                                  المشرع نزاعات العمل بطرق وكیفیات تسویتها، إلا  أن ه لم یحط هذه الأخیرة بأسالیب تلزم                                             

على عدم  هدها بعقوبات تحول دون مخالفتها، كأن یرغمیالمستخدم القیام بها، فكان علیه تقی
ّ                                    سلیط العقوبة على العامل، إلا  بعد استنفاذ طریق التظلم لحل النزاعت                            .  

  :من التسویة الودیة الداخلیةالقضاء موقف  -  ثانیا
بإتباع إجراءات التسویة  یلزم العاملأي نص قانوني ضوء تشریع العمل  في لا یوجد

ى الاجتماعیة لا الدعو                   ّ ، علاوة على ذلك إن  )1(الودیة الداخلیة، فهو غیر مجبر بإتباعها
بل یتعین  ،ستنفذ إجراءات وأسالیب التسویة الداخلیةاتشترط أي دلیل یثبت أن العامل قد 

 إلىعلى مفتش العمل أمر العامل باستنفاذ طرق التسویة الودیة الداخلیة قبل اللجوء 
                                                 ّ           لیس بإجراء شكلي لقبول الدعوى القضائیة، وهو ما بی نه قرار رقم ، فهو)2(المصالحة 
یعاب على الحكم المطعون فیه أن قضاة الموضوع لم یراعوا « إذ جاء فیه حیث  198423

-60- 59عندما صرحوا بقبول الدعوى مدى احترام القانون الداخلي للمؤسسة في مواده 
الذي یخول الحق للعامل أن یطعن أمام مدیر المؤسسة وبعد احترام هذه الإجراءات  61

  .فتش العملالداخلیة یمكن للعامل إخطار م
لكن حیث أن قبل مباشرة أي دعوى قضائیة خاصة بخلاف فردي خاص بالعمل یجب 

  .أن یكون هذا الخلاف موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة
                                                                                                                                                   

المتحدة، لمزید من تفاصیل  العمل والشؤون الاجتماعیة، یأخذ بهذا النظام كل من مصر، سوریا، الإمارات العربیة=
أحمیة سلیمان، تنظیم وتسییر المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي، بحث مقارن : انظر في هذا الصدد

  .وما یلیها 97، ص 1993في تشریعات العمل العربیة، المعهد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل، الجزائر، 
لا یمكن عرض خلاف ...« سالف الذكر، حیث تنص، 32-75من أمر رقم  1/3لمادة ا على خلاف ما نصت علیه - 1

  .»على مفتش العمل إلا بعد القیام بالتسویة الودیة
  .38-37 ، مرجع سابق، ص"علاقة العمل في التشریع الجدید"ذیب عبد السلام،  - 2
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حیث أن بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه والى كامل الوثائق یتبین أن المدعي قبل 
قبل  به الإجراء هو برجوع الوحید المجبراللجوء إلى المحكمة مثل أمام مفتش العمل وهذا 
  .)1(»اللجوء إلى القضاء مما یجعل الوجه غیر مؤسس

رة إلى هیئة العامل بالقیام بهذه الإجراءات، فله عرض الخلاف مباش لزم   ُ لا ی  
الإجراءات المنصوص علیها في الاتفاقیات                                    ّ محایدة للوصول إلى حل النزاع، إذ أن  

  .امل من رفع أمره إلى الجهات القضائیة المختصةالجماعیة للعمل لا تمنع الع

وتمسكوا بوجوب قیام العامل بإجراءات التسویة  ،مفتشو العمل هذا الرأيعارض  
، ساندت المحكمة العلیا هذا )2(الودیة الداخلیة أمام السلطة السلمیة قبل عرضه إمامها

لكن ما نص القانون   « 37058رقم  هو ما جاء في قرارهاو  ،هاقرارات  ّ ل             ُ الموقف في ج  
تخص إجراءات معالجات النزاعات الفردیة في العمل داخل  3،4،5في المواد  90/04

الهیئة المستخدمة وهي إجراءات ودیة ولم تعتبر هذه الإجراءات إجباریة من الواجب 
احترامها قبل اللجوء إلى العدالة والتي تستوجب على المحكمة التأكد من سلامتها 

في حالة ما أمر بها مفتش العمل وان الإجراءات الأولیة التي یقصد              ّ واحترامها إلا  
  .)3(» 90/04القانون بها 

أن محضر عدم «على  161358یضا قرار المحكمة العلیا رقم برزه أأوهو ما 
المصالحة یغني عن عرض النزاع على رئیسه التدریجي أو على مستخدمه قبل 

من  4ال التي تنص علیها المادة عرضه على مفتش العمل في الأشكال والآج
  .04- 90القانون رقم 

                                                
ذیب عبد  :، مأخوذ عن2000ماي  16ي ، مؤرخ ف198423 رقمقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف  -  1

  .537-536السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص 
2 -  KORICHE Mohammed Nasr- Eddine, Op.cit., p.81. 

قانون  ، مأخوذ عن ذیب عبد السلام،1985ماي  7، مؤرخ 37058قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 3
  . 531 العمل والتحولات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص
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من القانون السالف الذكر تلزم مفتش العمل وحده على  4لكن حیث أن المادة 
توجیه العامل إلى عرض النزاع على رئیسه التدریجي أو رب العمل قبل أن یعرض 

ه بان علیه هو القیام بإجراءات المصالحة ولا تلزم القاضي الذي إذا ما تبین ل
العارض اتبع إجراءات المصالحة وقدم محضر عدم المصالحة المنصوص علیه في 

من نفس القانون فانه یأمر بصحة الدعوى شكلا وبقبولها، لذا فان هذا  37المادة 
  .)1(  »النعي غیر سدید ویتوجب رفضه

ق إجراء التظلم أمام السلطة السلمیة للهیئة المستخدمة إجراء منبث یعتبرفعلیه،   
أین یكون المبدأ هو رفع التظلم أولا أمام رئیسه  ،)2(ومستوحى من القانون الإداري

المباشر وفقا للسلطة السلمیة داخل الهیئة المستخدمة، تعتبر هذه الإجراءات وجوبیة 
ام مفتشیة لعرض النزاع أم اوجوهری اعلى العامل التقید بها، باعتبارها إجراء شكلی

هو ما ذهبت و  المصالحة، إجراءدون القضاء الذي یشترط  العمل المختصة إقلیمیا،
ّ                    ّ          على أن  من المقرر قانونا أن ه لا یقبل   « 107398إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم       

ّ               طلب رفع النزاع إلى المحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعیة، إلا  إذا ثبت عرضه                                                          
  .للمصالحة لدى مفتش العمل المختص إقلیمیا

 تحدد الإجراءات الداخلیة للهیئة المستخدمة طریقة معالجة النزاعاتویمكن إن 
ن التدابیر المشار إلیها أعلاه وكذا المنصوص الفردیة ومن المستقر علیه قضاء أ

إلى الاستفادة بطرق الطعن الودیة، قبل  90/04من القانون  04علیها بالمادة 
                        ّ    ن هذه التدابیر لم تتم فإن هم أإجراء الصلح، وفي حالة ما إذا ثبت لقضاة الموضوع 

غیر ملزمین بالأخذ بها ما دام تبین لهم أن العامل التجأ إلى مفتش العمل لإجراء 
   .المصالحة بواسطته وحرر محضرا لهذا الغرض

                                                
، مأخوذ عن نبیل صقر، فراح 1998جوان  9، مؤرخ في 161358قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  1

العلیا، محمد الصالح، تشریعات العمل نصا وتطبیقا، النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالعمل اجتهاد المحكمة 
  . 62، ص 2009دار الهدى، 

  .284 بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصادي، مرجع سابق، ص - 2
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وان قضاة  - في قضیة الحال –وعلیه فان الشرط كان مستوفیا من قبل الطاعن 
بطال قرارهم الاستئناف غلطوا في تقدیراتهم مما یتعین نقض   .)1( » ٕ            وا 

، الذي أتى بإجراءات 02- 90قانون رقم  ه في ظلعلى عكس ما هو معمول ب
ّ  على أن   منه 4المادة وذلك ما نص علیه في  ،النزاع الجماعي فعالة  لتسویة یعقد   «     

المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات دوریة ویدرسون فیها وضعیة العلاقات 
   .العمل العامة داخل الهیئة المستخدمة الاجتماعیة والمهنیة وظروف

تدل عبارة ممثلي العمال في مفهوم هذا القانون، على الممثلین النقابین للعمال 
  .  » أو الممثلین الذین ینتخبهم العمال في حالة عدم وجود الممثلین النقابین

بعقد اجتماعات دوریة بین كل ممثلي فعلیه، إن إجراءات حل النزاع تكون  
ال وممثلي المستخدمین، قصد فحص العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة  للهیئة العم

كما تسهر على التطبیق السلیم المستخدمة وكذا جمیع الظروف المتعلقة بالعمل، 
الاتفاقیة هذه والحقوق المخولة للطبقة العاملة في إطار  ،لمحتوى قانون العمل

  .)2(الجماعیة وكذا النظام الداخلي

أن تخلص هذه الاجتماعات إلى نشوب خلافات بین طرفي العلاقة،  إذ یمكن 
والتي یمكن النص  ،یتوجب على العمال القیام بإجراءات التسویة الودیة في هذا المجال

 حیث جاء فیها 5المادة ، وهو ما تضمنته )1(علیها في مضمون الاتفاقیات الجماعیة
 في بعضها، یباشر المستخدم إذا اختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو«

                                                
، المجلة القضائیة، العدد 1994مارس  30، مؤرخ في 107398قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة ملف رقم  - 1

  .113، ص 1994نشر للمحكمة العلیا، الأول، قسم المستندات وال
2 - L’article 136/2 de la convention  collective  de l’entreprise nationale des industries électrotechniques 

(ENEL), dispose que, « à ce titre, l’autorité hiérarchique au niveau de chaque lieu de travail est 
tenue d’assurer un contrôle périodique des réclamation et requêtes émises par les travailleurs et 
notamment de veiller au strict respect de la réglementation du travail, et également des droits 
reconnus aux travailleurs par la présente convention collective et le règlement intérieur de 
l’entreprise ». 

1 -  KORICHE Mohammed Nasr- Eddine, Op.cit., p.81. 
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وممثلي العمال  إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود التي 
  .یكون كل من الجانبین طرفا فیها

ذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلها، یرفع   ٕ                                                                وا 
العمل المختصة  المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشیة

  . »إقلیمیا

لذا ما الجدوى من تقریر إجراءات وطرق التسویة الودیة الداخلیة دون وضع قواعد 
عطاءها وزنها من                                                               ٕ                 وأحكام تلزم كل من العامل والمستخدم على حد سواء، قصد تفعیلها وا 
أجل ضمان الحمایة المقررة للعامل في حالة إنقاص حقوقه، أو حتى لجوء المستخدم إلى 

  .تسلیط عقوبة على العامل بكافة أشكالها خاصة عقوبة التسریح

  المطلب الثاني

  وجوب المصالحة أمام مفتشية العمل

الإجراء الثاني لمحاولة حل نزاعات العمل  )1(یعتبر نظام أو إجراء المصالحة 
لم،            ً                                                                    الفردیة ودی ا، إذا فشل نظام التظلم في حلها، كما یعد الإجراء الوحید إن لم یتم التظ

ً                     ً                       حیث عادة ما یكون النزاع الفردي شائك ا ویتسم بالتعقید نظر ا لتمسك المستخدم بقراره                                    

                                                
أثار كل من مصطلح الصلح والمصالحة جدلا حول توحید المصطلحین، حیث هناك من یرى أن الصلح عبارة عن  - 1

فهي إجراء یقوم به طرف ثالث  عقد ینهي النزاع بین الطرفین بتنازل كل منهما عن جزء من ادعاءاته، أما المصالحة
الذي یقصد به الصلح،  transaction ، وما یدعم ذلك أن المشرع الفرنسي استعمل مصطلحقصد تقریب وجهات النظر

ّ   ّ        أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم یفرق بین المصطلحین إلا  أن ه غالبا .conciliationأما المصالحة عبر عنها بمصطلح                                                       
لح بالنسبة للنزاعات التي یتم حلها أمام القضاء، ویستعمل مصطلح المصالحة في النزاعات ما یستعمل مصطلح الص

  .التي یتم حلها خارج القضاء كالإدارات
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني "إلزامیة المصالحة في النزعات الفردیة"معاشو نبالي فطة، : نظر في هذا الصددأ -

 25-24ت، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  یومي حول المصالحة الیة لحل النزاعا
  . 4، ص 2013افریل 
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في حالة قبول المستخدم التظلم قد یكون بشروط مجحفة تنقص  هنأالصادر عنه، كما 
من حقوق العامل، في هذه الحالة یتوجب علیه عرض نزاعه على لجنة المصالحة، 

رف ثالث خارجي بهدف التقریب بین وجهات نظر والذي یعتبر إجراء یقوم به ط
   .أطراف النزاع والتوفیق بینهما

أسندت مهمة المصالحة في بادئ الأمر إلى مفتش العمل والشؤون 
الخاص  33- 75حین أصدر أمر رقم  1975، وذلك منذ سنة )1(الاجتماعیة

ّ                                إلا  أن  سرعان ما انتزع المشرع الجزائر ، )2(باختصاصات مفتشیة العمل    ّ ي مهمة  
 ، حیث أصبحت)3( 03- 90المصالحة منه، بموجب المادة الثانیة من قانون رقم 

                                                
، وذلك نتیجة 1874تجدر الإشارة إلى أن جهاز مفتشیة العمل حدیث النشأة، إذ عرف في القانون الفرنسي عام  - 1

لنساء في مجال العمل، لعدم وجود هیئة رقابة الذي یتعلق بحمایة فئة القصر وا 1841لخروقات أصحاب العمل لقانون 
خارجیة عن الهیئة المستخدمة تمارس اختصاصاتها الرقابیة، لذلك أسندت مهمة تفتیش العمل لجهاز مفتشیة العمل 
الذي یمارس في بادئ الأمر مهمة رقابة قواعد النظافة والأمن داخل أماكن العمل، لتتوسع اختصاصاتها لتشمل جمیع 

   . لمتعلقة بعلاقات العمل سواء الفردیة منها أو الجماعیةالمسائل ا
 - SEROUR Mohamed, "Les instances de contrôle du droit du travail", RCDSP, n°2, Faculté de droit 
et des science politiques, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 2011, p 57-58.  

تكلف مفتشیة العمل والشؤون الاجتماعیة « منه على أن  3/4حیث تنص المادة لف الذكر، سا،  33-75أمر رقم  -  2
القیام بالمصالحة المسبقة في المنازعات الفردیة الخاصة بالعمل ضمن الشروط : في إطار مهمتها بما یلي

المتعلق  1975یل أفر  29المؤرخ في  32-75المنصوص علیها بموجب المقطع الثاني من المادة الأولى من الأمر 
لا یقبل طلب رفع قضیة إلا إذا أثبت أن النزاع قد « من نفس الأمر على أن  2وتنص المادة  .»بالعدالة في العمل 

عرض للمصالحة لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعیة المختصة إقلیمیا ولم یتوصل هذا الأخیر إلى توفیق بین 
، 1994مارس  30مؤرخ في  107398العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة  وهو ما أشار إلیه» الخصوم

   .121، ص 1994المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 
 -   COEURET Alain – GAURIAU Bernard   – MINE Michel, Droit du travail, 2ème éd., Dalloz, 

Paris, 2009, p. 29 – 30.  
  : تختص مفتشیة العمل بما یلي« سالف الذكر، حیث تنص ، 03-90من قانون رقم  2المادة  - 3

مراقبة تطبق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة وظروف العمل والوقایة  -
  .الصحیة وأمن العمال

ل ومستخدمیهم فیما یخص حقوقهم وواجباتهم والوسائل الملائمة أكثر لتطبیق تقدیم المعلومات والإرشادات للعما - 
  .الأحكام القانونیة والتنظیمیة والتعاقدیة والقرارات التحكیمیة

  =                            .مساعدة العمال ومستخدمیهم في إعداد الاتفاقیات أو العقود الجماعیة في العمل - 
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أي همزة وصل بینهما ومكاتب  ،الأطراف المتنازعة مهمته الإعلام والاتصال بین
المصالحة، بتقدیمها عرائض محاولة الصلح، إخطار المكاتب، واستدعاء الأطراف إلى 

   .)1(العمل الاتصال والإعلامعقد الاجتماع، لذا تبقى مهمة مفتش 

ال لمفتشیة العمل في اتقاء                                              ّ كان على المشرع الجزائري الإبقاء على الدور الفع  
ّ             نزاعات العمل الفردیة، نظر ا لخبرتهم وكفاءتهم في هذا المجال، إذ أن  مفتش العمل                                        ً                         
              ً       ً                        ً                         مازال یلعب دور ا أساسی ا من الناحیة العملیة نظر ا لنقص خبرة وتجربة أعضاء 

یتمثل الأول  ،اعتماد طریقین للمصالحة ذا الغرض یستوجبب المصالحة، لهمكات
                                                   ً                     في الإبقاء على دور مفتش العمل لمحاولة فض النزاعات ودی ا، وفي حالة فشل هذا 

ما یدعم الضمانة ، )الفرع الأول( الطریق یتم حل النزاع أمام مكاتب المصالحة
اع مجموعة من الإجراءات الممنوحة للعامل في استرجاع حقوقه عن طریق إتب

  ).ثانيالفرع ال(

 الفرع الأول

  مجريات المصالحة

ً       ً تعد محاولة المصالحة أمام لجنة المصالحة إجراء  وجوبی ا یؤدي عدم القیام به إلى رفض  )1(                                           
                                                                                                                                                   

  .صد اتقاء الخلافات الجماعیة وتسویتهاإجراء المصالحة ق - =
  .تبلیغ وتوضیح النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل والعمال ومستخدمیهم - 
  .إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الإقلیمي - 
والتنظیمیة المتعلقة بالعمل واقتراح التدابیر  إعلام الإدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة - 

  .»الضروریة لتكییفها وتعدیلها 
، السالف ذكر، حیث 04-90من قانون رقم  26وهو ما نصت علیه مجموعة من النصوص القانونیة منها المادة  - 1

مل بواسطة عریضة من القانون، یتم إخطار مفتشیة الع 19في إطار محاولة المصالحة الواردة في المادة « تنص 
  . مكتوبة أو بحضور المدعي شخصیا

یقوم مفتش « منه  27كما تنص المادة  »وفي الحالة الأخیرة یقوم مفتش العمل بإعداد محضر بتصریحات المدعي
  .العمل خلال ثلاثة أیام من تبلیغه بتقدیم الإخطار إلى مكتب المصالحة واستدعاء الأطراف إلى الاجتماع

  .»أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء إلى الیوم المحدد لحضور الأطراف ) 8(ة تحسب مدة ثمانی 
 اإجراءالمصالحة  إجراءوالتي تجعل من  ،كرذسالف ال 09- 94رقم  مرسوم تشریعي من 14ن المادة بی ضهناك تناق أنّ  إلاّ  - 1

 =قالطر  إلىالنزاع اللجوء  لأطرافلا یمكن  إذ ،إلزامیا إجراءا هتعتبر  02- 90من قانون رقم  06المادة  أنفي حین  ا،اختیاری
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تقدیم قرار «أن  487515وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم  ،)1(الدعوى القضائیة
  .وجوبي لقبول الدعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیةتسریح العامل غیر 

   ّ                                          ، لأن ها من الإجراءات الجوهریة المرتبطة بالنظام )2(»یكفي تقدیم محضر عدم المصالحة لقبولها
  .)3( عدم المصالحة بعریضة افتتاح الدعوى                        ً                           العام، وهو ما تجسد قانون ا من خلال اشتراط إرفاق محضر 

وتحدید اختصاصاتها ) أولا( المصالحة مكاتب أمام مفتش العمل من خلالحة تتم المصال
  ).ثانیا(في مجال فض النزاع 

  :مكاتب المصالحة إنشاءطریقة  - أولا
                            ً                                              حاول المشرع الجزائري خلق نوع ا من التوازن لتفادي التعسف من خلال تشكیل مكاتب 

اویة، لذا اعتبر لجان المصالحة من أعضاء من المستخدم وأعضاء من العمال بنسب متس
 یتكون مكتب«  04- 90من قانون رقم  16متساویة الأعضاء، وهو ما نصت علیه المادة 

                                                                                                                                                   
تقوم مفتشیة العمل « كرذسالفة ال 6هو ما نصت علیه المادة ، و طریق الصلح ذبعد استنفا إلام یتحك أومن وساطة  هلالأخرى لح=

  .مثلي العمالمحاولة المصالحة بین المستخدم ومبوجوبا   ،الخلاف الجماعي في العمل إلیهاالتي یرفع  إقلیمیاالمختصة 
 أیام )4( أربعةللمصالحة في اجل  أولىجلسة  إلىي العمل طرفي الخلاف ف ستدعي مفتش العمل المعین،ی ،ا الغرضذهل

  .»قصد تسجیل موقف كل طرف في كل مسالة من المسائل المتنازع علیها للإخطار،الموالیة 
 إلاّ ، 02- 90من قانون رقم  06والمادة  09- 94وم تشریعي رقم من مرس 14حتوته كل من المادة اي ذه من رغم التناقض النّ أ إلاّ 
التفاوض في حالة  أطرافحیث جعلت من مسالة لجوء  الشأنا ذفصل في ه ،09- 94من مرسوم تشریعي رقم  12نص المادة  أنّ 

ر التفاوض یطألة تأتحیل مسكر ذسالف المرسوم من  12المادة  أنباعتبار  إلزامیا،و  إجباریا إجراءللمصالحة استمراره وجود نزاع و 
  .سالف الذكر 11- 90ا قانون رقم ذوك 02- 90الجماعي لكل من قانون رقم 

ولا یقبل طلب رفع القضیة إلا إذا أثبت أنّ النزاع قد عرض « سالف الذكر، التي تنص على ، 32- 75من أمر رقم  1/2المادة  -  1
  .»لیمیا ولم یتوصل هذا الأخیر إلى التوفیق بین الخصوم للمصالحة لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعیة المختص إق

یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص بالعمال « سالف الذكر، والتي تنص ، 04- 90من قانون رقم  19وكذلك نص المادة  
  . »موضوع محاولة الصلح أمام مكاتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائیة

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2009مارس  04، مؤرخ في 487515جتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الا -  2
  .407، ص 2009قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

 بعلاقات المتعلق 11- 90 القانون رقم ضوء على المؤسسة تنظیمو  تسیر في للعمال التمثیلیة المشاركة نطاق"، بشیر هادفي -  3
  .9ع سابق، ص مرج ،"العمل

    .82بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص  -  
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بالتداول المصالحة من عضوین ممثلین للعمال وعضوین ممثلین للمستخدمین ویرأس المكتب 
على هذا الأساس، تكون  ،»أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمین ) 6(ولفترة ستة 

مشاركة في هذا المكتب، بنسبة متساویة سواء من العمال أو المستخدمین، ویكون رئاسته بصفة ال
أشهر بین العمال والمستخدمین، ففي حالة غیاب أحد هؤلاء الأعضاء یتم ) 6(تداولیة لمدة 

تعویضه من طرف أحد المساعدین، وفي حالة غیاب المساعد یتولى مهمته عضو احتیاطي 
ث سنوات من قبل ممثلین عن عمال الشركات والمؤسسات التي تقع في دائرة ینتخبون لمدة ثلا

الاختصاص المحلي للجهة القضائیة المعنیة، ومن قبل ممثلي عن المستخدمین، لذا اعتمد 
المشرع الجزائري أسلوب التمثیل المهني المزدوج المتساوي الأعضاء على مستوى مكاتب 

إنشاء اللجان المتساویة الأعضاء على مستوى الإدارات،  المصالحة، والذي یشبه كثیرا أسلوب
  . )1(والمصالح والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العامة

  :تشكیل الهیئات الانتخابیة -  1
-91لكل من العمال والمستخدمین والمحددة بموجب مرسوم رقم  تشمل الهیئات الانتخابیة

  . ین وأعضاء مكاتب المصالحةالخاص بكیفیات تنظیم انتخاب المساعد 273
  : تشكیل الهیئة الانتخابیة للعمال - أ 

سالف الذكر، على أن الهیئة الانتخابیة للعمال  273- 91من مرسوم رقم  4المادة  تنص
مكونة من خمسة أعضاء، یعینهم التنظیم النقابي الذي یكون له صفة التمثیلیة في الدائرة الإقلیمیة 

تقوم التنظیمات النقابیة على المستوى الوطني بتعین الأعضاء، كما  المعنیة؛ ففي حالة غیابه
الهیاكل النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى  تنتدبهمیضاف إلى هؤلاء الأعضاء أعضاء 

  : هیئات المستخدمین، والتي مقرها في الدائرة المعنیة وهؤلاء الأعضاء المنتدبون هم
  . عامل 500إلى  150ن من مندوب واحد لهیئات المستخدمی - 
  . عامل 1000إلى  500مندوبان لهیئات المستخدمین من  - 
  . عامل 2000إلى  1001ثلاثة مندوبین لهیئات المستخدمین من  - 

                                                
بن شرقي قوریش، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  -  1

  . 75، ص 2002 – 2001الجزائر، 
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عامل فیما یخص الهیئات التي تفوق عدد  1000ویعین مندوب إضافي لكل مجموعة 
  .  )1(عامل 2000عمالها 
    : ستخدمینتشكیل الهیئة الانتخابیة للم - ب

سالف الذكر كیفیة تشكیل الهیئة  273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  5 تتضمن المادة
 التنظیمالانتخابیة للمستخدمین، التي تتكون كذلك من خمسة أعضاء، یتم تعینهم من طرف 

التمثیلي للمؤسسات المستخدمة في دائرة الاختصاص الإقلیمي المعني، وفي حالة غیابه تتولى 
النقابیة على المستوى الوطني تعین هؤلاء الأعضاء، ویضاف إلیهم ثلاثون عضو  التنظیمات

یمثلون المؤسسات الأكثر أهمیة، من حیث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الإقلیمي المعني، 
عامل في  4000بواقع ممثل واحد لكل مؤسسة بحیث تعین المؤسسات التي یفوق عدد عمالها 

ً       ً ي المعني ممثلا  إضافی ادائرة الاختصاص الإقلیم               .  
یجب على التنظیمات والهیاكل النقابیة تسلیم قائمة العمال والمؤسسات العمومیة المستخدمة 

   ً                                       یوم ا على الأكثر من تاریخ الانتخابات، على أن  30                               ً       إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمی ا، قبل 
ة بعد مراقبتها في أجل لا یتجاوز یقوم مفتش العمل بتبلیغ هذه القائمة إلى رئیس المحكمة المعنی

  . )2(یوما قبل تاریخ الانتخاب 15
  : إیداع ملفات الترشح – 2

یتم إیداع ملف ترشح كل من العمال والمستخدمین لدى مكاتب المصالحة لدى مفتشیة 
  : یوما، قبل الانتخابات مصطحبین بملف ترشح یتكون من 15العمل في أجل أقصاه 

  . دنسخة من شهادة المیلا - 
  . شهادة الجنسیة - 
  . 03نسخة من سجلات السوابق القضائیة رقم  - 
سنوات  05شهادة عمل أو وثیقة أخرى تثبت العمل، أو ممارسة نشاط مهني منذ  -

  . على الأقل
                                                

لق بكیفیات تنظیم انتخاب المساعدین وأعضاء مكاتب ، یتع1991أوت  10مؤرخ في  273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  4المادة  -  1
جوان  06مؤرخ في  288- 92، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1991أوت  14، صادر بتاریخ 38عدد . ر.المصالحة، ج

  .1992جویلیة  19، صادر بتاریخ 55عدد . ر. ، ج1992
  .سالف الذكر، 373- 91من مرسوم تنفیذي رقم  10و 5المادة  -  2
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  . شهادة تثبت وظائف أعضاء مجلس الإدارة، أو المراقبة إذا اقتضى الأمر - 
ل، على أن یقدم كل احتجاج على مترشح ما تنشر قوائم الأشخاص في مقر مفتشیة العم - 

  . )1(خلال ثمانیة أیام تبدأ من تاریخ نشر قائمة المترشحین، فلا یكون هذا الأمر محل أي طعن
  : تنظیم الانتخاب – 3

تجتمع الهیئة الانتخابیة لكل من العمال والمؤسسات المستخدمة في مقر مفتشیة العمل، بعد 
یوما على  60                                         ً      ب أمر صادر من رئیس المحكمة المختصة إقلیمی ا قبل تحدید تاریخ الانتخابات بموج

الأقل من تاریخ إجراء الانتخابات، بحیث تجري عن طریق الاقتراع المباشر والسري، ولا یجوز لأي 
عضو من أعضاء الهیئة الانتخابیة أن یعین أحد یمثله في الاقتراع، كما یقوم رئیس المحكمة في 

بات بتنصیب تلك الهیئة، ویفصل في الحال في أي احتجاج یتعلق بمهمة الیوم المحدد للانتخا
الأعضاء، أو یتم تحت سلطته الرئاسیة بانتخاب مكتب لهذه الهیئة الانتخابیة المتكونة من رئیس 
ونائبه ومقرر، ویسهر هذا المكتب على السیر الحسن لعملیات التصویت، ویقوم بالفرز والإعلان 

  . )2(صفة علنیة فور انتهاء عملیات التصویتعن نتائج الاقتراع ب
ً        ً                                                         یكون مترشح ا منتخب ا من العمال أو المؤسسات المستخدمة كل من حصل على أكبر عدد           
                                                    ً                            من الأصوات، أما في حالة تساویها یفوز المترشح الأكبر سن ا، ثم یتم تنصیب أعضاء مكاتب 

في جلسة رسمیة بناءا على  المصالحة الفائزین في وظائفهم من طرف رئیس المحكمة المختصة
  . )3(                                        ً أمر من رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمی ا

                                                               ّ                یشترط للترشح لهذه العضویة توفر مجموعة من الشروط التي تستوجبها أی ة مهمة نیابیة، 
إضافة إلى وجوب توفر شروط في المترشح هناك موانع، كما یؤدي عدم توفر شرط من شروط 

  . بمهمة المصالحة إلى سقوط العضویةالترشیح أو استخفاف العضو 
  : شروط العضویة في مكاتب المصالحة - أ 

 تتمثل شروط العضویة في مكاتب المصالحة في الشروط الواجبة للقیام بمهمة نیابیة، فلقد

                                                
  .سالف الذكر، 273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  12 - 11المادتین  -  1
  .سالف الذكر، 273- 91مرسوم تنفیذي رقم من  18إلى  13المواد من  -  2
  .سالف الذكر، 273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  19المادة  -  3
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ینتخب إلى مهمة مساعد وعضو مكتب « التي تنص  04- 90من قانون رقم  12حددت المادة 
  : الذین تتوفر فیهم الشروط التالیةالعمال والمستخدمون مصالحة ال

  . الجنسیة الجزائریة - 
  . سنة على الأقل بتاریخ الانتخاب 25بلوغ سن خمسة وعشرون  - 
  . سنوات على الأقل 5ممارسة المهمة بصفة عامل أجیر أو مستخدمین منذ  - 
  .» التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة - 

  : علیه تتمثل هذه الشروط في
یجب على كل مترشح لعضویة مكتب  :ب تمتع الشخص بالجنسیة الجزائریةوجو  -  1. أ 

المصالحة التمتع بالجنسیة الجزائریة، سواء كانت أصلیة أو مكتسبة، فإذا كانت مكتسبة یجب 
  . سنوات من اكتسابه الجنسیة 5على المترشح الترشیح لهذه المهمة بعد مرور 

یجب على كل مترشح لعضویة مكتب : سنة على الأقل 25وجوب بلوغ المترشح  - 2. أ
  .  سنة على الأقل یوم الانتخاب 25المصالحة أن یبلغ سن 

یجب على المترشح سواء كان عامل أو مستخدم لعضویة : وجوب توفر شرط التجربة - 3. أ
سنوات على الأقل، وذلك لاكتسابهم  5مكتب المصالحة أن یمارس نشاطه داخل الهیئة المستخدمة لمدة 

                                                ّ                                      ى من المعارف الخاصة بنشاط الهیئة المستخدمة، إذ أن ه لا یمكن لمبتدئ في هذا المجال القیام حد أدن
  . بمهمة المصالحة لمحدودیة ونقص معارفه باعتباره لم یقم بدورات تكوینیة التي ستنمي معارفه

یجب على كل مترشح لمهمة عضو : وجوب التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة - 4 .أ
  .الحة التمتع بكافة حقوقه المدنیة والسیاسیة المخولة له بموجب الدستورمكتب المص

ّ                                                                           إلا  أن  ما یعاب عن هذه الشروط هو عدم إدراج شرط متعلق بالمؤهل أو الكفاءة، مما فتح     ّ  
المجال أمام كل شخص تتوفر فیه الشروط العامة الالتحاق بمقعد في مكتب المصالحة، لذا 

من تشكیلة غیر خبیرة بتشریع العمل ولا تنظیمه، مما نتج عنه صارت مكاتب المصالحة تتشكل 
                                      ً                                               تدخل مفتشي العمل لتقدیم شرح وتحلیل نظر ا لخبرتهم في هذا المجال، فعلیه، بات من الضروري 

وأمر  31- 75العودة إلى إسناد مهمة المصالحة لمفتش العمل كما كان معمولا به في أمر رقم 
  .  هؤلاء بما یرد الاعتبار لجلسات المصالحة     ً               ، نظر ا لكفاءة وخبرة 33- 75رقم 
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  : موانع الترشح لعضویة مكاتب المصالحة - ب 
بعض الفئات من  04- 90ن رقم من قانو  13منع المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

  .ح للعضویة في مكتب المصالحة، إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المترشحالترش
    
علیهم بجنایة أو الحبس بسبب ارتكاب جنحة والذین لم یرد  الأشخاص المحكوم - 1. ب
یكمن هذا المنع في ارتكاب المترشح لجنایة تكون عمدیة أو غیر عمدیة، سواء ارتكبت  :اعتبارهم

ضد الأشخاص أو الأموال، كما یمكن أن یرتكب جنحة كجنحة إفشاء السر المهني فهؤلاء لا 
  . )1(یمكن لهم الترشح إلا بعد رد اعتبارهم

یمنع من الترشح كل عضو مر بقواعد شهر  :المفلسون الذین لم یرد لهم اعتبارهم - 2. ب
الإفلاس والأشخاص المحكوم علیهم في جنایة، أو جنحة تمنعهم من ممارسة تجاریة أو صناعیة أو 

 . )2(حرفة یدویة

لعمل المستخدمون المحكوم علیهم بسبب العود إلى ارتكاب مخالفات تشریعات ا - 3. ب
وهو أن یخالف المستخدم القواعد الآمرة لتشریعات العمل والتعود : خلال فترة تقل عن سنة واحدة

                     ّ                                                             على ذلك، أي لا یعطون أی ة أهمیة لتشریعات العمل، بتكرار مخالفاتهم كأن یتعود المستخدم 
 . بتشغیل قاصر لم یبلغ السن القانونیة

                                                
  :الوطنیة ینحصر فيالحرمان من الحقوق «  تنصسالف الذكر، التي من قانون العقوبات الجزائري،  8المادة  - 1

عزل المحكوم علیه وطرده من جمیع الوظائف والمناصب السامیة في الحزب أو الدولة وكذا جمیع الخدمات التي لها علاقة  -
  .بالجریمة

  .الحرمان من حق الانتخاب والترشح وعلى العموم كل الحقوق الوطنیة والسیاسیة، ومن حمل وسام -  
  .ا محلفا أو خبیرا أو شاهد على أي عقد أو أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلالعدم الأهلیة لأن یكون مساعد -  
  .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو ناظرا ما لم تكن الوصایة على أولاده -  
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الاستخدام في المؤسسة للتعلیم أستاذا أو مدرسا  -  

  .»مراقبا أو 
، 30عدد . ر.، یتضمن القانون التجاري الجزائري، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 -75من أمر رقم  306المادة  - 2

، 11عدد . ر.، ج2005فیفیري  06مؤرخ في  02- 05، معدل ومتمم بقانون رقم 1975سبتمبر  30صادر بتاریخ 
، 71عدد . ر.، ج2015دیسمبر 30مؤرخ في 20- 15، معدل ومتمم بقانون رقم 2005فیفري 09صادر بتاریخ 
  .2015دیسمبر 30صادر بتاریخ 
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یمنع  :سنتین بسبب عرقلة حریة العمل العمال المحكوم علیهم منذ فترة تقل عن - 4. ب
لعضویة المصالحة كل عامل تسبب في عرقلة حریة العمل، المدان منذ فترة لا تقل عن  حالترشمن 

سنتین،  كأن ینظم العامل إضراب غیر مشروع أو یساهم بصفة أو بأخرى في عرقلة السیر الحسن 
 . )1(لنشاط الهیئة المستخدمة

 :ذین سقطت عنهم صفة العضویة من مكاتب المصالحةقدماء الأعضاء ال - 5. ب 
یشمل هذا المنع كل الأشخاص أعضاء مكاتب المصالحة الذین سقطت عضویتهم بسبب من 

  .04- 90من قانون رقم  18، 17الأسباب المنصوص علیها في كل من نص المادتین 
 : أسباب سقوط عضویة أعضاء مكاتب المصالحة - جـ 

سباب سقوط العضویة عن أعضاء مكاتب المصالحة من أجل تفعیل أورد المشرع الجزائري أ
عطاء وزن لمهامها، نظر ا لأهمیة القضایا التي تعرض أمامها، حفاظ ا على استقرار العامل من   ٕ                      ً                                      ً                        وا 

 : جهة، وكذا نشاط الهیئة المستخدمة من جهة أخرى، یمكن تلخیص هذه الأسباب فیما یلي

سالف الذكر،  04- 90من قانون رقم  17لیه المادة وهو ما أشارت إ :السبب الأول - 1. جـ
من نفس القانون،  12أن یفقد العضو المترشح شرط من الشروط المحددة بموجب نص المادة 

كأن یفقد العضو حق من حقوقه المدنیة أو السیاسیة، أو أن یثبت عدم بلوغ العضو السن القانوني 
 . )2(سنة لممارسة حقه في الترشح 25المقرر بـ 

أن یكون المترشح معني بإحدى الحالات المنصوص علیها في المادة  :السبب الثاني - 2. جـ
 . من نفس القانون، وذلك بموجب أمر صادر من رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا 13

أن یتغیب العضو دون تقدیم مبرر قانوني أو شرعي مقبول خلال  :السبب الثالث - 3. ـج
ات متتالیة، أو إذا تخلى عن أداء واجباتهم المهنیة بصفة منتظمة ثلاث جلسات أو اجتماع

 التوبیخ أو التوقف لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو: وخطیرة یتعرض لجملة من العقوبات تتمثل في
                                                

  .سالف الذكر، 02-90من قانون رقم  36، 35، 34المواد  - 1
تسقط صفة العضویة عن المساعدین الأصلیین  «سالف الذكر، حیث تنص المادة ، 04-90من قانون رقم  17المادة  -  2

الأصلیین والاحتیاطیین إذا فقدوا شرطا من الشروط المذكورة في المادة الثانیة عشرة،  والاحتیاطیین وأعضاء مكاتب المصالحة
أو كانوا معنیین بإحدى الحالات المنصوص علیها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، تلقائیا بأمر من رئیس المجلس 

  .»القضائي المختص 
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 . )1(الإسقاط مباشرة من عضویة مكاتب المصالحة

 : اختصاصات مكاتب المصالحة - ثانیا 
لحة كما هو الحال بالنسبة للقضاء بالاختصاص النوعي  ُّ                        ق ی دت اختصاصات مكاتب المصا

والاختصاص الإقلیمي، یختلف الاختصاص النوعي الذي یتمثل في نوعیة المنازعة الفردیة 
وطبیعتها والتي تنظر فیها مكاتب المصالحة، عن الاختصاص الإقلیمي الذي یعتبر الحیز 

ّ               اصاتها العادیة، إلا  أن  لهذا الاختصاص الجغرافي والمكاني الذي تمارس فیه هذه المكاتب اختص    ّ                  
مجموعة من الاستثناءات تتجسد في عدم مرور طائفة معینة من النزاعات على مكاتب المصالحة 

  .              ً                                      لحل النزاع ودی ا، وذلك بمرورها مباشر إلى الحل القضائي
  : الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة – 1

ر في جمیع النزاعات الفردیة في العمل، یشمل الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة النظ
  .)2(التي تنشأ بین العامل من جهة والهیئة المستخدمة من جهة أخرى، بمناسبة تنفیذ علاقة العمل

تكون على هذا الأساس، جمیع النزاعات القائمة بین طرفي علاقة العمل موضوع محاولة 
ّ   ّ                  الصلح قبل أی ة دعوى قضائیة، إلا  أن ه یستثنى من هذا ا لاختصاص النزاعات الفردیة التي تقوم            ّ                 

بمناسبة علاقة عمل خارجة عن تطبیق هذا القانون أي القوانین الخاصة بعلاقات العمل بما فیها 
، حیث استثني من نظام المصالحة جمیع النزاعات التي تحدث على مستوى 11- 90قانون رقم 

ات تتعلق بخصوصیة هذا القطاع الهیئات الخاضعة للقانون الأساسي للوظیفة العامة، لاعتبار 
- 90من قانون رقم  3وهو ما تنص علیه المادة  ،)1(الإداريباعتبار أن نزاعاته تخضع للقضاء 

 یخضع المستخدمون المدنیون والعسكریون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والأعوان « 11

                                                
في حالة تغیب المساعد أو عضو مكتب المصالحة دون  «حیث تنص المادة  سالف الذكر،، 04- 90من قانون رقم  18المادة  - 1

تقدیم مبرر مقبول خلال ثلاثة جلسات أو ثلاث اجتماعات متتالیة أو تخلى عن واجبات وظیفته بصفة خطیرة یتعرض إلى 
  :إحدى العقوبات التالیة

  .التوبیخ  -  
  .التوقیف لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر - 
  .الإسقاط - 

  .» در العقوبة رئیس المجلس القضائي المختص باقتراح من رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیةیص
  .سالف الذكر، 04- 90من قانون رقم  19و 2ادة الم -  2
  .83. بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -  1
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لبلدیات ومستخدمو المتعاقدون في الهیئات والإدارات العمومیة في الدولة والولایات وا
  . »المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة بهم 

توصل الاجتهاد القضائي الجزائري إلى إضافة استثناء آخر، یتمثل في النزاعات التي تكون 
 ً     ف ا في الهیئات الدبلوماسیة والجمعیات والمؤسسات التابعة لها التي تقوم بنشاطات في الجزائر طر 

                    ً                                                                       المنازعة، وذلك تنفیذ ا للاتفاقیات المبرمة بینهما، بغض النظر عن العلاقة التي تربط أطراف النزاع 
  . )1(   ً                                                            نظر ا للحصانة الدبلوماسیة التي تتمتع بها هذه الهیئات أمام القضاء

  : الاختصاص الإقلیمي لمكاتب المصالحة –2
الاختصاص الإقلیمي الذي تتمتع  یتمثل الاختصاص الإقلیمي لمكاتب المصالحة في نفس

                 ّ   سالف الذكر، على أن ه  273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  2 به مفتشیة العمل، حیث تنص المادة
یؤسس لكل دائرة اختصاص إقلیمي لمكتب مفتشیة العمل، مكتب واحد للمصالحة من أجل « 

  .»... وقایة المنازعات الفردیة في العمل وتسویتها
ّ            إلا  أن  هذا التنظی    ّ م المبدئي الذي أتى به المشرع، لا یستطیع القیام بمهامه على أحسن وجه،  

                                                                            ّ        یمكن أن یكون ذلك بسبب الكثافة السكانیة أو بسبب شساعة المنطقة الجغرافیة، أو أن ه مكتب 
المصالحة الوحید في المنطقة، لا یستوعب كثرة النزاعات الفردیة المرفوعة لدیه، ما یشل ویضعف 

لنزاعات، وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى توسیع من مجال اختصاص مكاتب إیجاد حل لهذه ا
سالف الذكر، إذ تنص على  273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  2 المصالحة، كما جاء في المادة

یمكن إنشاء مكاتب تكمیلیة للمصالحة في نفس دائرة الاختصاص الإقلیمي لمكتب مفتشیة «  ّ   أن ه 
  . » زیر العمل والشؤون الاجتماعیة ووزیر العدل، ووزیر الاقتصادالعمل بقرار مشترك بین و 

                                    ً                                      لكن قد یؤدي تعدد مكاتب المصالحة كثیر ا إلى تضارب الاختصاصات، خاصة أن في هذه 
على قرار مشترك بین وزیر العمل  بناءالحالة، یحدد الاختصاص الإقلیمي لمكتب المصالحة 

 273- 91من مرسوم تنفیذي رقم  3 هو محدد في المادةوالشؤون الاجتماعیة أو وزیر العدل، كما 
في حالة تعدد مكاتب المصالحة في نفس دائرة مفتشیة العمل، یحدد مجال « سالف الذكر 

اختصاصاتها الإقلیمیة، ومقر كل واحدة منها، بموجب قرار مشترك بین وزیر العمل والشؤون 
   .» الاجتماعیة ووزیر الشؤون الاجتماعیة أو وزیر العدل

                                                
  .75. عیساني محمد، مرجع سابق، ص -  1
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  : الاستثناءات الواردة عن اختصاص مكاتب المصالحة – 3
الأصل في المنازعات الفردیة وجوب مرورها بإجراء المصالحة أمام مكاتب المصالحة قبل 

ّ            قبل رفعها، إلا  أن  نص المادة  ا      ً إلزامی                                                     ً رفع الدعوى القضائیة، إذ یعتبر إجراء المصالحة إجراء      ّ             
ستثناء عن هذا الأصل أین یمكن رفعها مباشرة دون جاءت با 04-90من قانون رقم  19/2

المرور بإجراء المصالحة، فالعامل غیر مجبر بالقیام بهذا الإجراء إذ یستطیع اللجوء مباشرة إلى 
المحكمة الاجتماعیة، دون إرفاق عریضته الافتتاحیة بمحضر عدم المصالحة الذي یحرر من 

  . )1(قبل مكاتب المصالحة
في حالة إقامة المدعي علیه خارج الوطن، : دعي علیه خارج تراب الوطنحالة إقامة الم- أ

ة الذي یكون في غالب الأحیان الهیئإن العامل الذي تربطه علاقة عمل مع المدعي علیه 
المستخدمة مقرها الرئیسي بالخارج وأحد فروعها بداخل الوطن، ففي حالة حدوث نزاع یكون إجراء 

  . المصالحة اختیاریا
یتضح الشيء نفسه بالنسبة  :الإفلاس أو التسویة القضائیة للهیئة المستخدمة حالة- ب

للإفلاس أو التسویة القضائیة للهیئة المستخدمة، ففي هذه الحالة إن العامل لیس مجبر على القیام 
القیام بها أو الامتناع عنها، فله مباشرة الدعوى القضائیة المصالحة، فله حریة الاختیار ب بإجراء

  .ن تحریر محضر عدم المصالحةدو 
 19/2، وبالخصوص نص المادة 04- 90یستنتج أن المشرع الجزائري بإصداره قانون رقم  

أتى بنوع من المرونة في إطار التسویة الودیة لحل النزاع الفردي، أین ترك حریة اختیار للعامل 
بظروف صعبة تؤدي في اللجوء أو عدم اللجوء إلى المصالحة، عند مرور الهیئة المستخدمة 

غالبا إلى الإفلاس أو التسویة القضائیة أو حتى عند إقامة المدعي علیه خارج التراب الوطني، إذ 
أن هذه الإجراءات لا جدوى منها بسبب امتناع المستخدم عن الدفع، على عكس القانون القدیم 

ى منه على وجوب أین نصت المادة الأول ،سالف الذكرمتعلق بالعدالة في العمل  32- 75رقم 
 .عرض النزاع على المصالحة قبل رفع الدعوى القضائیة

                                                
یعتبر إجراء المصالحة المنصوص علیها في  « الذكر، حیث تنص سالف ، 04-90من قانون رقم  19/2مادة ال -  1

الفقرة السابقة اختیاریا عندما یقیم المدعي علیه خارج التراب الوطني أو حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة من 
  .  » قبل صاحب العمل
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  الفرع الثاني
  نتائج المصالحة

المصالحة بإخطار العامل مفتش العمل المختص إقلیمیا، بموجب عریضة تبدأ 
، بحضور العامل إلى مكتب مفتش العمل، أین یقوم هذا الأخیر ةشفویمكتوبة أو 

یحات المدعي أي العامل، ثم یقوم خلال ثلاثة أیام بتحریر محضر یضم أقوال وتصر 
من تقدیم العریضة أو من یوم التصریح بأقواله إذا كان الحضور شخصي بإخطار 
مكاتب المصالحة، واستدعائه للنظر في النزاع المعروض علیها، ویجتمع هذا المكتب 

مدعي علیه خلال ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ الاستدعاء مع حضور المدعي وال
ّ                          ، إلا  أن  نتائج المصالحة تختلف في )1(بصفة شخصیة أو عن طریق ممثلهم القانوني    ّ    

  .  )ثانیا(عن حالة حضورهم ) أولا(ح حالة عدم حضور الأطراف لجلسة الصل
  :حالة عدم حضور الأطراف إلى جلسة الصلح -أولا 

المصالحة لا یوجد في القانون ما یلزم أطراف النزاع عن الحضور إلى جلسة 
المنعقدة بطلب من المدعي، ففي حالة إحجام أحد الطرفین عن الحضور تختلف نتائج 

  .المصالحة في حالة عدم حضور المدعي عن حالة عدم حضور المدعي علیه
  ):العامل(حالة عدم حضور المدعي  – 1

                                    ً                                  إذا لم یحضر المدعي أو من یمثله قانون ا إلى جلسة المصالحة المنعقدة بطلب 
ّ                         ّ   یقرر شطب القضیة من سجل مكاتب المصالحة، إلا  إذا برر غیابه بموانع جدی ة  منه،                                         

وشرعیة حالت دون حضوره الاجتماع، كما یبلغ قرار الشطب إلى المدعي أي العامل أو 
  . )1(ممثله القانوني في مهلة ثمانیة أیام من تاریخ اتخاذ قرار الشطب

                                                
  .38عقد العمل بین النظریة والممارسة، مرجع سابق، ص  قویدري مصطفى، -  1
  .سالف الذكر، 04- 90من قانون رقم  27 – 26مادة ال -  
یجوز لمكتب المصالحة أن یقرر شطب القضیة في  « سالف الذكر، حیث تنص ، 04-90ون رقم من قان 28المادة  - 1

  .حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاریخ المحدد في الاستدعاء ما لم یوجد مانع جدي وشرعي
 . » أیام من تاریخ اتخاذ القرار) 8(ثمانیة یبلغ المدعي خلال 
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  ): المستخدم(حالة عدم حضور المدعي علیه  – 2

إذا لم یحضر الممثل القانوني للمستخدم إلى جلسة المصالحة یتم استدعائه من 
أیام یبدأ من تاریخ الاستدعاء، أما في حالة عدم  8جدید لجلسة أخرى في أجل أقصاه 

حضوره للمرة الثانیة أي لاجتماعین متتالیین، ففي هذه الحالة یحرر مكتب المصالحة 
منه إلى العامل، أو ممثله القانوني قصد مباشرة محضر عدم المصالحة، ویقدم نسخة 

  . )1(الدعوى القضائیة

  : حالة حضور الأطراف إلى جلسة الصلح - ثانیا 

بعد استدعائهم من طرف مكتب المصالحة، في هذه  عاالنز إذا حضر أطراف 
  :هذا الأخیر على ما یليویمكن أن یسفر  ،الحالة یعقد الاجتماع

  : اعحالة اتفاق طرفي النز  – 1

إذا اتفق العامل أو ممثله القانوني من جهة والممثل القانوني للهیئة المستخدمة من 
                                                                 ً       جهة أخرى على كل نقاط الخلاف، في هذه الحالة یحرر مكتب المصالحة محضر ا بهذا 

                                                                    ّ   یشمل كل النقاط التي حلت، كما لا یجوز الطعن فیها أمام القضاء باعتبار أن ه  ،الشأن
ما إذا كان الاتفاق جزئي أو بقیت بعض المسائل عالقة، یحرر تم الاتفاق علیها، أ

  . محضر صلح جزئي یشمل نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف

یعد هذا المحضر دلیل إثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر، كمالا یجب أن یحتوي 
   .)1(        ً                                على شروط ا تتنافى والنصوص الساریة المفعول

                                                
  .سالف الذكر، 04-90ن قانون رقم م 30و 29المادتان  - 1
یعتبر محضر المصالحة حجة إثبات ما لم یطعن  « سالف الذكر، حیث تنص ، 04-90من قانون رقم  32المادة  - 1

  .فیه بالتزویر
    . »صوص الساریة المفعوللا یجوز أن یتضمن محضر المصالحة شروطا تتنافى مع الن
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  : حالة عدم اتفاق طرفي النزاع – 2

ر مكتب المصالحة في حالة عدم اتفاق أطراف النزاع على موضوع النزاع یحر 
محضر عدم المصالحة، أین تقدم نسخة منه إلى العامل قصد تمكینه من المطالبة 

یمكن في حالة وجود خلاف  ،)1(بحقوقه أمام جهة أخرى المتمثلة في القضاء الاجتماعي
      ً إجراء  ه الحالة ذ، والتي تعتبر في هالمصالحة إلىاللجوء  الاتفاق لأطرافواستمراره 

لزامیاو  اجوهری یقوم  أین ،إقلیمیاحیث یعرض الخلاف على مفتشیة العمل المختصة  ٕ       ا 
   .ة الصلح بینهمالمفتش العمل بمحاو 

  : إلزامیة تنفیذ اتفاق الصلح –ثالثا 
 ینتج اتفاق العامل والممثل القانوني للهیئة المستخدمة، حل النزاع القائم بینهما

أمام مكتب المصالحة، ففي هذه الحالة یمكن للطرفین الاتفاق عن الآجال، وكذا 
الشروط الواجبة لتنفیذ الاتفاق، أما في حالة عدم تحدید أجل تنفیذه یكون في أجل 

من قانون  33        ً                                                       ثلاثون یوم ا یبدأ سریانه من تاریخ الاتفاق، وهو ما نصت علیه المادة 
فاق المصالحة وفق الشروط والآجال التي یحددونها ینفذ الأطراف ات  «  04- 90رقم 

    . »یوما من تاریخ الاتفاق) 30(فان لم توجد ففي اجل لا تتجاوز 

تفاق الصلح، والآجال القانونیة انتهت، لا یمكن اإذا تماطل المستخدم عن تنفیذ 
                                            ّ                          لمكتب المصالحة إجبار المستخدم على التنفیذ، لأن ها هیئة وساطة ولیست هیئة 

ائیة، لذا یتوقف على طرفي النزاع الالتزام بتنفیذه أو الإحجام عن ذلك، ولضمان قض
عمل المشرع الجزائري ولتنفیذ اتفاق الصلح  تسلیط غرامة  ،حق العامل من الضیاع

 من الراتب الشهري الأدنى %25لا تقل عن ، )1(تهدیدیة في حالة عدم تنفیذه
                                                

في حالة عدم الاتفاق بین الأطراف یعد المكتب «  سالف الذكر، حیث تنص ، 04- 90من قانون رقم  31/2المادة  -  1
  . »محضرا بعدم المصالحة 

  .287ص بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصادي، مرجع سابق،  - 1
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ة الفاصل في المسائل الاجتماعیة، رئیس المحكم من المضمون، ویكون ذلك بأمر
ّ      وبالتنفیذ المعجل لمحضر الصلح على أن لا یبدأ سریان الغرامة التهدیدیة، إلا  بعد                                                                       

یوم، والتي تمثل المهلة المحددة للتنفیذ المعجل المنصوص علیه في  15مرور أجل 
یذ الفوري یجوز تقدیم الطلب التنف« من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  508المادة 

  : إلى الرئیس القسم الاجتماعي في الحالتین الآتیتین

  . حالة الامتناع عن تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف – 1

  .»حالة الامتناع عن التنفیذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل – 2

اءات حرص المشرع الجزائري على تنفیذ الغرامة التهدیدیة في قانون الإجر   
یأمر رئیس القسم «               ّ   التي تنص على أن ه  509المدنیة والإداریة، من خلال نص المادة 

الاجتماعي بالتنفیذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهدیدیة طبقا لما ینص علیه 
   .»تشریع العمل 

من قانون المدني والتي  174یعود مصدر الغرامة التهدیدیة في الأصل إلى المادة 
كان تنفیذ الالتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به المدین إذا « تنص 

نفسه جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة 
ذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه المدین                     ٕ                                                       إذا امتنع عن ذلك، وا 

   .» في الغرامة كلما رأى داعیا للزیادةالممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید 

یضفي الأمر الذي یصدره رئیس المحكمة على محضر المصالحة الصیغة 
التنفیذیة، بحیث یصبح إلزامي، لا یمكن للمستخدم بأي حال من الأحوال التهرب منه، 
                                                                          ّ    أو التماطل في تنفیذه، لذا أحاط المشرع الجزائري تنفیذ اتفاق الصلح بضمانة فع الة 

بر المستخدم على تنفیذ الاتفاق، وتسمح للعامل استرجاع حق من حقوقه التي تج
   .استنزفها المستخدم، بإجباره بالغرامة التهدیدیة المحددة قانونا
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  المبحث الثاني  
  تقرير ضمانات قضائية لحل النزاع

  ّ                                                                       خص  المشرع الجزائري العامل في مجال نزاعات العمل الفردیة بضمانة أخرى لا تقل 
میة عن سابقتها حین فشل إجراءات التسویة الداخلیة عن طریق التظلم، أو التسویة أه

العامل أملا منه في استرجاع حقوقه إلى التسویة  أالخارجیة عن طریق المصالحة، فیلج
قضاء "القضائیة التي تعتبر مرحلة إجرائیة أمام الجهاز، الذي یطلق علیه مصطلح 

     ً                                                    ي نظر ا لمهمته المتمثلة في العمل على إجراء التسویة بین كل ، یعتبر قضاء استثنائ)1("العمل
                                                

جذوره الأولى إلى الثورة الفرنسیة في القرن الخامس ود نشأة قضاء العمل إلى أوروبا وتحدیدا إلى فرنسا، حیث تعود تع - 1
عشر، أین ساد فیها نظام الطوائف المهنیة التي أنشأت محاكم الحرف والمهن المشكلة بالتساوي من الحرفیین وأرباب العمل، 

نظام الطوائف المهنیة السائدة نظرا لسلبیات هذه الأخیرة على الطبقة العمالیة، لتلغي  1789لتأتي الثورة الفرنسیة سنة 
الذي قام بوضع قضاء العمل مشكل من قضاة منتخبین من  1791لاحتكار السلطة من طرف أرباب العمل، فأنشأ دستور 

تحت تسمیة المجالس  قانون نابولیون بونابارت أین تم إنشاء محاكم 1806طرف الشعب، ثم صدر بعد ذلك في سنة 
العمالیة، لكن هذه المحاكم لم تحقق الغرض المرجو من إنشائها بسبب احتكار أرباب العمل السلطة القضائیة، حیث كانت 

 1848ماي  27أعضاء من أصحاب العمل وأربعة أعضاء من رؤساء الورشات، فصدر مرسوم  5تتشكل هذه المحاكم من 
مال في تشكیل المحاكم لیستقر قضاء العمل الفرنسي على نظام المجالس العمالیة، الذي أقر لأول مرة حق مشاركة الع

   .سنوات 5یتشكل من قضاة منتخبین وممثلین عن العمال وعن أرباب العمل بالتساوي لمدة 
 . 317 -316فتحي وردیة، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -

 : النسبة لتطور قضاء العمل الجزائري عرف هو الآخر تطورا، عبر مختلف المراحل التاریخیة الآتیةأما ب

استمر العمل في هذه المرحلة بالقوانین الفرنسیة بعد الاستقلال بما یسمى : في مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادیة -  
أین صدر أول إصلاح تنظیم قضائي بموجب أمر  1965 المجالس العمالیة، استمر العمل بهذه الأخیرة إلى غایة سنة

أین حولت اختصاصات المجالس العمالیة إلى الأقسام العمالیة التي أنشأت في بادئ الأمر في كل من  278- 65رقم 
المتعلق بالمحاكم في  61-72محاكم الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة وعنابة بتشكیلة متساویة، فصدر مرسوم رقم 

ل الاجتماعیة والذي ألغى نظام المجالس القضائیة لیدمج في منظومة القضاء العادي، والذي یعرف بالقسم المسائ
الاجتماعي بتشكیلة متساویة ومساعدوه كلهم منخرطون وجوبا في الاتحاد العام للعمال الجزائریین وصوتهم استشاري 

المحكمة لا یكون إلا بعد القیام بالمحاولة الصلحیة،  الذي أقر إجراءات عرض النزاع أمام 32-75فقط، لیأتي أمر رقم 
  .كما وضع إجراءات استدعاء الأطراف وسیر الدعوى

وقوانین الخاصة  11-90ترجمت هذه الإصلاحات بصدور قانون رقم  :في مرحلة ما بعد الإصلاحات الاقتصادیة -  
  .لجوء إلى القضاءبتسویة نزاعات العمل لتأتي بتسویة داخلیة وخارجیة للنزاع قبل ال

  .299، ص بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح الاقتصادي، مرجع سابق - 
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من العامل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، أمام المحاكم الاجتماعیة وفقا 
  . )1(                    ً                                              لإجراءات خاصة بها نظر ا لخصوصیة النزاعات المعروضة علیها وكذا أطرافها

اصة حمایة الاستقرار الوظیفي                         ً                          عمل المشرع الجزائري حفاظ ا على العلاقة التعاقدیة، وخ
للعامل، على إضفاء نوعا من الحمایة في مجال الإثبات، تتمثل في ضرورة قلب عبء 
الإثبات عند اللجوء أمام القضاء، عكس ما كان معمول به في القواعد العامة التي تقضي 

العامل  دعى، فتطبیقا لهذه القاعدة في مجال علاقات العمل یقع علىابان الإثبات على من 
ّ   ّ                                                   إثبات تعسف المستخدم، إلا  أن ه نظرا لخصوصیة العلاقة أوجب على المستخدم إثبات عدم                        
 تعسفه بإعطاء أدلة تثبت حسن نیته، كما یجوز للقاضي عند تمحص وفحص الأدلة أن

                                                
لا   - 1 ّ  یتعین على الطرف المتضرر الحصول على محضر مصالحة كلي أو جزئي، ویرفق عریضته الافتتاحیة وا   ٕ                                                                                    

من  37دعوى اجتماعیة، وهو ما تضمنته المادة ترفض الدعوى شكلا، إذ هو إجراء جوهریا وشكلیا لرفع 
  . 04- 90قانون رقم 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بقاعدة غیر منصوص علیها ضمن أحكام القانون القدیم، والمتمثلة  من 504أتت المادة 

م محضر عدم المصالحة، تحت طائلة أشهر من تاریخ تسلی 6ضرورة رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا یتجاوز  في
  .سقوط الحق في رفع الدعوى، فعلیه لا یمكن للعامل المطالبة بالحقوق التي یحتویها محضر عدم المصالحة لتقادمها

، المجلة النقدیة للقانون "والإداریةالمدنیة  الإجراءاتتعلیق على اختصاص المحكمة الاجتماعیة في قانون "عمار،  معاشو - 
  . 7، ص2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الأولالسیاسیة، العدد والعلوم 

حدد المشرع الجزائري كیفیة رفع الدعوى القضائیة، والتي تكون بموجب عریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة، تودع لدى  -
تودع العریضة  .بعدد نسخ یساوي عدد الأطرافأمانة الضبط یكون ذلك من قبل المدعي نفسه، أو وكیله أو محامیه 

أمام كتابة ضبط المحكمة بعد دفع الرسوم القضائیة إذا كانت مقررة للعامل، أو تمنح له الاستفادة من المساعدة القضائیة إذا 
فعلى هذا                                                      ّ                                           كان راتبه یقل عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أن ه إذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف المستخدم، 

دج، أما إذا كانت الدعوى العمالیة مرفوعة من طرف العامل یدفع رسم قضائي مقدر بـ 1000الأخیر دفع رسم قضائي مقدر بـ 
دج، ثم تسجل العریضة لدى كتابة الضبط في سجل خاص تبعا لترتیب وردها، مع بیان أسماء الأطراف ورقم القضیة  400

   .وتاریخ أول جلسة
   .یوما التي تلي تاریخ إیداع العریضة الافتتاحیة 15سة الأولى خلال یحدد تاریخ الجل

- HAMOUDI Abderrezak, Le juriste et les contentieux sociaux selon le code de procédure civile et 
administrative et la législation sociale en vigueur la plus récente, 1ère éd., Alger, 2012, p.p 24 – 29 

، صادر 21عدد . ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -
  .2008أفریل  23بتاریخ 

  



                       لمواجهة التعسفللعامل  الممنوحة   جرائيةالإ   ضماناتكفـاية العدم             :  الفصل الأول  -الباب الثاني  

167 
 

ا به قصد الوصول إلى الحقیقة، كما یلجأ هذا الأخیر إلى مراقبة مدى  ً                                                                یكون له موقف ا خاص      ً            
، فحمایة لهذا الأخیر یصدر )المطلب الأول( التسریح المترتب على العامل مشروعیة جزاء

القاضي أحكاما متنوعة تتنوع حسب موضوع النزاع المعروض أمامه، وتكون  قابلة للطعن 
 ). المطلب الثاني(فیها بجمیع طرق الطعن العادیة وغیر عادیة 

  الأولالمطلب  
  ي إضفـاء حماية للعاملالأحكام الخاصة بسير الدعوى الاجتماعية ف

                                                      ُ             عد الإثبات من بین الضمانات التي تحقق مصلحة العامل، إذ ت بین مدى تعسف  ُ ی  
ّ                                                                المستخدم، حیث خ و ل له حق الإثبات، الذي یقصد به إقامة الدلیل أمام القضاء على وجود   ُ               

ها بإتیان الدلیل بالطرق التي یحدد ،)1(واقعة معینة، بالكیفیة والطرق التي رسمها القانون
، لذا )2(القانون على صحة واقعة قانونیة، یدعیها أحد طرفي الخصومة وینكرها الطرف الآخر

                          ً                                                  یجب على الطرف الذي یدعي حق ا في الخصومة أن یقیم الدلیل عن ذلك، ویلجأ إلى طرق 
ّ                         ً          الإثبات لیثبت حقه من الدعوى المرفوعة، إلا  أن  في مجال علاقة العمل غالب ا ما یكون     ّ                                       

                                                               ً  لعامل، الذي یصعب علیه إثبات تعسف المستخدم في ممارسة سلطاته، نظر ا المدعي هو ا
لعدم المساواة بین المراكز القانونیة لطرفي علاقة العمل، عمل المشرع الجزائري على تخفیف 
ا عن ما هو منصوص  ً                  عبء الإثبات بقلب القاعدة لیقع على المستخدم، والذي یمثل خروج                                                           

  .ه المسألةعلیه في القانون المدني في هذ
ّ                                                           كما خو ل للقاضي عند سعیه لاكتشاف الحقیقة وضمانة حقوق العامل صلاحیة       

، كما یكمن دور القاضي )الفرع الأول(الإثبات، وكذا البحث عن الأدلة قصد تكملة قناعته 
عند لجوء أطراف النزاع إلى القضاء في تكییف مدى مشروعیة العقوبة المقررة للعامل من 

  ).فرع الثانيال(طرف المستخدم 

                                                
 .05، ص 1997عادل حسین علي، الإثبات، أحكام الالتزام، المنشر مكتبة الزهراء الشرق، مصر،  - 1

ریة العامة للالتزامات، المصادر، الأحكام، الإثبات، دار النهضة العربیة للطبع عبد الودود یحي، الموجز في النظ - 2
  . 795، ص 1994والنشر والتوزیع، مصر، 
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  الفرع الأول
  الإثبات في مجال نزاعات العمل الفردية  حماية العامل في

یعتبر الإثبات مسألة هامة في حفظ المراكز القانونیة عند لجوء الأطراف إلى القضاء، 
لذا نظم  ،من أجل الوصول إلى الحقیقة، واسترجاع الطرف المتضرر لحقوقه المنتهكة

البینة "على مبدأ  لعامة، إذ ألقاه على المدعي بناءوفقا للقواعد االمشرع الجزائري الإثبات 
من قانون  323وهو ما جاء في فحوى نص المادة  "على من أدعى والیمین على من أنكر

  .» على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدین إثبات التخلص منه«  المدني الجزائري
الجزائري على حفظ حقوق العامل  غیر أن في نزاعات العمل الفردیة عمل المشرع

بقلب قاعدة عبء الإثبات عما هو منصوص علیه في المواد المدنیة، لیثبت المستخدم عدم 
تعسفه، نظرا للسلطات المخولة له باعتباره صاحب الهیئة المستخدمة، ما ینتج عنه احتكاره 

  11- 90رقم من قانون  3مكرر73  لطرق الإثبات، وهو ما كرسه المشرع في نص المادة
 » كل تسریح فردي یتم خرقا لهذا القانون یعتبر تعسفیا وعلى المستخدم أن یثبت العكس« 
ّ                                                                     إلا  أن  ذلك لا یعني استثناء العامل من الإثبات، بل له هذا الحق كلما كانت لدیه  ،)أولا(    ّ  

ّ               كما أن ه وحفاظ ا على علاقات العمل خ و ل للقاضي الاجتم ،)ثانیا( أدلة تثبت موقفه  ُ اعي دور      ّ        ً                  
  ّ                                                                                 فع ال في عملیة الإثبات، بالتخلي من فكرة حیاد القاضي، إذ لهذا الأخیر اللجوء إلى الإثبات 

  ).اثالث(یع الوسائل لاكتشاف الحقیقة بجم
  :على المستخدم الإثبات قلب عبء –أولا 

ّ                           لیست عملیة الإثبات بالأمر السهل في الغالب، إذ أن  عادة ما یخسر الخصم دعواه                                               
، لذا النزاعالقاضي حول  عن الإثبات، لعدم توفر بحوزته أدلة كافیة لإقناعبسبب عجزه 

یجب التحدید بدقة الخصم الذي یتحمل عبء الإثبات، والذي یعتبر میزة بالنسبة للخصم 
الآخر الذي یسترجع حقه دون أي جهد لعجز الخصم لإقامة الدلیل لصالحه، من رغم أنه 

  . هو صاحب الحق
 لضعف مركز العامل،) 1(لما هو منصوص علیه في قانون المدني لب عبء الإثبات ُ ق  

                                                
   .21، ص 1984أنور سلطان، قواعد الإثبات، في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان،  - 1
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فحمایة له أسندت مهمة الإثبات للمستخدم لحصوله على الأدلة، والتي في غالب الأحیان 
، باعتبار عدم تعسفه ومشروعیة قراراتهعلى المستخدم عبء إثبات  فیقع، )1(محبوسة في یده

، إذ هو صاحب النفوذ المستمدة من سلطاته )2(دلیل ّ                                     أن ه مصدر القرار، إذن هو أولى بإتیان ال
الواسعة في مجال علاقة العمل، یستطیع أن یتظاهر بأسباب مشروعة یصعب على العامل 

إذ عادة ما لا یستطیع العامل أن یثبت التعسف أو إقامة ، إقامة الدلیل على عدم صحتها
  . حق بهلاالعلاقة بین الخطأ والضرر ال

تیجة لعدم المساواة الواقعیة بین طرفي علاقة العمل المترتبة عن      ّ          كما أن ه یعتبر ن 
عنصر التبعیة، هذا ما دفع إلى إدخال تعدیل قانوني لقاعدة عبء الإثبات، وذلك بقلبها وما 
یمثل من دون أدنى شك ضمانة وحمایة قانونیة جدیدة تزید من الاستقرار الوظیفي للعامل 

ً    المهدد، والذي یمثل استكمالا  لل   .)3(ضمانات المشار إلیها آنفا                         
  :قرینة إثبات المستخدم لعدم التعسف قرینة بسیطة – 1

إذا كانت القاعدة العامة في القانون المدني تلقي على المدعي عبء إثبات الواقعة 
ّ                                القانونیة دون أدنى مساهمة من جانب المدعي علیه، فإن  هذه القاعدة لا تطبق بصفة مطلقة                                                   

ین یقلب عبء الإثبات على المدعي علیه والمتمثل في المستخدم عن على علاقة العمل، أ
والتي تنقسم إلى قرینة قانونیة قاطعة أي لا یمكن للخصم إثبات  ،)4(طریق القرائن القانونیة

 العكس، والقرینة القانونیة البسیطة أین یمكن إثبات عكسها من طرف الخصم بكافة الطرق،
                                                

1 -  BOUANAKA Essaid,Op.cit.,p.330. 
- SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail  en droit algérien, op.cit., p.156. 

2   - MARTINON Arnaud, Op.cit., p. 176.    
من هذه  8تخول الهیئات المذكورة في المادة  «سالفة الذكر، حیث تنص ، 158من الاتفاقیة الدولیة رقم  9المادة  -

الملابسة للحالة، وتقریر ما إذا كان هناك ما  ىتفاقیة سلطة النظر في الأسباب المقدمة لتبریر التسریح وفي الظروف الأخر الا 
  .یبرر إنهاء الاستخدام

حتى لا یتحمل العامل وحده مسؤولیة عدم وجود سبب صحیح لإنهاء الاستخدام ینبغي أن تنص طرائق التنفیذ المذكورة في 
  :ه الاتفاقیة على إحدى الإمكانیتین التالیتین أو على كلتیهمامن هذ 1المادة 

  .».....على صاحب العمل 4أن تقع مسؤولیة إثبات وجود سبب صحیح لإنهاء الاستخدام وفقا لتعریفه في المادة 
3  - T. GROM Back, "La preuve de l’absence de la cause réelle et sérieuse en matière de licenciement", 

Dr. Ouvr., Paris, 1978, p. 415. 
-  VERDIER Jean Maurice , COEURET Alain, SOURIAC Marie–Armelle, Droit du travail, rapport 

individuel, 16ème éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 281.    
ضوء الفقه، التشریع والقضاء، دار النهضة أبو قرین احمد عبد العال، أحكام الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، في  - 4

 .  41، ص 2006، مصر، 3. العربیة، ط
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ي إطار ممارسة سلطة من سلطاته یقع علیه عبء إثبات لذا إن افتراض تعسف المستخدم ف
    ّ            وجدی ته وموضوعیة  أن یقدم ما من شأنه إثبات حصول الخطأعكس ما یدعیه العامل، 

قتصادیة، خطأ تأدیبي، عجز اأسباب ( السبب الذي استند علیه في اتخاذ قرار التسریح
 73و ما نصت علیه المادة فهي إذن قرینة قانونیة بسیطة، وه ،)1()العامل أو ضعف مردوده

أین أقامت قرینة ترجح التعسف في مجال إنهاء علاقات العمل بین العامل  3مكرر 
أما في ، والمستخدم، المترجم سواء في التسریح التأدیبي أو الاقتصادي حتى إثبات العكس

بت ، وهو ما ذهاحالة عدم إثبات المستخدم لعدم التعسف فإن ذلك یجعل قرار تسریحه تعسفی
   .)2( 199695رقم  إلیه المحكمة العلیا في قرارها

  :إمكانیة إثبات العكس بكافة الطرق -  2
نص المشرع الجزائري في قانون علاقات العمل على الحریة المطلقة في الإثبات، 

      11-90من قانون رقم  10وذلك باستعانته بجمیع الوسائل وهو ما نصت علیه المادة 
والملاحظ أن هذه المادة لم تحدد ، »لعمل أو علاقته بأیة وسیلة كانت یمكن إثبات عقد ا« 

الطرف الذي یتمتع بحریة الإثبات، إذ یعتبر تسهیلا منحه المشرع لكلا طرفي علاقة العمل، 
  .)3(باعتبار أن هذا الأخیر لم یحدد الطرف الذي وضعت من أجله هذه الوسائل

من العقود الرضائیة، إذ أن لا یشترط لانعقاده یعتبر عقد العمل  :الإثبات بالكتابة - أ
     والتي تنص 11-90من قانون رقم  8أي شرط، وهو ما یستنتج من فحوى نص المادة 

  .تنشا علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي  «
، كما أن  » وتقوم هذه العلاقة على أیة حال، بمجرد العمل لحساب مستخدم ما 

 من 10شدد في إثبات قیام علاقة العمل، وهو ما أشارت إلیه المادة المشرع الجزائري لم یت

                                                
 .  12. خلاف فاتح، مرجع سابق، ص - 1

، المجلة القضائیة، العدد 2000اكتوبر  10، مؤرخ في 199695الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، -  2
إن استناد الحكم المتضمن إلغاء  «، حیث ینص 186، ص 2001ر، الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائ

الحكم القاضي ببراءة العامل في دعوى جزائیة من تهمة إتلاف عتاد المؤسسة عمدا من جهة وعدم إثبات  التسریح إلى
ق من  73/1الطاعنة المؤسسة المستخدمة ارتكابه أعمال عنف اتجاه المسؤول وعدم احترامها أحكام نص المادة 

   .»من جهة أخرى یعد تطبیقا سلیما للقانون 91/29
  .152، مرجع سابق، ص "القانوني رتكریس ثنائیة حریة التعاقد والتأطی: علاقات العمل الفردیة في القانون الجزائري" حسان نادیة، - 3
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   .)1(                ً                                               القانون نفسه نظر ا لخصوصیة العلاقة القائمة بین طرفین غیر متكافئین
على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یشترط الكتابة في انعقاد عقد العمل التي من 

  ّ          تعد  المحاضر في التصرفات المدنیة، شانها إقامة الدلیل في الإثبات كما هو معمول به 
، باعتبار أن )2(والأوراق المكتوبة نوع من أنواع الأدلة التي لها قوة ثبوتیة في هذا المجال

الهیئة المستخدمة هیئة إداریة لا تعتمد على الذاكرة، بل تعتمد كلیا على الدلیل الكتابي، 
السجلات، أو بطریقة عصریة عن  سواء كان بطریقة تقلیدیة وذلك بكتابة كل البیانات في

طریق الإعلام الآلي، المتمثل في الإثبات الالیكتروني الذي له دور مهم في إقامة الدلیل،  
باعتبار أن هذه الطریقة هي المعتمدة أكثر من الطریقة التقلیدیة، لذا إن المستخدم مجبرا في 

تتضمن بیانات محددة التي إطار علاقة العمل أن یحتفظ في مؤسسته بجملة السجلات التي 
سجل العمال، سجل كشوفات : لها الأثر البالغ في الإثبات، فمن هذه السجلات نذكر

  . )3(الأجور، سجل الإجازات، الرسائل التي وجهت له من طرف رب العمل
یكون المستخدم على هذا الأساس محتفظا بمجموعة من الوثائق والمستندات والملفات 

فترة التعاقد معه، على أن یتضمن الملف جمیع المعلومات المتعلقة  الخاصة بكل عامل طول
 كما أن عدم نفي، )4(بالعامل حتى تلك التي تتعلق بالتطورات والجزاءات وتاریخ إنهاء الخدمة

                                                
    .152، مرجع سابق، ص "أحكام تشریع العمل، أیة ذاتیة؟"مخلوف كمال،  - 1

 2003لسنة  12من القانون المصري الموحد رقم  32رع المصري الذي اشترط الكتابة وذلك بموجب نص المادة على عكس المش - 
  .»...یلتزم صاحب العمل بتحریر عقد العمل كتابة باللغة العربیة من ثلاثة نسخ «التي تنص 

كذا الخصوم، بأن یكون دائما على یسمح مبدأ الطبیعة الكتابیة للإجراءات للقضاة و  « Chapus »یقول الفقیه شابي  - 2
ذا كانت الإجراءات الشفاهیة أن تستجیب                                                                    ٕ                                     علم بسیر تحقیق القضیة كما یمكنهم من أن یكونوا حذرین من كل مفاجئة وا 
لمتطلبات الوجاهیة، فإن الإجراءات المكتوبة تستجیب لتلك المتطلبات بطریقة أكثر أمانا، بن شیخ أث ملویا لحسین، 

  .  247 – 246 ، ص2009ي المنازعة الإداریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مبادئ الإثبات ف
 . 29، مرجع سابق، ص "علاقة العمل في التشریع الجدید"ذیب عبد السلام،  - 3
  .242 – 241هیثم حامد المصاورة، مرجع سابق، ص  - 4

حیث بالرجوع إلى الحكم ... « الذي جاء في إحدى حیثیاته  211629رقم وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قراراها 
المطعون فیه تبین منه أنه تطرق لجمیع الإجراءات المتخذة من الطاعنة حول إحالة العامل على لجنة التأدیب، وكیفیة 

ؤسسة السند توجیه الخطأ والظروف التي تم فیها الخطأ وناقشت هذه الإجراءات معتبرا الطرد تعسفیا لعدم تقدیم الم
، مؤرخ في 211629قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم ، »...القانوني الذي یثبت الأفعال المنسوبة للعامل

 .173، ص 2002، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 2001جانفي  17
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لإثبات خطأ  آخرالعامل الوقائع المنسوبة إلیه في السند لا یجبر المستخدم على إتیان دلیل 
  .العامل

ّ                 الكتابي من أهمیة في صنع دلیل في الإثبات، إلا  أن  هذا السند یبقى  من رغم ما للسند    ّ                                          
محتكرا في ید المستخدم، ولا یكون بوسع العامل الحصول علیه لخدمة إثباته لتكملة قناعة 
                 ّ                                                              القاضي، باعتبار أن ه لا یوجد ما یجبر المستخدم من إعطاء نسخ من الوثائق والمستندات 

لیها من قبل العامل، لیستعملها كلما كانت هناك فرصة التي تكون بحوزته للمحافظة ع
لإثبات تعسف المستخدم، لذا یعتبر عدم حصول العامل على هذه الوثائق سبب من أسباب 

  .قلب المشرع الجزائري لقاعدة عبء الإثبات
تعتبر شهادة الشهود إجراء من إجراءات التحقیقیة،  :الإثبات بشهادة الشهود - ب 

تخدم بها عند لجوءه أمام القضاء، لإقناع القاضي بما یدعیه لإثبات حیث یستعین المس
  .)1( ضي بوقائع القضیة المعروضة أمامه                        ً                عكس ما یدعیه العامل، نظر ا  لنقص علم القا

ّ                                                                       إلا  أن  حق المستخدم في الإثبات بشهادة الشهود مقیدة بمسألة تجریح الشاهد، ومعنى      ّ  
هادة غیر جائزة، بسبب القرابة كأن یكون الشاهد ذلك أن هناك سبب من الأسباب تجعل الش

من الإخوة أو الأخوات وأبناء الأعمام أو عدیم الأهلیة كالأشخاص الذین فقدوا أهلیتهم 
، كأن یكون الشاهد عاملا ینتمي إلى آخرأو لأي سبب جدي ، )2(لیكونوا شهود أمام القضاء

بة عن علاقة العمل، تحول دون صحة                          ً                      نفس الهیئة المستخدمة، نظر ا لعلاقة التبعیة المترت
شهادتهم، هذا ما یجعل المستخدم في موقف حرج لعجزه عن الإثبات باعتبار أن الوقائع التي 
تقع داخل الهیئة المستخدمة لا یمكن أن یدري بها أشخاص آخرین غیر العمال، ما یضیق 

  .)3(من دائرة لجوء المستخدم إلى الإثبات
 ي بتقید شهادة الشهود بمسألة تجریح الشاهد ذلك حمایة   ً                     حسن ا فعل المشرع الجزائر 

                                                
، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2011دیسمبر  01مؤرخ في  690993اعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتم - 1

، منشور على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   227، ص 2012الأول، 
www.coursupreme.dz ،حیث یتبین من القرار المطعون فیه أن الطاعن قدم تدعیما لطلباته في و  «  حیث جاء فیه

من قانون رقم  10إثبات علاقة العمل شاهدین، والشهادة تعد وسیلة من وسائل إثبات علاقة العمل حسب نص المادة 
  .»كان على قضاة المجلس مناقشة طلب الطاعن والرد علیه، وبإغفالهم ذلك عرضوا قضائهم للنقض 90/11

 .178البندار عبد الوهاب، طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة، دار الفكر، د م ن، د س ن، ص  - 2

 .133زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص  - 3

http://www.coursupreme.dz
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للعامل، إذ لا یمكن للعمال الآخرین الشهادة لصالحه تخوفا من المستخدم، وكذا یعتبر حمایة 
للعمال الآخرین الذین یكونون غیر مجبرون عن الإدلاء بشهادتهم، فلا یكون لهم موقف في 

  .القضیة وكذا تجنب شهادة الزور
الإقرار «  ّ  ن هعلى أالإقرار من قانون المدني  341عرفت المادة : الإقرارالإثبات ب -ج

هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعي بها علیه وذلك أثناء السیر في 
  .»الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

ّ                                                                  إلا  أن  عادة مالا یلجأ المستخدم إلى الإقرار في علاقة العمل في إطار التسریح     ّ  
  .     ً                                                          تخوف ا من التعویض جراء التسریح، أو أن یرجع العامل إلى منصب عمله اتبر تعسفیالمع

تختلف القرائن القانونیة عن القرائن القضائیة في كون أن  :الإثبات بالقرائن -  د
القاضي هو الذي یقوم باستنباطها، حیث یلجأ إلى استنباط واقعة مجهولة من الواقعة 

لقرائن القضائیة وسیلة إثبات في غایة الخطورة، حیث یكون                ّ     ّ    المعروفة، كما أن ه تشك ل ا
  .)1(للقاضي سلطة تقدیریة للجوء إلیها بعلمه الشخصي، والذي یكون غیر معصوم من الخطأ

   ً                                                                       حسن ا فعل المشرع الجزائري بتوسیع دائرة أدلة الإثبات في علاقات العمل، حیث خول 
الحقیقة مهما كانت الظروف، قصد للأطراف مهمة الإثبات بكافة الطرق من أجل تمحص 

المحافظة على الاستقرار الوظیفي للعامل، إذ تعمل أدلة الإثبات المختلفة على التفطن 
للحقیقة، وكذا ربح الوقت وحصول أطراف الخصومة على مرادهما من الدعوى المرفوعة، 

د فهي إذن تعتبر ضمانة من ضمانات الممنوحة للعامل عند لجوءه إلى القضاء، قص
  .استرجاع حقوقه مهما كانت القضیة

   :ثباتالإ لعامل في التكمیلي ل دورال -  ثانیا
ّ      إذ خ و ل له لم یضع المشرع الجزائري العامل في موقف سلبي من الدعوى التي رفعها،   ُ    

هذه الإمكانیة كلما كانت بحوزته أدلة لتدعیم أقواله وتزید من قناعة القاضي، بقلب عبء 
، لتأكید تعسف المستخدم في قراره، ولو بأدلة ووسائل غیر ده كلیة منهالإثبات دون تجری

                                                        ّ                     كافیة أو ضعیفة من شأنها زرع الشك في ذهن القاضي، من رغم أن ها لا ترقى إلى مستوى 
             ّ                                                                    إقناعه، غیر أن ه یمكن اعتبارها كطریق أولي للتحقیق في القضیة المعروضة أمامه، ومثال 

 ءه في العمل حول تجاوزات المستخدم في حقه، فمن رغمذلك لجوء العامل إلى شهادة زملا
                                                

 .306 – 299شیخ اث ملویا لحسین، مرجع سابق، ص بن  - 1
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تصادم هذه الشهادة بالمبدأ المعروف حول إمكانیة تجریح الشاهد وذلك لإمكانیة انحیازهم 
  .)1(لزمیلهم، فعلیه یمكن للقاضي فقط في هذه الحالة السماع لشهادتهم على سبیل الاستدلال

ن عبء الإثبات ما یدعیه، بسبب عجزه عمل المشرع الجزائري على إعفاء العامل م
في كثیر من الأحیان عن إقامة الدلیل على تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطاته، 

ه المشرع الجزائري بإثبات فقط عملیة التسریح على ف ّ                                                یخسر دعواه وتهدر حقوقه، لذلك خص                                
یحه بمحضر مثال ذلك إثبات عملیة تسر  أنها لیست عبارة عن استقالة أو ذهاب إرادي،

التسریح، بتقدیم كل ما بحوزته من وثائق ومستندات لإثبات التعسف، إن كان ذلك 
باستطاعته باعتبار أن غالبیة أدلة الإثبات تكون محتكرة من طرف المستخدم، حتى عدم 
إمكانیة اللجوء إلى شهادة زملائه في العمل، نظرا لمركزهم وكذا علاقة التبعیة التي تحكم 

، فهم یتخوفون من الشهادة ضد المستخدم الذي یلجأ إلى فصلهم، إذ أن روح علاقة العمل
التعاون فیما بینهم ضد تعسفات المستخدم لا یصل إلى درجة التضحیة بمنصب عملهم، لذا 

ذلك لا یمنع العامل من إثبات عدم صحة الأسباب  أنكما ، )2(اعفي العامل من الإثبات
قراره بالفصل بكافة طرق الإثبات طالما أن محل الإثبات التي قدمها المستخدم لإثبات صحة 

واقعة مادیة، حیث قد ینصب إثباته حول عدم وجود السبب أصلا أو وجوده وعدم صحته أو 
  .)3(صحته وعدم موضوعیته

كل  «والتي تنص  11-90من قانون رقم  3مكرر 73كما یستنتج من نص المادة 
رع الجزائري أقر بالدور الإیجابي للعامل في الإثبات، أن المش »تسریح جاء خرقا لهذا القانون

إذ على العامل أن یثبت تعسف المستخدم في إصدار قرار التسریح الذي جاء مخالفا للقواعد 
الموضوعیة والشكلیة، لذا حمایة للعامل، وكذا للمحافظة على مصلحته في استقرار علاقة 

یح، سواء من حیث مدى وجوده وصحته،                              ّ              العمل، بات من الضروري إثبات جد یة سبب التسر 
وكذا موضوعیته، بتقدیمه أدلة إثبات لإقناع القاضي، إذ یقع علیه عبء إثبات تخلف أحد 

  .)1( عناصر سبب التسریح
                                                

 .138رجع سابق، ص هادفي بشیر، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، م - 1
2   - CRISTAU Antoine, Droit du travail, 8ème éd., Hachette, Paris, 2011 – 2012, P.112. 

  .408دنیا مباركة، مرجع سابق، ص  -
.13خلاف فاتح، مرجع سابق، ص  -  3  
جلة القضائیة، العدد الأول، ، الم1998فیفري  18، مؤرخ في 167320قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

 .105، ص 2000قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
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ً  یلعب العامل في إطار إثبات تعسف المستخدم في إصدار قراره أمام القضاء دور ا فع الا    ّ    ً                                                                      
ّ                        لحل النزاع كلیة، إلا  أن ذلك یساهم ویدعم في وایجابیا، من رغم ضعف الدلیل الذي یعرضه                    

إقناع القاضي الذي یستند إلى مجموعة من المعطیات المعروضة أمامه للوصول إلى 
  .الحقیقة وكذا صاحب الحق من الدعوى

  :السلطة التقدیریة للقاضي الاجتماعي في إثبات الوقائع –ا لثثا
بالمبدأ المعروف ألا وهو مبدأ إثبات القاضي في القضیة المعروضة أمامه  ماصطد  

، لكن سرعان ما تجاوز هذا النقاش الفقهي التقلیدي، إذ  أصبح دوره إیجابي )1(حیاد القاضي
في تمحص والتأكد من أدلة الإثبات، والتخلي عن دوره السلبي الذي ینحصر فقط في تطبیق 

قانونیة عملیة الإنهاء،  القانون، فإذا كان العامل یرتكز في معظم الدعاوي العمالیة على عدم
ویدفع المستخدم هذا الادعاء بأن الإنهاء قد تم وفقا للقانون، فیأتي دور القاضي في تقدیر 

  . )2(مدى قانونیة إنهاء عقد العمل
   ً                                                                نظر ا لخصوصیة نزاعات العمل وكذا أطرافها، بات من الضروري تدخل القاضي 

ة، وكذا استنباط الحقیقة والوصول         ً                                   لإضفاء نوع ا من الحمایة للطرف الضعیف في العلاق
 إلیها، إذ یمثل ذلك دوره الأساسي، حیث منحت للقاضي في إطار إنهاء علاقة العمل سلطة

                                                
إذ لا یسمح له بالتدخل في الإثبات، كان دوره یقتصر على تلقي ما یقدمه أطراف الخصومة من أدلة في الدعوى، وتقدیر  - 1

ضیة وفقا لعلمه الشخصي، أو یساهم في جمع كل دلیل وفقا للقیمة التي قررها له القانون، كما لیس له أن یحكم في الق
الأدلة أو یستند في حكمه إلى دلیل أتى به بنفسه، وذلك وفقا للمذهب المقید الذي یجعل من دور القاضي في القضیة في 

ي مسألة الإثبات دورا سلبیا، إلا أن هذا المذهب لا یتفق مع المذاهب الأخرى، منه المذهب المختلط الذي یكون فیه القاض
في موقف وسط، إذ سمح له بشيء من الحریة في تحریك الأدلة وكذا توجیه الخصوم مع تقییده بأدلة معینة، وتحدید قیمة 
هذه الأدلة، إذ لا یسمح للقاضي بالتدخل إلا في حدود معینة، فله أن یأمر بإجراء التحقیق من تلقاء نفسه في الوقائع التي 

تحقیق، كما یمكن أن یأمر بحضور الأطراف شخصیا في القضیة أو إجراء تحقیق أو تكون قابلة للإثبات بالشهادة أو ال
ق إ م إ وهو ما تبناه المشرع الجزائري، إضافة إلى ذلك یوجد المذهب الحر  43خبرة أو معاینة وذلك وفقا لنص المادة 

ح لنفسه بالتحقیق والتحري بكافة الذي مفاده أنه یعطي للقاضي سلطة مطلقة في تحري الوقائع التي تعرض علیه، إذ یسم
  .الوسائل، فیجیز له استدراج الخصوم وكذا استعمال الحیل لانتزاع الحقیقة من أفعالهم أو سلوكهم

  .16 – 13 ،  ص1997عبد السلام سعید سعد، الوجیز في قانون الإثبات، د د ن، د م ن،  - 
، 1998الفقه الإسلامي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، بكوش یحي، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و  - 

  .46 – 43 ص
  .2حمادنه عبد االله فواز، مرجع سابق، ص  - 2
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               ً                                 ، فذلك یمثل جمع ا بین القرائن القانونیة والقرائن )1(معاینة شرعیة الإنهاء والتحقق من الخطأ
الحصول على دلیل لإثبات ما                                           ً            القضائیة وحمایة العامل في الإثبات، إذ كثیر ا ما یعجز في

، هذا ما یستدعي تدخل )2(یدعیه باعتبار أن جمیع أدلة الإثبات تكون في ید المستخدم
القاضي لتمحص، وفحص الأدلة المقدمة أمامه، وكذا التأكد من مدى صحتها للكشف عن 

ّ                                     الحقیقة، ولقیام القاضي بهذه المهمة خ و ل له الاستعانة بكافة الطرق، وكذا باتخ  ُ اذ جمیع                                    
  .)3(الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الحقیقة

ومن هذه الإجراءات فحص كل الوثائق والمستندات المقدمة من طرف أطراف 
التي من شأنها تنویره في القضیة،  والدفاترالخصومة، فیطلب من المستخدم كل السجلات 

العامل، وكذا إمكانیة وجمیع الوثائق التي یراها من المستحیل أن یتحصل علیها من طرف 
استدعاء الأطراف لحضور الجلسة، واستجوابهم وسماعهم كل واحد على حدى، أو یسمع 
الطرفین معا، كما یمكن أن یوجه لهم كل الأسئلة التي یراها مناسبة، یستدعي الشهود 

  .للإدلاء بشهادتهم حول القضیة المعروضة علیه
بسات ارتكاب العامل للخطأ داخل الهیئة كما له أن ینتقل للقیام بمعاینة ظروف وملا

المستخدمة، وفي هذا الإطار یمكن له الاستعانة بأحد المستشارین القضاة للقیام بهذه 
  . )4(المهمة

یمكن أن یصطدم القاضي عند قیامه بالمهمة المنوطة له ببعض المسائل الفنیة، التي 
ن أهل الخبرة في المجال، تحول دون القیام بمهمته، لخروجها عن اختصاصه لتنویره م

، )5(كالاستعانة بالطبیب الشرعي لتقدیر جسامة الضرر الناتج عن حادث أو مرض مهني
     ّ                                                                              كما أن ه عادة ما لا یتمكن القاضي من تكوین قناعته من الأدلة المتوصل إلیها، فیغلبه الشك 

قاعدة أن                                                                   ً   عن الطرف صاحب الحق في القضیة، لیعمد إلى تفسیرها لصالح العامل تطبیق ا ل
  .)1(الشك یفسر لصالح هذا الأخیر

 یعمل الدور الإیجابي للقاضي في الإثبات على تفعیل الضمانة المقررة للعامل عند
                                                

1   - VERDIER Jean Maurice , COEURET Alain, SAURIAC Marie Armelle, op.cit, p.281. 
 . 137ن العمل الجزائري، مرجع سابق، ص هادفي بشیر، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانو  - 2

3   - MARTINON Arnaud, Op.cit.,p. 176.    
 .136 – 135 زوبة عز الدین، مرجع سابق،  ص - 4

5   - COEURET Alain, GAURIAU Bernard – MIME Michel, Op.cit., p.336. 
1   - MARTINON Arnaud, Op.cit., p. 177.    
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                   ّ                                                         لجوئه إلى القضاء، إم ا بإلغاء القرار الذي صدر من المستخدم، أو تعویض عن الضرر 
                  ّ   صول إلى الحقیقة بأی ة                   ً                                          اللاحق بالعامل، نظر ا للمساهمة الإیجابیة للقاضي في الإثبات والو 

ً          طریقة كانت، باعتبار أن جمیع أدلة الإثبات تكون بحوزته یستعملها استعمالا  مجدي في                                                                     
           ً                                                                   الدعوى، نظر ا لمحدودیة هذه الأدلة في ید العامل الذي یحجم المستخدم عن تقدیمها له 

ید لاستعمالها ضده، فیتدخل القاضي بسلطة واسعة في مجال الإثبات لتغطیة إلى حد بع
 .ضعف إمكانیة الإثبات المقررة للعامل

  الفرع الثاني
  عدم كفـاية رقـابة القـاضي على مشروعية الإنهاء

بسبب مطالبته  ح العاملیإلى تسر     ً                                          غالب ا ما یتعسف المستخدم في قرار تسریحه، فیلجأ 
كما  بحقوقه المتصلة بتنفیذ علاقة العمل كالحق في الراحة، الحق في الأجر، في العطل المختلفة،

یلجأ العامل إلى القضاء لیطالب بإلغاء قرار التسریح المأخوذ بشأنه، لحل النزاع لعدم عدول 
ً      ً                  إلا  حلا  وحید ا، وهو اللجوء أمام في هذا الوضع المستخدم عن قراره، فلا یبقى للعامل    ّ المحكمة   

        ً  ا تأدیبی ا                                                                          ً الفاصلة في المسائل الاجتماعیة، لیكشف عن مدى مشروعیة تسریحه، سواء كان تسریح  
  .           ً أو اقتصادی ا

ریح التأدیبي على العامل، نظرا یتولى القضاء مراقبة سلطة المستخدم في توقیع عقوبة التس
ّ                                                               ، إلا  أن  هذه الرقابة نسبیة في قواعدها الموضوعیة دون الشكلیة باعتبارها یفيوظاستقراره الب لمساسها    ّ    

  ). أولا( بعین الاعتبارمقیدة بمجموعة من المعاییر، یتوجب على القاضي أخذها 
ّ                       كما یتولى القاضي الاجتماعي مراقبة التسریح لأسباب اقتصادیة، إلا  أن  هذه الرقابة هي الأخرى     ّ                                                           
تنحصر فقط على الإجراءات الشكلیة للتسریح، باعتبار أن السبب الاقتصادي یمر بمرحلة هامة 

                           ً  هي في الأساس غیر محددة قانون ا والمتمثلة في مرحلة التفاوض، دون القواعد الموضوعیة له، التي 
  ). ثانیا(

  :نسبیة الرقابة القضائیة على التسریح التأدیبي - أولا 
یبسط القاضي الاجتماعي رقابته على شروط التسریح التأدیبي، كلما لجأ أطراف علاقة 
 العمل إلى القضاء، حیث یقع على القاضي فحص وتحقق من صحة الأفعال المنسوبة للعامل،
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ّ                               ات سبب التسریح ونسبته لهذا الأخیر ومدى جسامته، إلا  أن  هذه السلطة التقدیریة المخولة بعد إثب    ّ                                                
، بالإضافة إلى مراقبة القاضي )1(للقاضي الاجتماعي مقیدة بمعیارین، موضوعي وذاتي

  . الإجراءات الشكلیة للتسریح التأدیبي، ومدى إتباعها من طرف المستخدم
   :اعد الموضوعیة بمجموعة من المعاییرلقو تقیید رقابة القاضي ا – 1

ُ   لم یق ر المشرع الجزائري برقابة القاضي الاجتماعي في مجال التسریح التأدیبي في ج ل                                                                        ّ    
نصوصه المتعلقة بتشریع العمل، كما أن هذا الموضوع لم یكن محل اهتمام الاجتهادات 

ّ   ّ                 ، إلا  أن ه بالرجوع إلى قا)2(القضائیة الصادرة من المحكمة العلیا یمكن  11-90نون رقم    
افتراض بسط رقابة القاضي الاجتماعي على عقوبة التسریح التأدیبي، إذ أن عند لجوء 
أطراف علاقة العمل إلى القضاء، لإلغاء العقوبة التأدیبیة، یعمل القاضي في هذه الحالة 

على معاییر موضوعیة، وأخرى ، بناء اجسیم اكاب العامل لخطأ مهنیعلى مراقبة مدى ارت
  . ذاتیة یتوجب على المستخدم مراعاتها قبل إصداره للعقوبة التأدیبیة

 :رقابة القاضي إلى المعیار الموضوعي نادتإس  -  أ

سالفة الذكر، المستخدم بمراعاة الظروف الموضوعیة التي ارتكب  1مكرر  73ألزمت المادة 
المستخدم للخطأ فیها العامل الخطأ، فالقاضي في هذه الحالة غیر ملزم بالوصف الذي یعطیه 

ّ                                         المرتكب من طرف العامل، حیث أن القاضي یكو ن قناعته من تقدیره لملابسات وظروف الخطأ،                                         
، 73/1وضوعي المنصوص علیه في المادة ، بالاستناد إلى المعیار الم)3(ومدى جسامته وجدیته

مساس مدى  إلىشروط الموضوعیة للتسریح، النظر إذ على القاضي الاجتماعي عند مراقبته ال
  . خطأ العامل نشاط الهیئة المستخدمة، وكذا الظروف المحیطة والملابسة له

 كما یمكن للقاضي الاجتماعي أن یراقب مدى مشروعیة العقوبة التأدیبیة الموقعة من طرف

                                                
یجب أن یراعي  «سالف الذكر، ، 11-90من قانون رقم  2 مكرر 73المادة كما هو منصوص علیه في نص  - 1

المستخدم؛ على الخصوص عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل، الظروف التي ارتكب فیها الخطأ 
به الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه وكذلك السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ ارتكا

  .»نحو عمله ونحو ممتلكات هیئته المستخدمة 
2  - KORICHE Mohammed Nasr-Eddine, Droit du travail, les transformations du droit algérien du 

travail entre statut et contrat, T.2, OPU, Alger, 2009, p. 154. 
  .124زوبة عز الدین، مرجع سابق، ص  - 3
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المستخدم، ومدى تناسبها والخطأ المرتكب، لذا یمكنه الحكم بإبطال الجزاء المبالغ فیه لعدم 
یمكن للقاضي ف لمخالفة المقترفة،مرتكب، فیتمتع برقابة الجزاء التأدیبي واتناسبه والخطأ ال

إلغاء الجزاء التأدیبي المسلط على العامل رغم ارتكاب هذا الأخیر لخطأ مهني، ففي هذه 
الحالة یطرح تساؤل هل ذلك یعني تعدیل العقوبة إلى ما هو أخف عن العقوبة المقررة ضد 

كنه توقیع عقوبة أخرى ثانیة أخف من الأولى التي هي محل العامل، أم أن المستخدم یم
  . الإلغاء؟
                 ّ                                                في هذه الحالة وكأن ها لم تكن، ولا یحق للمستخدم مرة أخرى توقیع جزاء العقوبة  لغى ُ ت         

تأدیبي، ولو كان أخف من الأول، حیث أن الحكم الصادر من طرف القاضي في هذه المسألة، 
 . یر قابل للطعن فیهغ اونهائی ایكون ابتدائی

كما یراقب القاضي الاجتماعي ورود الخطأ المرتكب من طرف العامل في النظام الداخلي 
جاءت على سبیل  73ة المستخدمة، باعتبار أن الأخطاء الجسیمة الواردة في نص المادة لهیئل

خلي المثال لا الحصر، إذ لا یمكن للمستخدم عند عدم نصه على خطأ جسیم في نظامه الدا
توقیع عقوبة التسریح، وهو نفس الحكم في حالة غیاب النظام الداخلي خاصة في حالة شغل أقل 

  . عامل أین تعزز رقابة القاضي على مدى وجود الخطأ، وتناسبه مع العقوبة المقررة 20من 
تعتبر رقابة القاضي لمدى تناسب العقوبة المقررة والخطأ المرتكب أهم ضمانة ممنوحة 

  .ي حالة التسریح التأدیبي، بتقیید سلطة المستخدم في اللجوء إلیهللعامل ف
  :ناد رقابة القاضي إلى المعیار الذاتيتسا - ب
یتوجب على القاضي الاجتماعي إضافة إلى وجوب اعتماده المعیار الموضوعي بتقدیر  

ي نص الخطأ المرتكب من طرف العامل، وجوب اعتماده المعیار الذاتي المنصوص علیه كذلك ف
                                                ّ                     ، إذ یتوجب على القاضي عند بسط رقابته النظر إلى نی ة العامل ودرجة وعیه 1مكرر 73المادة  

  .بالخطأ، وكذا السیرة التي اعتمدها هذا الأخیر طوال مشواره مع الهیئة المستخدمة
یعتبر استناد القاضي إلى كل من المعیار الذاتي والموضوعي لتقدیر جسامة أو بساطة 

                                       ً                                  كب، أكبر ضمانة للعامل عند تسریحه تأدیبی ا، قصد منع تعنت وتعسف المستخدم في الخطأ المرت
حقه عند تأدیبه، كما لا یملك هذا الأخیر حق توقیع العقوبة التأدیبیة ما لم ینص على الخطأ في 
                                                                       ً          ً  نظامه الداخلي، بوصفه فعلا من الأفعال المخالفة سواء كان متصلا بالعمل زمانی ا أو مكانی ا،
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ً             أي شرط أن یكون متصلا  بالعمل، أو  ،كابه في مكان العمل، أو خارجه بمناسبتهوبارت                   
  . )1(بصاحبه
  : یة للتسریح التأدیبيرقابة القاضي الإجراءات القانون – 2
ا عند إعداده طبیعة الأخطاء المهنیة، ودرجات                                 ً یجب أن یتضمن النظام الداخلي لزوم   

فیجب على المستخدم عند توقیع العقوبة التأدیبیة على  ،)2(                    ٕ               العقوبات المطابقة، وا جراءات التأدیب
یة المنصوص علیها في النظام الداخلي خطأ جسیم، احترام الإجراءات القانونالعامل المرتكب ل

لا  یلغي القاضي قرار تسریحه ویعتبره تعسفی   ّ                                       ً لتوقیع العقوبة، وا  ، لذا یراقب القاضي مدى احترام ا                 ٕ 
  .یع العقوبة التأدیبیةالمستخدم الشروط الأساسیة لتوق

    :الرقابة عن ضمان حقوق الدفاع –أ  
یلتزم القاضي بالبحث في رسالة التسریح عن مدى احتواء هذه الأخیرة عن سبب حقیقي 

، كما أن سبب التسریح )3(یستدعي العقوبة، حتى یتمكن من ممارسة رقابته علیها وواضح   وجدي
حدود النزاع، أي لا یمكن للمستخدم بتاتا الإتیان  المصرح في الرسالة هو الذي یحدد للقاضي
                             ً              ، كما لا یمكن للقاضي إیجاد سبب ا آخر للتسریح )4(بأسباب أخرى غیر المصرح بها في الرسالة 

غیر السبب المصرح به من طرف المستخدم، إذ لا یمكن أن یحل محل هذا الأخیر في إسناد 
  .)5(              ّ                  مدى حقیقیة وجدی ة السبب المصرح بهسبب التسریح للعامل، فهو مقید فقط بالنظر في 

كما یعطي للعامل مهلة لتحضیر دفاعه، وكذا الاطلاع على ملفه، ویستدعیه لیصطحب مدافع 
لیدافع عنه، فیراقب القاضي الاجتماعي مدى احترام المستخدم لهذه الإجراءات، وفي حالة ما إذا تبین له 

  .اجسیم التأدیبي حتى لو ثبت ارتكاب العامل لخطأ مهنیغیاب إجراء من هذه  الإجراءات یلغي الجزاء ا
  : الرقابة على عدم الجمع بین العقوبات التأدیبیة - ب 

                   ّ                                                                مفاد هذه الرقابة، أن ه لا یجوز توقیع أكثر من عقوبة على مخالفة واحدة، إذ لا یمكن الجمع 

                                                
حات، الرقابة على إبرام وتنفیذ علاقة العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، قرواز فر  - 1

  .119 – 118، ص 2009 – 2008
  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  77المادة  - 2

3  - BOUANAKA Essaid, Op.cit., p.324.  
4  - CRISTAU Antoine, "Enonciation des motifs du licenciement : deux précautions valent mieux 

qu’une…cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2003", op.cit., p.1119.  
5   - Cass. Soc, 27 février 2001, Bull. civ., v, n°62, cité par : CRISTAU Antoine, "Enonciation des 

motifs du licenciement : deux précautions valent mieux qu’une…cour de cassation, chambre 
sociale, 23 septembre 2003",op.cit., p.1120 . 
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انون الجنائي، وأصبح ، وهو ما یقتضیه مبدأ العدالة المطبق في الق)1(بین عقوبتین عن فعل واحد
من المبادئ الأساسیة المستقر علیها في القضاء الاجتماعي، من خلال التزام المستخدم بالنص 

  . )2(على عقوبة لكل خطأ دون إمكانیة تقریر عقوبتین لنفس الخطأ
         ً                                                                            لا یعد جمع ا للعقوبات التأدیبیة العقوبة التأدیبیة والتعویض المدني لاختلافهما في الطبیعة، 

، كما حرم في ذات الوقت من الأجر ا      ً تأدیبی                                           ً ثلا إذا تغیب عامل عن العمل ووقع علیه جزاء  فم
      ً                                  عد جمع ا بین عقوبتین باعتبار أن العامل لا                                           ُ بسبب غیابه الغیر المبرر عن العمل، فهذا لا ی  

  . 11- 90من قانون رقم  80و 53         ً                                      یستحق أجر ا عن عمل غیر مؤدى طبقا لأحكام المادتین 
 ُ       ً                                            ُ         ً             ی عد جمع ا بین العقوبات التأدیبیة والوقف التحفظي، ولا ی عد تعداد ا في الجزاء      ّ    كما أن ه لا

ن ع وقب علیها تأدیبی ا، إذا كان الجزاء  ُ                 ً                  توقیع جزاء ثان عن استمرار العامل في مخالفة سبق وا     ٕ                                                
ّ                                                                     الثاني لا یصیب إلا  القدر من المخالفة اللاحقة على توقیع الجزاء الأول، حیث لا یمكن أن یقتر  ن                

  . الإنذار بعقوبة قطع الأجر، أو یقترن الوقف عن العمل بالفصل
ُ                        على خطأ سبق وأن ع وقب العامل من أجله، إذ  تخاذ قرار التسریح التأدیبي بناءلا یجوز ا                 

ّ                  لا یمكن إثارة خطأ العامل السابق إلا  على سبیل الاستدلال فعلیه، لا یمكن أن یرتب مجموعة ،                                 
  . )4(80484على ذلك قرار المحكمة العلیا رقم  كما استقر ،)3(م الجمع               ً          من العقوبات تبع ا لمبدأ عد

  : الرقابة على مدى مراعاة القید الزمني لتوقیع العقوبة التأدیبیة –ج 
مدة تقادم حق توقیع الجزاء التأدیبي،  11- 90لم یحدد المشرع الجزائري في ظل قانون رقم 

- 90من قانون رقم  77داخلي، بموجب نص المادة حیث أحال مسألة تنظیم هذه المسائل للنظام ال
 64المادة التي تنظم كل المسائل المتعلقة بالمجال التأدیبي، على عكس ما كان معمول به في  11

لا یمكن أن تسلط العقوبة التأدیبیة على العامل بعد  «سالف الذكر 302- 82من مرسوم رقم 
 كما أكدت المحكمة العلیا على وجوب، »أشهر على معاینة الخطأ المرتكب  3مرور أكثر من 

                                                
1 -  Cass. Soc. 06 Mars 2007  n° 05-43.698 (n°471 F-D), Sté Lexon c / Neveu., RJS., n°7/07, Ed. 

Francis Lefebvre, Paris, juillet 2007, p.637. 
2-BOUANAKA Essaid, Op.cit., p.  230 .  
3  - GATUNEL Denis, DIMONT Denise, Le droit du travail en France, 2ème Ed., Français Lefèvre, 

Paris, 1991, p. 70. 
، المجلة القضائیة، العدد 1992جانفي  29، مؤرخ في  80484قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 4

  .83، ص 1993م المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، الثاني، قس
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  .)1(تحدید مدة قصوى لمثول العامل أمام مجلس التأدیب، واتخاذ عقوبة تأدیبیة في حقه
یجب على القاضي الاجتماعي أن یراقب مدى تقیید المستخدم بالقید الزمني المنصوص 

یوقع العقوبة في الآجال                                                       ّ            علیه في نظامه الداخلي لتوقیع العقوبة التأدیبیة، حیث أن ه إذا ما لم
                                           ً       ً                              المحددة من طرفه یتقادم حقه في توقیعها، حمایة  وحفاظ ا على مصیر العامل حتى لا یفاجئ 
بتوجیه تهمة إلیه بعد فوات الأوان، حیث یعجز هذا الأخیر من إثبات براءته من الفعل المنسوب 

  . من مصیره المبهم إلیه، كما أن هذا التقیید یهدف إلى عدم ترك العامل في حالة القلق
  : نسبیة الرقابة القضائیة على التسریح الاقتصادي - ثانیا 

إن تخلي المشرع الجزائري عن الصرامة والتشدید من حیث الإجراءات في علاقة 
العمل، لا یعني ذلك التراجع الكلي عن مهمته الحمائیة للعامل الأجیر، حیث یعمل على 

یئة المستخدمة، والمتمثل في النهوض بالمؤسسة بعد التوفیق بین المصالح المتناقضة لله
مرورها بظروف قد تؤدي إلى ضیاعها، ومصلحة العامل المتمثلة في الحفاظ على منصب 

ّ                            إلا  أن  مصلحة هذا الأخیر غالبا ما ت عمله،    ّ ، ما تههیئهمش أمام ظروف اقتصادیة تهدد  
  . یؤدي إلى تسریح هذه الأخیرة لعمالها لأسباب اقتصادیة

ل إ ّ   لا  أن ه حمایة للعامل من قرار المستخدم المتضمن التسریح لأسباب اقتصادیة، خو                                                                    ّ   ّ
ضمانة  09-94ومرسوم تشریعي رقم  11-90المشرع الجزائري في إطار قانون رقم 

ّ                            قضائیة، تتمثل في رقابة القاضي للتسریح الاقتصادي، إلا  أن  هذه الرقابة منعدمة وغائبة     ّ                                                  
                         ّ                              الاقتصادي، لیبرز دوره الفع ال والأساسي في مراقبة الإجراءات                  ّ        بالنسبة لصحة وجدی ة السبب

  . الشكلیة التي یمر بها
  : انعدام الرقابة القضائیة على الضوابط الموضوعیة للتسریح الاقتصادي – 1

تخلى المشرع عن الترخیص الإداري المسبق ودور مفتش العمل، فأسند مهمة الرقابة 
 قیام السببالضوابط الموضوعیة للتسریح، أي مدى للقاضي الاجتماعي في مدى توفر 

                                                
، المجلة القضائیة، العدد 1989مارس  6، مؤرخ في 49106قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

  . 105، ص 1991الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 
، المجلة القضائیة، العدد 1994 افریل 12، مؤرخ في 109688ة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرف -  

من المقرر قانونا أنه  « ، حیث جاء فیه130، ص 1994الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 
  .»الخطأ المرتكبیمكن تسلیط العقوبة التأدیبیة على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من معاینة 
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ّ                                                          ، إلا  أن  هذه السلطة التي یتمتع بها القضاة في هذه المسألة هي سلطة الاقتصادي وتبریره    ّ    
فقط إلى البحث عن مدى التوظیف في أصناف عمل العمال  یلجؤون تقدیریة غیر مباشرة،

من قانون  69/3 یه في المادةالمسرحین، أو في أماكن العمل نفسها حسبما هو منصوص عل
یمنع على كل مستخدم قام بتقلیص عدد المستخدمین، اللجوء  «والتي تنص  11- 90رقم 

إذ  ،» في أماكن العمل نفسها إلى توظیفات جدیدة في الأصناف المهنیة المعنیة بالتقلیص
ة أن القاضي له صلاحیة مراقبة مدى توظیف المستخدم لعمال جدد في الأصناف المهنی

المعنیة بالتسریح، هذا یعتبر دلیل على عدم وجود ظرف اقتصادي یستوجب التقلیص من 
  . عدد العمال

یتضح أن القاضي الاجتماعي یتدخل فقط في البحث عن حقیقیة الأسباب المؤدیة إلى 
التقلیص من عدد العمال، إذ أن لجوء المستخدم إلى توظیفات جدیدة في مناصب العمل 

ص هذا دلیل على أن الأسباب الاقتصادیة التي استعرضها المستخدم والتي المعنیة بالتقلی
توجب التسریح هي صوریة وغیر حقیقیة، هذا ما یثبت أن على الرغم من إلغاء ترخیص 
                                                                     ّ   الإداري المسبق لم یسترجع القاضي الاجتماعي دوره في بسط رقابته على مدى جدی ة 

كمن في توجه المشرع الجزائري منذ سنة والسبب في ذلك یسبب الاقتصادي، وحقیقیة ال
إلى ترقیة استقلالیة مسیري المؤسسات، ولیس توسیع من دور تدخل القضاء في  1990

مجال الرقابة، وعدم تمكین سلطات أو هیئات خارج المؤسسات من تقدیر الأسباب 
  . )1(الاقتصادیة

                                                
1  - KORICHE Mohammed Nasr -Eddine, T.2, Op.cit., p. 254. 

المتعلق بإنهاء الاستخدام  158من الاتفاقیة الدولیة رقم  9/3كان على المشرع الجزائري اعتناق ما كرسته المادة  -
ن في ضرورات سیر متى كان باعث الإنهاء یكم «بمبادرة من طرف صاحب العمل سالفة الذكر، والتي تنص 

النشاط داخل المنشأة فإنه یتعین أن یكون للجهات ذات الاختصاص سواء كانت تباشر رقابة سابقة أو رقابة 
لاحقة، سلطة تحدید ما إذا كان الإنهاء یرجع حقیقة إلى هذا الباعث، على أن یكون مفهوما أن مدى السلطات 

، ما إذا كانت هذه البواعث كافیة لتبریر إنهاء علاقة العمل التي یمكن لتلك الجهات أن تباشرها في مجال تقدیر
   .»ستحددها عن طریق الوسائل التي تعترف لها بقدرة إنشاء القواعد 

أن للقاضي الاجتماعي سلطة تقدیر الإجراءات المتبعة،  L 1235-1وهو ما أتى به المشرع الفرنسي في نص المادة  - 
اب التي عرضها المستخدم، ویكون قناعته بناء على العناصر التي یقدمها وكذا الطابع الحقیقي والجدي للأسب

  .الأطراف، ویمكنه عند الاقتضاء الإذن بوسائل التحقیق التي یراها ضروریة
  - L’article L1235-1 du code travail français, dispose que  « A défaut d'accord, le juge, à qui il 

appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des= 
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حصورة فقط في كما أن موقف المحكمة العلیا حول مدى سلطة القضاء في الرقابة م
مدى وجود توظیفات جدیدة في المناصب المعنیة بالتقلیص، هذا ما یحجم القضاء من 
                                              ّ                                   تحقیق شمولیة دوره لیشمل الرقابة على حقیقیة وجدی ة الأسباب المؤدیة إلى التسریح، وما 

التسریح للتقلیص من " یدعم الرقابة المحصورة للقضاء هو تفضیل المشرع الجزائري لعبارة 
إذ أن في حالة نزاع القاضي  "التسریح لأسباب اقتصادیة،"عن عبارة  "المستخدمینعدد 

الاجتماعي یبحث فقط إن كان المستخدم مسجل في إطار عملیة التقلیص من عدد العمال 
ناجم عن إلغاء الوظائف، كما أن ما یدعم ضیق دور القاضي، هو غیاب أي نص قانوني ال

المحكمة العلیا قد تنفي سلطة القاضي في تقدیر الأسباب اجتهاد   ّ ن  أو  ،یخوله هذا الدور
  . الاقتصادیة، نظرا للمراحل التي یمر بها الجانب الاجتماعي ووجوب التفاوض علیها

على سلطة القاضي في تقدیر  زائري سد الفراغ القانوني الواردكان على المشرع الج
النص علیه صراحة في مادة مدى حقیقة وصحة السبب الاقتصادي المؤدي إلى التقلیص، ب

قانونیة، كما فعلت التشریعات المقارنة نظرا لما لهذه الرقابة من حمایة وضمانة لحقوق 
الا في تقدیر هذه                                                              ّ العامل المسرح لأسباب اقتصادیة، إذ یكون للقاضي الاجتماعي دورا فع  

  . الأسباب، والنظر في مدى مرور الهیئة المستخدمة بظروف حرجة تستدعي التقلیص
  : وجود رقابة قضائیة على القواعد الإجرائیة للتسریح الاقتصادي – 2

تنحصر رقابة القاضي الاجتماعي على كافة الشروط الإجرائیة للتسریح للسبب 
                                                                        ً           الاقتصادي، فیراقب مدى التزام المستخدم بتنفیذ الإجراءات المفروضة علیه قانون ا في مرسوم 

مع ممثلي العمال،  والتشاورالجانب الاجتماعي  ، والمجسد في إعداد09-94تشریعي رقم 
  .  بالتسریح ومدى إعلام السلطة الإداریة، وكذا احترام معاییر انتقاء العمال المعنیین

  :الرقابة القضائیة على إعداد الجانب الاجتماعي –أ 
تبدأ مهمة القاضي في بسط رقابته، بفحص الوثائق المقدمة إلیه في ملف الدعوى،  

 ، وفقا)1(صول والتأكد من احترام الجانب الاجتماعي المفروض على المستخدمقصد الو 

                                                                                                                                                   
=motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les 
parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles». 

، مداخلة ألقیت "الرقابة القضائیة على تسریح العمال لأسباب اقتصادیة في قانون العمل الجزائري"بوشكیوه عبد الحلیم،  -  1
في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، كلیة 

  .192، ص 2010مارس  11و 10جیجل، یومي  الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي،



                       لمواجهة التعسفللعامل  الممنوحة   جرائيةالإ   ضماناتكفـاية العدم             :  الفصل الأول  -الباب الثاني  

185 
 

من مرسوم  09إلى  05، وكذا المواد من 11-90من قانون رقم  70لأحكام المادة 
، باعتبار أن هذه الإجراءات من النظام العام، وهو ما جاء في قرار 09- 94تشریعي رقم 

 .)1( 182508المحكمة العلیا رقم 
ى القاضي الاجتماعي البحث في مدى احترام الجانب الاجتماعي بمرحلتیه، وفقا لذا عل

من المرسوم  8و 7، وكذا المواد 09-94من مرسوم تشریعي رقم  5لما نصت علیه المادة 
نفسه، كما یقع عبء إثبات إتباعها من طرف المستخدم، بتقدیم جمیع الوثائق والمستندات 

                           ً                                    قام بالتدابیر المقررة قانون ا قبل التسریح، وهو ما أكدته المحكمة                      ّ      التي من شأنها إثبات أن ه قد 
  .)2(175759العلیا في قرارها رقم 

كما یراقب القاضي الاجتماعي الأحكام الخاصة بالجانب الاجتماعي، فبالرجوع إلى 
                    ً                    ، أوردت حكما انتقالی ا مفاده أن المؤسسات 09-94من مرسوم تشریعي رقم  17أحكام المادة 

التي یجب و تصادیة التي تكون عند تاریخ إصدار هذا المرسوم موضوع إجراءات الحل، الاق
، وتلك المؤسسات التي لها خطة إنعاش، التي یتم المصادقة 31/12/1994أن یتم حلها قبل 

وهو ما علیها قبل هذا التاریخ یمكن لها أن یقوم بمخططها الاجتماعي ضمن مرحلة واحدة، 
  .)3(158055ها رقم في قرار  بینته المحكمة العلیا

ّ   ّ                                                                  إلا  أن ه تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي نص قانوني خاص بمخالفة إجرائي إعداد   
وتنفیذ الجانب الاجتماعي، على عكس المشرع الفرنسي الذي أكد على بطلان الإجراءات، 

   من قانون رقم 4مكرر73، لذا تطبق أحكام المادة )1(وكذا بطلان التسریح الناجم عنها
                                                

، منشور على موقع المحكمة 1998جوان  09، مؤرخ في 182508قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
  . www.coursupreme.dz: العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، منشور على الموقع 1999مارس  09، مؤرخ في 175759قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2
 www.coursupeme.dz: الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، منشور على الموقع 1988افریل  14، مؤرخ في 158055جتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الا - 3
  www.coursupeme.dz: الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

1  - L’article L1235-11 du code de travail français,  dispose que « Lorsque le juge constate que le 
licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux 
dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du 
contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié 
à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du 
fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible.  
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la 
réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de= 

http://www.coursupreme.dz
http://www.coursupeme.dz
http://www.coursupeme.dz
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 . )1(، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها90-11

إذن تعتبر هذه الرقابة ضمانة من الضمانات الممنوحة للعامل عند لجوئه إلى القضاء، 
وذلك بتفحص القاضي الوثائق والمستندات الخاصة بالجانب الاجتماعي، وینظر في مدى تنفیذ 

  .لإجراءالمستخدم، ومراعاته لمراحل هذا ا
  :الرقابة القضائیة على إجراء التفاوض حول الجانب الاجتماعي –ب 

أكدت المحكمة العلیا على حرص القاضي على بسط رقابته حول مدى التزام المستخدم 
، وأن هذا الأخیر من أهم الإجراءات التي یجب أن )2(بفحص صحة ومشروعیة التفاوض

  . )3( 180734ما أكدته في قرارها رقم  تتضمنها الأحكام الصادرة عن المحاكم، وهو
یضفي هذا الإجراء الطابع الشرعي على إجراء التقلیص من عدد المستخدمین، إذ أن 
القاضي الاجتماعي یمارس رقابته على فحص مدى احترام المستخدم لإجراءات التفاوض 

ذكر، سالف ال 09-94من مرسوم تشریعي رقم  31 إلى 10المنصوص علیها في المواد من 
حیث تمكن هذه الإجراءات القاضي عند دراسته لملف موضوع الدعوى كل الوثائق 

من الإطلاع واستخلاص مدى احترام المستخدم لإجراءات التفاوض  ،والمستندات المرفقة به
من دعوة الأطراف لعقد الاجتماعات الأولیة، وكذا إبداء رأیهم فیه،  ،حول الجانب الاجتماعي

، وكذا تقدیم الوثائق تساعد القاضي الاجتماعي )1(ماعات والاستدعاءاتإذن إن هذه الاجت
 ، وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها)2(في مراقبة مدى احترام إجراءات التفاوض

                                                                                                                                                   
=l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ». 

، قرار غیر منشور، مأخوذ 1998ماي  12، مؤرخ في 176065ار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قر  - 1
  .360مرجع سابق، ص ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، عن فتحي وردیة، 

مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول ، "من الرقابة إلى التفاوض - التسریح للسبب الاقتصادي"فتحي وردیة،  - 2
الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقة العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .217ص  ،2010مارس  11-10الصدیق بن یحیى، جیجل، یومي 
، منشور على الموقع 1999ماي  11، مؤرخ في 180734قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 3

  www.coursupeme.dz: الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
1 - Cass. Soc. 16 Mai 2007 (n°1008 FS-D), Sté Technibois c / Raimbault, RJS., n°7/07, Ed. Francis 

Lefebvre, Paris, juillet 2007, p. 615. 
  .194 – 193 بوشكیوه عبد الحلیم، مرجع سابق، ص -

  :L1235وهو ما أورده المشرع الفرنسي في نص المادة  - 2
- L’article L1235-9 du code de travail français, dispose que « En cas de recours portant sur un 

licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments= 

http://www.coursupeme.dz
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  . )1(175759رقم 
یجب على المستخدم على هذا الأساس، تقدیم للقاضي الاجتماعي كل الوثائق 

انة ضبط المحكمة المختصة، التي تسمح له ببسط رقابته حول والمستندات المودعة لدى أم
                              ً         ، كما ذهبت المحكمة العلیا مؤخر ا إلى أن  )2(                                      ً مدى تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها قانون ا

یكفي أن یدعو المستخدم ممثلو العمال للتفاوض حتى ولو لم یستجیبوا للدعوة عدا الإنهاء 
ا ومرتب ا لكل أثاره، وهو ما بی ً        ً                      صحیح    . سالف الذكر 575386نه قرار المحكمة العلیا رقم    

  :الرقابة القضائیة على إعلام السلطة الإداریة المختصة -جـ 
یعتبر هذا الإجراء إلزامي، یجب على المستخدم القیام به، فهو متعلق بالنظام العام، لذا 

ام المستخدم یراقب القاضي الاجتماعي عند لجوء أطراف علاقة العمل إلى القضاء مدى احتر 
لهذا الإجراء، حیث أكدت المحكمة العلیا على ضرورة تقدیم المستخدم كل الوثائق الثبوتیة 
لقیامه بهذا الإجراء، والتي تساعد القاضي على تكوین قناعته، والفصل في مسألة احترامه 

  . )3(للقواعد الإجرائیة الضابطة لسلطته في التسریح لأسباب اقتصادیة
  :قضائیة على إجراء تبلیغ المعنیین بقرار التسریحالرقابة ال –د 
للقاضي عند مراقبة إجراءات التسریح، إحجام المستخدم عن القیام به، یقضي  تبین ذاإ

ار المحكمة بأن تسریحه تم بطریقة تعسفیة لعدم احترامه الإجراءات، وهو ما أشار إلیه قر 
ستخدم الذي یلجأ إلى التقلیص سالف الذكر، على أن یجب على الم 1768850العلیا رقم 

إلى  5من عدد المستخدمین احترام جمیع الإجراءات المنصوص علیها من نص المادة 
  . 09-94من مرسوم تشریعي رقم  16المادة 

یلتزم القاضي بمراقبة مدى احترام المستخدم تبلیغ قرار التسریح للعامل، من خلال 
بإعلام وتبلیغ القرار للعامل، والذي یكون  من طرفه، والتي تضمن قیامه ةالوثائق المقدم

  .    ً                                                    غالب ا برسالة موصى علیها أو وصل استلام یوقع علیه هذا الأخیر
                                                                                                                                                   

=fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de 
représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité 
administrative en application de ce même chapitre ».  

  .، مرجع سابق1999مارس  09، مؤرخ في 175759قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
، قرار غیر منشور مأخوذ 1999ماي  11، مؤرخ في 1768850قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 2

  .194الحلیم، مرجع سابق، ص بوشكیوه، عبد : عن
  .367مرجع سابق، ص ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، فتحي وردیة،  - 3
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  ثانيالمطلب ال
  في إضفـاء حماية العامل  صدور الحكمبالأحكام الخاصة  

 ،ُ                                                                              ت عد التسویة الجبریة المرحلة الأخیرة لاسترجاع العامل حقه المنتهك، أمام جهاز قضائي
ضي به أغلب التشریعات المقارنة بما فیه التشریع الفرنسي، والذي یعتبره غالبیة الفقه والذي تق

تدخلت الدولة لحمایة الطبقة  ،)1(     ّ                                                 على أن ه قضاء استثنائي هدفه إجراء تسویة في نزاعات العمل
                                                                        ً             العاملة، بفرضها قواعد قانونیة خاصة في قانون العمل یجسد دورها الحمائي نظر ا لعدم تكافؤ 

مراكز الاقتصادیة لطرفي هذه العلاقة، إضافة إلى أن النزاعات العمالیة تستوجب السرعة في ال
ّ                                                                                  فض ها والتي لا تحتمل في غالبیتها التأخیر، لأن مصیر العامل مرهون بفض هذه النزاعات، لذا   

  .)2(إن الهیاكل والأجهزة الخاصة بمعالجة النزاع العمالي یختلف من دولة إلى أخرى
ّ      إن  الجه  از المعتمد من طرف التنظیم القضائي الجزائري هو إسناد هذه المهمة للمحاكم  

یتمیز بإجراءات تتسم بالبساطة والمرونة، وكذا الابتعاد عن  العادیة أمام القسم الاجتماعي،
خضع المشرع الجزائري المحكمة الاجتماعیة لنفس الإجراءات الساریة في یالشكلیات، لذا لم 
  .                          ً                            خرى، قصد حمایة العامل نظر ا لخصوصیة وحساسیة علاقة العملمختلف المحاكم الأ

عنها أحكام متنوعة صدر والتي ی حدد المشرع قواعد خاصة لسیر الدعوى الاجتماعیة،
       ُ                                     ، كما د عمت هذه الضمانة بأخرى لا تقل أهمیة عن)الفرع الأول( حسب موضوع النزاع

                                                
، دیوان المطبوعات 2أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، ط - 1

  .29، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
                                      ّ                                       بقضاء خاص ومستقل بالنزاعات العمالیة، إن ما أكد على اختصاص القضاء العادي والذي  04-90قانون رقم  لم یأت -  

، أین یكون تمثیل هذه المحاكم تمثیل متساوي الأعضاء، "المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة"عبر عنه بـ 
  .ستشاریا فقطبالإضافة إلى منح الممثلین صوت تداولي بعدما كان صوتا ا

  .36أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -  
هناك من یعتمد هیاكل غیر قضائیة فهي الطریقة المعتمدة في الولایات المتحدة الأمریكیة أین تتولى الدعاوى العمالیة  - 2

ذه المهمة للمحاكم العادیة أمام القسم الاجتماعي كالتشریع الجزائري والایطالي، كما هیاكل اتفاقیة، وهناك من یسند ه
یمكن أن تسند لمحاكم مختصة واستثنائیة، وهي الطریقة المثلى والواجبة الإتباع نظرا لخصوصیة العلاقة، فهي 

لسعودیة وكذا فرنسا التي یعود ظهور الطریقة الأكثر انتشارا في العالم فمن الدول التي تعتنق هذا الجهاز نجد تونس، ا
  .أول قضاء عمالي خاص لها

  .309مرجع سابق، ص ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، فتحي وردیة،  -  
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الفرع (الطعن العادیة أو غیر العادیة  سابقتها، وهي إمكانیة الطعن في هذه الأحكام بطرق
  .)الثاني

  الأولالفرع  
   تنوع الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجتماعية

النزاع بالنسبة وفقا لأهمیة موضوع القاضي حكمه في القضیة المعروضة أمامه صدر ی
ّ        قضاء، إلا  أن  أهدافهختلف حسب الأهمیة وكذا الموضوع المعروض على اللأطرافه، إذن ت    ّ ا        

 ،تمثل في تحقیق الحمایة القانونیة المقررة للعامل في مجال نزاعات العمل الفردیةواحدة ت
، یكون هذا الأخیر متعلقا قصد إیقاف التعسف                ً لمخولة له قانون اا نه من استرجاع حقوقهوتمكی

ما بموضوع النزاع أو جزء منه، كما یمكن أن یكون الحكم متعلقا بعدم الاختصاص، أو سقوط إ
الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة فتتنوع خصومة، ال

أو مشمولة  )أولا( إذ یمكن أن تكون ابتدائیة نهائیة ،بتنوع موضوع القضایا المعروضة علیها
  ). ثالثا(ن تكون ابتدائیة عادیة كما یمكن أ ،)ثانیا( بالنفاذ المعجل

  :نهائیةأحكام ابتدائیة  تماعیةالاجالمحكمة  إصدار -  أولا
أجاز القانون أن تصدر المحكمة الابتدائیة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة في بعض 
الحالات أحكام ابتدائیة تكون نهائیة، غیر قابلة للطعن فیها لا بطرق الطعن العادیة ولا غیر 

على العامل بصفة                                                ّ             العادیة، باعتبار أن موضوعها لا یتحمل التأخیر، لأن ها تؤثر سلبا
                                          ّ                                        مباشرة، وعلى عائلته بصفة غیر مباشرة، كما أن ها قد تمس بحق من الحقوق المخولة للعامل 
     ً                                                                 ً                قانون ا، كذا التقلیل من اللجوء إلى طرق الطعن التي تثقل كاهل المحكمة نظر ا لكثرة القضایا 

حة یبث فیها العمالیة المرفوعة لدیها، باعتبارها قضایا بسیطة تمس قاعدة قانونیة واض
  .)1(بسهولة لعدم تعقیدها

  : تتمثل هذه القضایا التي تصدر بأحكام ابتدائیة ونهائیة في

                                                
  .98بن شرقي قوریش، مرجع سابق، ص  - 1
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ما ورد في  وهو :حالة صدور عقوبة تأدیبیة دون احترام الإجراءات التأدیبیة  -1
باستثناء الاختصاص الأصلي  «، حیث تنص المادة 04-90من قانون رقم  21نص المادة 

  :د النظر في المسائل الاجتماعیة ابتدائیا ونهائیا عندما تتعلق الدعوى أساساتبث المحاكم عن
بإلغاء العقوبة التأدیبیة التي قررها المستخدم دون تطبیق الإجراءات التأدیبیة والاتفاقیة 

أي في حالة طعن العامل في العقوبة التأدیبیة الصادرة من طرف المستخدم دون  ،»الإجباریة
ءات التأدیبیة المنصوص علیها في الاتفاقیات الإجباریة، أو في النظام مراعاته الإجرا

  .الداخلي، تصدر المحكمة في هذا الشأن، أحكام ابتدائیة نهائیة غیر قابلة للطعن فیها
وهي : حالة عدم تسلیم شهادات العمل وكشوف الرواتب أو الوثائق الأخرى -2

یكون حكم القاضي ابتدائي ونهائي، عند رفع  الحالة التي أتت بها نفس المادة السابقة أین
العامل دعوى أمام القضاء الاجتماعي بسبب عدم تسلیمه شهادات العمل، أو كشوف 
الرواتب وكل الوثائق الخاصة بالعامل والمتصلة بالهیئة المستخدمة، فتكون هذه الأحكام 

 32-75كس قانون رقم قابلة للتنفیذ مباشرة وبمجرد حصولها على النسخة التنفیذیة، على ع
الذي اهتم فقط باقتصار الوقت في القضایا المستأنفة، كما كان منصوص علیه في المادة 

غیر أنه فیما یخص الاستئناف فإن على المجلس أن « الفقرة الأخیرة حیث تنص  20
  . »یصرح بحكمه خلال ثلاثة أشهر التالیة له

بالصیاغة التي أتت بها المادة  4ررمك73لم تبق المادة : حالة التسریح التعسفي - 3
ّ                                          ، والتي وض حت مضمون المادة، حیث أتت بالصیاغة التالیة)1(21-96من أمر رقم  9              

أو الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة /إذا وقع تسریح العامل مخالفة للإجراءات القانونیة و« 
 اءات، وتلزم المستخدم بالقیامالمختصة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام الإجر 

                                                
ّ  أن   29- 91من قانون رقم  3ة المعدلة والمتممة بالماد 11-90من قانون رقم  4مكرر73ورد في المادة  -  1 في حالة «  

 إلغاءالمعتبر تعسفیا أو المتخذ خرقا للإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الإلزامیة یمكن للعامل أن یقدم طلب  حالتسری
 »ة والتي تبث بحكم ابتدائي ونهائيلدى الجهة القضائیة المختص قرار التسریح ویطلب تعویض عن الضرر الحاصل

لة التسریح الذي یتم خرقا للقواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة، یكون الحكم الصادر من طرف القاضي لذا في حا
  .في هذه الحالة حكم ابتدائي ونهائي غیر قابل للطعن فیه، حمایة للعامل ولاستقرار علاقة العمل

، "لاقات العمل وبعض اشكالات تطبیقھاالمتعلق بع 90/11في القانون رقم  73تطورات المادة " أبو حمیدة عطا الله،  -
  .149-148مرجع سابق، ص 
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بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي 
  .یتقاضاه كما لو استمر في عمله

ذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة    .أعلاه، یعتبر تعسفیا 73 ٕ                                       وا 
عادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإ 

بامتیازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي 
  .أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعویضات المحتملة) 06(یتقاضاه العامل عن مدة ستة 

  .» ن بالنقصیكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطع 
بإلغاء قرار  4مكرر73                                        ً                حمى القانون حقوق العامل المكرسة له قانون ا بتعدیل المادة 

                     ً                                                            التسریح المعتبر تعسفی ا، وترتیب علیه أثر إعادة إدراجه في منصب عمله، أو الحصول على 
تعویض نقدي في حالة عدم قبول طرفي علاقة العمل إعادة الإدراج، كما أن هذه الأحكام 

  .یة قابلة للطعن فیها عن طریق الطعن بالنقضالنهائ
                                                                         ً   تضفي الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیة،  نوع ا  

من الحمایة للطرف الضعیف في علاقة العمل، بتمكینه من استرجاع حقوقه في أقرب 
          ً              تستدعي وقت ا للقیام بها، الآجال لعدم الطعن فیها بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة، التي 

وبذا تأخر العامل في الحصول على حقه، وعادة ما یكون هذا الحق إعادة إدراجه في 
                                   ً                                             منصب عمله، كما یعتبر ضیاع للمال نظر ا لتكلفة الدعاوي القضائیة، خاصة أمام الدرجات 

تثقل الأعلى من المحكمة الابتدائیة في كل من المجلس القضائي والمحكمة العلیا، التي 
  .كاهل العامل

  :مشمولة بالنفاذ المعجلابتدائیة أحكام  الاجتماعیة إصدار المحكمة – ثانیا
قد تتمیز الأحكام الصادرة عن المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة بالنفاذ 
             ّ                                                             المعجل، حیث مك ن المشرع الجزائري ضمانة لحقوق العامل قضاء العمل إصدار أحكام 

ذ دون أن تحوز على قوة الأمر المقضي فیه، رغم إمكانیة الطعن فیها معجلة قابلة للتنفی
                                                                  ّ           بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة، فیمكن تعریف مثل هذه الأحكام على أن ها المنفعة
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الممنوحة للمحكوم له بحكم صادر عن الدرجة الأولى، والتي تخوله حق التنفیذ بالرغم من 
  . )1(من قبل المحكوم علیهالطعن فیه بالاستئناف أو المعارضة 

النفاذ المعجل بقوة القانون، والنفاذ : تنقسم الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل إلى نوعین
  :المعجل القضائي

   :النفاذ المعجل بقوة القانون - 1
یكون هذا النوع من الأحكام بحكم القانون مشمولة بالنفاذ المعجل، أي أن القانون هو 

الصفة، رغم قابلیتها للمراجعة عن طریق طرق الطعن العادیة وغیر  الذي أضفى علیها هذه
             ّ                                                                  العادیة، أي أن ها لیست نهائیة، ومن أمثلة هذه الأحكام التي لا تحتمل التأجیل ما نصت 

تكون الأحكام القضائیة المتعلقة « التي تنص  04-90من قانون رقم  22علیه المادة 
  :القانونبالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقوة 

  .تطبیق أو تفسیر اتفاقیة أو اتفاق جماعي للعمل –
تطبیق أو تفسیر كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب  –

  .المصالحة
  . دفع الرواتب والتعویضات الأشهر الستة الأخیرة –

المؤقت دون كما یمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعیة أن تطبق بالتنفیذ 
  .» كفالة فیها بعد ستة أشهر

یكون موضوع التنفیذ المعجل بقوة القانون : حالة تفسیر أو تطبیق اتفاقیة جماعیة - أ 
الحكم الصادر بشأن تفسیر أو تطبیق بنود الاتفاقیة الجماعیة التي تكون محل خلاف بین 

  .طرفي علاقة العمل
بحالة أخرى  04- 90تى قانون رقم أ :حالة تطبیق أو تفسیر اتفاق المصالحة -ب 

أین تكون الأحكام القضائیة مشمولة بالنفاذ المعجل، وهي الحالة المنصوص علیها في المادة 
یكون لهذا الأمر التنفیذ المعجل قانونا رغم ممارسة أي طریق من « والتي تنص  34/3

ذ اتفاق الصلح،                    ّ                                  ، مفاد هذه المادة أن ه في حالة إحجام المستخدم على تنفی»طرق الطعن 
 من %25یأمر رئیس المحكمة بتنفیذ محضر المصالحة تحت غرامة تهدیدیة یومیة مقدرة  بـ

                                                
   .100بن شرقي قوریش، مرجع سابق، ص  - 1
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  .)1(الراتب الشهري الأدنى المضمون
: حالة دفع أجر والتعویضات الخاصة بالعمال المتعلقة بالأشهر الستة الأخیرة -ج

عنصر من عناصر عقد ُ                                                     ی جسد ذلك حمایة وضمانة لحق العامل في أجره، الذي یعتبر 
العمل الجوهریة، إذ لولاه لما انعقدت العلاقة بین العامل والمستخدم، إذ أن هذه المادة لا 
تعتبر المادة القانونیة الأولى في هذا المجال، بل نص علیها كذلك المشرع الجزائري في 

أین میز الحكم القضائي الصادر عن المحكمة  173في المادة  31-75قانون رقم 
یكون الحكم ... « خصوص مسألة الأجور بالنفاذ المعجل والفوري له حیث تنص المادة ب

الصادر في الشهر التالي لرفع الدعوى قابل للتنفیذ فورا بالنسبة لما یتعلق بالأشهر الستة 
  .» الأخیرة

  :النفاذ المعجل القضائي -  2
رغم قابلیته للطعن  یتمثل النفاذ المعجل القضائي في أن القاضي هو الذي یأمر به 

  :بكافة الطرق، كما ینقسم هذا النوع من النفاذ إلى قسمین
إذ یجعل الحكم القضائي یؤخذ وصف التنفیذ : يالنفاذ المعجل القضائي الوجوب -أ

المعجل، رغم عدم شموله على قوة الشيء المقضي فیه، أو یجب على المحكمة الفاصلة في 
  .طلب منها ذلك من طرف الخصومالشؤون الاجتماعیة القضاء به متى 

والذي یحكم به القاضي وفقا لسلطته التقدیریة  :النفاذ المعجل القضائي الجوازي - ب 
سالفة الذكر،  04-90من قانون رقم  22وبطلب منه، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

، أما حیث جعلت من الرواتب الستة الأشهر الأخیرة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون
كما یمكن للمحكمة عند النظر في المسائل « الفقرة الأخیرة من هذه المادة تنص 

أعطت للمحكمة  ،»الاجتماعیة أن تنطق بالتنفیذ المؤقت دون كفالة فیها بعد ستة أشهر 
السلطة التقدیریة في الحكم بالنفاذ المعجل، وهو ما یؤدي إلى تقلیص الحمایة المقررة للعامل 

لهیئة المستخدمة، وخاصة أن موضوع النزاع حساس لا یقبل التأخر في تنفیذ في مواجهة ا
  .الحكم القضائي الصادر بشأنه، والمتمثل في أجرة العامل الذي یمثل مصدر عیشه

                                                
  .سالف الذكر، 04-90من قانون رقم  34المادة  - 1
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  :عادیةأحكام ابتدائیة إصدار المحكمة  – ثالثا
دیة، أي تتمثل هذه الأحكام في مجموعة الأحكام الابتدائیة التي تكون في غالبیتها عا

بعد استنفاذها لجمیع طرق الطعن، وكذا كافة                                         ّ قابلة للمراجعة، والتي لا یمكن تنفیذها إلا  
إجراءات التقاضي، وجمیع الضمانات القضائیة المقررة لأطراف المنازعة العمالیة بقوة 

بعد استكمال جمیع الإجراءات، وفي                                             ّ القانون، فهي لا تحوز حجیة الأمر المقضي فیه إلا  
أو تمهیدیة، وهو ما نصت علیه المادة  ةالأحیان ما تكون هذه الأحكام تحضیریغالب 

وعلى المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال باستثناء «  04-90من قانون رقم  38/2
إذ أن هذه الأحكام غیر محصورة كما هو في  » حالات إصدار أحكام تمهیدیة أو تحضیریة

الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، حیث أن أصل أحكام  الأحكام الابتدائیة النهائیة أو
المحاكم الابتدائیة هي أحكام عادیة قابلة للطعن فیها بكافة طرق الطعن العادیة أو غیر 

  .)1(العادیة
ّ       رغم تطابق كل من إجراءات المنازعات العمالیة والمنازعات الأخرى، إلا  أن  توجد     ّ                                                               

میزتین لا نجدها في القضاء العادي، وهي ضرورة إجراءات تقاضي في قضاء العمل تمتاز ب
التسویة الودیة للنزاع قبل عرضه على القضاء، من أجل المحافظة على العلاقة بین 

یعكر صفوها، ما أدى إلى تجنب اللجوء إلى القضاء، وتشجیع الحل  ماأطرافها، وتفادي 
نجد الطابع الاستعجالي لحل الودي للنزاع، أما المیزة الثانیة التي یمتاز بها قضاء العمل 

النزاع، كما ینتج عن هذه المیزة، میزة أخرى لا تقل أهمیة ومؤدیة كذلك نفس الغرض، 
والمتمثلة في حمایة العامل بإضفاء التنفیذ المعجل على الأحكام القضائیة الصادرة عن 

تكون المحاكم في بعض المواضیع، على عكس ما هو مطبق في المحاكم الأخرى، والتي لا 
ّ                            قابلة للتنفیذ إلا  بعد استنفاذ جمیع طرق الطعن                 . 

ّ                                                              إلا  أن  من رغم طابع النفاذ المعجل، وكذا طابع الاستعجال الذي تتمیز به     ّ  
الدعاوي العمالیة، یبقى الإشكال قائم والناتج عن إحالة قانون تسویة نزاعات العمل 

ات التقاضي في الدعاوي الفردیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ أن إجراء

                                                
  .49أحمیة سلیمان، آلیات تسویة نزاعات العمل والضمان الاجتماعي في قانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
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العمالیة هي نفسها إجراءات التقاضي في المنازعة المدنیة والتجاریة، والتي تستغرق 
                                                                ً           فترة طویلة لحلها، مالا یتماشى وطابع الاستعجال للدعاوي العمالیة نظر ا لموضوعها 

  .الحساس

  الفرع الثاني
  إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الاجتماعية

یكتف المشرع الجزائري بالنص على حق العامل في المطالبة بحقوقه أمام المحكمة  لم
ّ                 الفاصلة في المسائل الاجتماعیة أمام القسم الاجتماعي فقط، بل خص ه بضمانة أخرى لا                                                            

والمتمثلة في إمكانیة لجوء العامل إلى استعمال حقه في الطعن في القرار  ،تقل أهمیة عنها
واء أمام نفس الهیئة أو أمام التي تعلو عن تلك الصادرة للحكم، الصادر عن القاضي، س

حیث تختلف هذه الطرق فیما بینها، إذ أن طرق الطعن العادیة لا یقوم القانون بحصر 
   .)ثانیا( ، أما طرق الطعن الغیر العادیة تثار لأحد الأسباب المحددة قانونا)أولا( أسبابها

  :العادیة الطعن طرقب  الطعن – أولا
تتمثل طرق الطعن العادیة في كل من المعارضة والاستئناف، اللذان ینفردان عن 
الطرق الأخرى بمیزة المتمثلة في توقیف تنفیذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة 

  . )1(الابتدائیة
هو أحد الطرق القانونیة التي منحها المشرع للخصم المتغیب  :المعارضةب الطعن -1

لقرار الغیابي الصادر ضده، وتخوله إعادة النظر في النزاع، سواء أمام لمراجعة الحكم، أو ا
المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة الصادرة للحكم، أو أمام المجلس القضائي باستثناء 

، إذ على العامل المعارض أن یقدم )2(قرارات المحكمة العلیا التي لا تقبل المعارضة فیها
، إذ یمثل ذلك ضمان )3(من تاریخ تبلیغ الحكم المعارض فیهمعارضته خلال شهر یسري 

 المحافظة على حقوقه، بإعطائه الفرصة في إثارة دفوعه الموضوعیة، وكذا الشكلیة التي لم
                                                

، وهو ما 241، ص2009الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، بربارة عبد  - 1
 .سالف الذكر، 09- 08من قانون رقم  323لمادة تنص علیه ا

  .سالف الذكر، 09-08من قانون رقم  327لمادة ا - 2

  .سالف الذكر، 09-08من قانون رقم  328لمادة ا - 3
 



                       لمواجهة التعسفللعامل  الممنوحة   جرائيةالإ   ضماناتكفـاية العدم             :  الفصل الأول  -الباب الثاني  

196 
 

یسبق له وأن أثارها من قبل، ویكون الحكم الصادر في المعارضة، حكم حضوري في 
لأخیرة لا تقبل المعارضة من جدید، مواجهة الخصوم سواء حضروا أو تغیبوا، ففي الحالة ا

كما أن تنفیذ المعارضة یوقف تنفیذ الحكم المعارض سواء من قبل العامل أو الهیئة 
المستخدمة، إلا إذا نص الحكم نفسه بالنفاذ المعجل، أو كان الحكم نهائي لا یقبل أي طعن 

ي یتلاعب ویتغیب فیه، إلا أن هذا الطریق یخدم المستخدم أكثر من العامل، لأنه هو الذ
  .   عن حضور الجلسة قصد التماطل في التنفیذ

یشكل الاستئناف مظهر من مظاهر التقاضي على درجتین، : الطعن بالاستئناف -2
إذ للعامل رفع الأمر إلى درجة أعلى للحصول على حكم أحسن وأفضل من الحكم الصادر 

والمدعي علیه تطبیقا لمبدأ  أمام المحكمة الابتدائیة، إلا أن هذا حق لكل من المدعي
، غیر أن هذا الطریق یخدم كثیرا العامل إذ عادة ما یلجأ إلى )1(المساواة أمام العدالة والقانون

رفع استئنافه عن حكم قلص من حقوقه، فیطالب إما بإلغاء الحكم أو تعدیله جزئیا أو كلیا، 
لاستئناف إلى مراجعة أو یهدف ا«  09-08من قانون رقم  332وهو ما  تنص علیه المادة 

   .»إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة
یجب لاستفادة العامل من الاستئناف أن یرفع الطعن في أجل شهر واحد، یبدأ من 
                                                               ّ                      تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه، إذا كان التبلیغ شخصي، أم ا إذا كان التبلیغ في 

                                ّ     ي هذه الحالة محددة بشهرین، كما أن ه لا موطنه الحقیقي أو المختار، فأجل الاستئناف ف
یسري أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الغیابیة، إلا بعد انقضاء أجل المعارضة، لذا 
یصبح أجل الاستئناف في هذه الحالة مختلف عن ما سبق، فیصبح الأجل إما شهرین إذا 

أو المختار، وهو ما  كان التبلیغ شخصي وثلاثة أشهر إذا كان التبلیغ في موطنه الحقیقي
  .سالف الذكر 09-08من قانون رقم  336المادة تنص علیه 

لا تقبل عریضة الاستئناف من الناحیة الشكلیة إلا إذا كانت مقدمة من الخصوم في حد 
ذاتهم، سواء كان العامل أو ممثل الهیئة المستخدمة، باعتبار أنهما الطرفین الأساسین في 

ا .م.ا.من ق 338أجار المشرع الجزائري بموجب نص المادة  عریضة افتتاح الدعوى، كما
 للأشخاص الذین لم تكن لهم صفة الخصم، أو لم یكونوا ممثلین في الخصومة أمام الدرجة

                                                
  .52، آلیات تسویة نزاعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص أحمیة سلیمان - 1
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الأولى التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك، كورثة العامل في حالة وفاته، 
، كما )1(ة مصلحة مباشرة في النزاعات العمالیةأو المنظمة النقابیة للعمال التي تعتبر صاحب

  .)2(أن لیست كل الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمة الابتدائیة قابلة للاستئناف فیها
  :غیر العادیةالطعن طرق بالطعن  – ثانیا

أجاز المشرع الجزائري للعامل للحفاظ على حقوقه، إذا لم یتمكن من استعمال الطرق 
ّ                         رق غیر عادیة، وفي حالات استثنائیة، إلا  أن  هذه الطرق لا توقف تنفیذ العادیة للطعن ط    ّ                                    

الحكم القضائي عكس ما هو مطبق في طرق الطعن العادیة، وتتمثل في الطعن بالنقض، 
  . والتماس إعادة النظر، وكذا الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

في الطعن بالنقض في  یمكن أن یلجأ العامل إلى استعمال حقه: الطعن بالنقض -1
الأحكام النهائیة، أو التي استنفذت طرق الطعن العادیة، قصد تأكده من التطبیق السلیم 
للقانون في القرار الصادر بشأن قضیته،  فهي من الوسائل القانونیة التي تسهر على مدى 

المسائل تطبیق القواعد القانونیة في الأحكام القضائیة الصادرة عن المحاكم الفاصلة في 
  .الاجتماعیة، والصادرة عن الغرفة الاجتماعیة للمجلس القضائي

                                                                   ّ       ّ   یعتبر الطعن بالنقض نوع من الرقابة القضائیة على تطبیق القانون، كما أن ه لا یشك ل  
الطعن عن طریق النقض امتدادا للخصومة الأولى، ولا درجة من درجات التقاضي حتى 

لمزایا ما كان لهم أمام جهة الموضوع من تقدیم یصح أن یكون للخصوم فیه من الحقوق وا
 طلبات، أو أوجه دفاع جدیدة لم یسبق عرضها أمام درجتي التقاضي، كما أن اللجوء إلى

                                                
یكتسب التنظیم النقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة « سالف الذكر، ، 14-90من قانون رقم  16المادة  - 1

مارسة الحقوق المخصصة للطرف تي التقاضي ومأأعلاه ویمكنه أن یقوم بما ی 08بمجرد تأسیسه وفقا للمادة 
بهدفه، الحاق أضرار بمصالح أعضاءه الفردیة أو  المدعي لدى الجهات القضائیة المختصة عقب وقائع لها علاقة

 .» الجماعیة المادیة والمعنویة
  :الأحكام القضائیة الغیر القابلة للاستئناف فیها - 2

درجة في الدعاوي التي لا تجاوز قیمتها مائتي ألف دینار  الأحكام التي تفصل فیها المحكمة بحكم في أول وأخر -
  .09-08من قانون رقم  33دج حسب المادة  200.000

  .الأحكام الصادرة في شأن التسریحات التحكمیة -
  .الأحكام الصادرة لإلغاء العقوبات التأدیبیة لعدم قیام المستخدم بالإجراءات التأدیبیة القانونیة أو الاتفاقیة -
  .، كما سبق الإشارة إلیها04- 90من قانون رقم  21حالات المنصوص علیها في نص المادة ال -

 - HAMOUDI Abderrezak, Op.cit., p. 77- 78. 
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- 08من قانون رقم  348طریق الطعن بالنقض محصور بحالات محددة في نص المادة 
لا یكون غیر مقبول09   .   ٕ                 ، وا 

تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون  یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین، یبدأ من
فیه، إذا كان التبلیغ شخصي، كما یمتد الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا كان التبلیغ الرسمي في 

  .  )1(موطنه الحقیقي أو المختار
یكون للعامل حق اللجوء إلى الجهة القضائیة  :الطعن بالتماس إعادة النظر -2

لاجتماعي أو الغرفة الاجتماعیة، بغیة إلغاء القرار أو مصدرة القرار، سواء كان أمام القسم ا
تعدیله أو النظر فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون، ومنح الاختصاص للنظر في 
الطعن بالالتماس لنفس الجهة القضائیة، یرجع إلى الفكرة الأساسیة المرجوة من الطعن، إذ 

ن ما إعادة النظر لأجل تقدیر جدید في ضوء   ّ                                    ٕ ّ   أن ه لا یهدف إلى إصلاح التقدیر الخاطئ، وا 
ظروف جدیدة، لذا یضفي هذا الطریق حمایة قصوى للعامل، إذ لهذا الأخیر اللجوء إلى 
الطعن بالتماس إعادة النظر في القضیة، باعتبار أن الحكم الصادر في الخصومة لا یخدم 

ّ  د في نفس القضیة، إلا  أن  العامل، فله المطالبة بإلغائه أو تعدیله، أي إمكانیة النظر من جدی    ّ                   
  .)2(للاستفادة من هذا الطریق یجب أن یكون وفقا لحالات وشروط معینة

                                                
 سالف الذكر، 09-08من قانون رقم  354المادة  - 1

 - HAMOUDI Abderrezak, Op.cit.,p.95. 
  :لات التالیةیجب للطعن بالتماس إعادة النظر توفر حالة من الحا - 2 

إذا بنى الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شاهد، أو على وثائق اعترف بتزویرها أو ثبت قضائیا تزویرها بعد صدور ذلك الحكم،  - 
  . أو القرار أو الأمر وحیازته الشيء المقضي فیه

أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا بعد صدور الحكم، أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي فیه  إذا اكتشف - 
  .09- 08من قانون رقم  392لدى أحد الخصوم، وهو ما نصت علیه المادة 

  :یشترط لقبول التماس إعادة النظر الشروط التالیة 
  .في الموضوعأن یتعلق الالتماس بمراجعة أمرا استعجالي، أو حكم أو قرار فاصل  - 
  .الحكم أو القرار المطعون فیه حائز لقوة الشيء المقضي فیهأن یكون الأمر الاستعجالي أو  - 
  .أن یكون مقدم الطعن طرف في الحكم، أو القرار المطعون فیه أو تم استدعاؤه قانونا - 
 وجوب احترام الآجال المتمثلة في أجل شهرین، یبدأ سریانه من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد أو ثبوت التزویر أو تاریخ اكتشاف - 

  . 09- 08من قانون رقم  393الوثیقة المحتجزة، وهو ما نصت علیه المادة 
وجوب إرفاق العریضة بوصل یثبت إیداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائیة، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المدنیة المقررة في  - 

  .دج20.000بعشرین ألف دنیار  2/ 393المادة 
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   :الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة - 3
یتمثل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي 

اف والمعارضة من حیث الفصل من فصل في أصل النزاع، ویتفق هذا الطریق مع الاستئن
جدید في القضیة من حیث الوقائع والقانون، لكن یتمیز عنهما أن هذا الطریق لا یعتمده 
أطراف الخصومة، بل یقوم به طرف خارج عنه له مصلحة فیما قضى به الحكم أو القرار أو 

و متدخلا وأن الأمر المطعون فیه، ولم یكن طرفا في الدعوى بصفته مدعیا أو مدعي علیه أ
لا یكون ممثلا في الحكم أو القرار، أو الأمر المطعون فیه باستثناء دائني أحد الخصوم أو 
خلفهم الذین مست حقوقهم بسبب الغش، یمكن للعامل أن یطالب بحقه باستعمال حقه في 

  .التدخل في الخصومة كلما رأى أن الحكم أو القرار الصادر عنها له مصلحة فیه
اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة هو شهرین عندما یكون التبلیغ  أما عن أجال

الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیر، سیسري هذا الآجال من تاریخ التبلیغ الرسمي، 
الذي یجب أن یشار فیه إلى ذلك الآجال أو الحق في ممارسة اعتراض الغیر الخارج عن 

سنة من تاریخ صدور الحكم، ما لم  15كم قائما الخصومة، یبقى أجل الاعتراض على الح
  .ینص القانون إلى خلاف ذلك

یرفع الاعتراض وفقا للأشكال المقررة لرفع دعوى قضائیة، ویكون ذلك أمام الجهة التي 
أصدرت الحكم أو القرار، كما تصطحب العریضة بوصل یثبت إیداع مبلغ لدى أمانة الضبط 

وقیف التنفیذ في طرق الطعن الغیر العادیة، إلا أن دج، من رغم عدم ت 20.0000یساوي 
اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یمكن للقاضي أن یأمر بوقف التنفیذ، وفقا للأشكال 
المقررة في مادة الاستعجال، كما على القاضي الذي یفصل في دعوى الاعتراض أن یقتصر 

الضارة به، والإلغاء أو التعدیل لا في قضائه على إلغاء أو تعدیل مقتضیات الحكم أو القرار 
الغایة  .)1(بحجیة الشيء المقضي فیهمواجهة الخصوم الأصلیین إذ یحتفظ یسري في 

المرجوة من إتیان المشرع لكل هذه الطرق هو توفیر أكبر قدر من الحمایة خاصة للعامل 
ته من الأخطاء    ً                                                               نظر ا لمركزه الاقتصادي، باعتباره في غالب الأحیان هو رافع الدعوى بحمای

القضائیة، إذ أن القاضي شخص غیر معصوم من الخطأ، كذا منع تحایل المستخدم على 
  .                      ً                                     القضاء، الذي سیؤثر سلب ا عن الضمانة القضائیة الممنوحة للعامل

                                                
 .287 – 285سابق، ص بربارة عبد الرحمان، مرجع  - 1
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  الفصل الثاني
تعسف  مواجهة  لعامل لالضمانات الجزائية المقررة لمحدودية  

  سلطاته  في ممارسةالمستخدم  
   ً  نظرا   ،إلى حمایة العلاقة التعاقدیة خاصة الطبقة العاملة           ً لعمل أساسا  یهدف قانون ا

لعدم توازن المراكز القانونیة أمام توسیع المشرع من سلطات المستخدم، سواء تعلق الأمر 
  .بسلطة الإدارة والتنظیم، أو سلطة الإنهاء المتمثلة في التسریح بنوعیه

ظام العام الاجتماعي، الذي یتمثل في یحمي المشرع هذه الفئة بوضع ما یسمى بالن
مجموعة من القواعد والمبادئ التي تستهدف حمایة العمال، والتي لا یمكن تعدیلها أو نقضها 

   .إلا إذا كانت تحمل مزایا أفضل للعامل على اتفاقات فردیة أو جماعیة     ً بناء  
لعمل، والمساواة یشمل النظام العام الاجتماعي المبادئ الدستوریة المتعلقة بالحق في ا

بین الرجل والمرأة، الحق في توفیر فرص العمل، كما یقوم بالتكفل بالظروف الإنسانیة 
للعمل، ولحیاة العامل كالأجور والرعایة الصحیة، السلامة المهنیة، قواعد العطل والإجازات، 

عي قواعد وكذا حمایة الفئات الضعیفة كالأحداث والنساء، كما یستهدف النظام العام الاجتما
  .الإنهاء لعقد العمل، التي تهدف إلى ضمان الاستقرار الوظیفي للعامل في منصب عمله

عمل المشرع في إطار النظام العام الاجتماعي على إضفاء حد أدنى من الحمایة  
قد منحت للعمال، أما إذا  الهذه الطبقة، لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، باستنقاص حقوق

                                    ً                             هدف الزیادة في الحقوق فلا یعد ذلك خرقا  للنظام العام الاجتماعي، حیث كانت المخالفة ت
ّ                                                                           أن  المشرع حدد فقط الحد الأدنى الذي لا یجب النزول عنه، في حالة مخالفة المستخدم   
ذلك، ترتب علیه مجموعة من الجزاءات التي تختلف بحسب نوع المخالفة، فإذا كانت تتعلق 

مدنیا، والمتمثل في جزاء البطلان على كل   ً ء  لجزائري جزابقواعد الاستخدام وضع المشرع ا
علاقة عمل غیر مطابقة للأحكام التشریعیة المعمول بها، كما یترتب هذا الجزاء في حالة 
                     ٍ             ً                                        شمول عقد العمل على بند  یستنقص حقوقا  منحت للعمال، بموجب التشریع والاتفاقیات 

  . الجماعیة للعمل
ّ                     أن  المشرع لم یتوقف عند   ّ إلا   هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتقریر جزاءات   

 جنائیة التي تتخلص في الغرامات المالیة، وكذا العقوبات السالبة للحریة في بعض الحالات،
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ّ                                                                            إلا  أن  هذه الجزاءات لا تخدم المصلحة التي وجدت من أجلها، المتمثلة في معاقبة مخالفي     ّ  
  .)ث الأولالمبح(قواعد الاستخدام، نظرا لعدم ردعیتها 

أما إذا كانت المخالفات متعلقة بقواعد الإنهاء، كلجوء المستخدم إلى تسریح العمال 
ا تعسفی ا، ففي هذه الحالة أدرج المشرع حق للعامل في إعادة إدراجه في منصب  ً        ً                                                                تسریح      

ّ            ، إلا  أن  هذه الإعادة11-90 من قانون رقم 4مكرر73عمله، وهو ما نصت علیه المادة     ّ     
ففي هذه الحالة یتم ها، بة لطرفي علاقة العمل، حیث یمكن لأحدهما رفضجوازیة بالنس

                ً                                                        تعویض العامل نقد ا على أساس أجرة ستة أشهر الأخیرة كحد أدنى دون تسقیف الحد 
الأقصى، بالإضافة إلى التعویضات المحتملة، كما  قرر مجموعة من الجزاءات المتمثلة في 

م من بعض الامتیازات في حالة اللجوء إلى تسریح الغرامات المالیة، وكذا تجرید المستخد
جراءاته الشكلیة  المبحث (                                                   ٕ                 العامل لسبب اقتصادي دون احترامه لقواعده الموضوعیة وا 

  ).الثاني
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  المبحث الأول
  نسبية جزاء مخالفة المستخدم قواعد الاستخدام

لمجتمع، تتجسد ا كونه قانون یحكم وینظم قطاع هام في تكمن أهمیة قانون العمل في
بین العمال الذین یؤدون العمل للمستخدم هذه الأهمیة في خطورة العمل التبعي الذي ینظمه 

ویخضعون لسلطاته، ما ینتج عنه استغلال الطبقة العاملة، ویؤثر على حالتهم الاجتماعیة 
  .والاقتصادیة بصفة عامة، كما یؤدي إلى عدم استقرارهم في مناصب عملهم بصفة خاصة

اول المشرع الجزائري أن یحمي الطبقة العاملة من تعسف المستخدم في استعمال ح 
سلطاته، بتقریر جزاء البطلان بنوعیه، حیث یكون أشد صرامة حین یتعلق الأمر بعدم احترام 
الأحكام العامة، فیترتب علیه جزاء البطلان الكلي، كما یمكن أن یكون البطلان أقل صرامة 

الف للحد الأدنى من الحقوق الممنوحة للعامل في إطار قانون على شرط مخ نصالحین 
  ).المطلب الأول(العمل، وهو ما یترتب عنه جزاء البطلان الجزئي 

بالإضافة إلى جزاء البطلان، قرر أحكام جزائیة منصوص علیها في قانون العمل، 
انون، من شأنها تتمثل في غرامات مالیة، وعقوبات سالبة للحریة على مخالفة أحكام هذا الق

ّ                    المساس بمبادئ علاقات العمل، أو تؤثر على ظروف العمل، إلا  أن  هذه الجزاءات تكاد     ّ                                                     
  ).المطلب الثاني(تكون رمزیة غیر ردعیة، ما یؤدي إلى استهزاء مخالفي قانون العمل 

  المطلب الأول
   تقرير جزاء البطلان كجزاء مدني

لقانون على تخلف ركن من أركان العقد، أو یعتبر البطلان الجزاء المدني الذي یرتبه ا
على اختلال رضا أطراف العلاقة التعاقدیة، وهو نوعان البطلان المطلق، ویكون في حالة 

كما یمكن أن ینصب البطلان ، تخلف في العقد ركن من أركانه، أو شرطا من شروط انعقاده
  .)1(ة النسبي على العقد، ویتحقق ذلك في حالة تخلف شرط من شروط الصح

یقرر البطلان على عقد العمل باعتباره عقدا مدنیا، إذ عمل المشرع الجزائري ضمن 
 – 135على ترتیب هذا الجزاء، فمیز من خلال فحوى المواد  11-90قانون رقم  أحكام

                                                
  ...إذا كان أحد طرفي العقد ناقص الأهلیة، أو كانت إرادتهما معیبة بأحد عیوب الإرادة كالغلط، التدلیس، الإكراه - 1

جعفور محمد سعید، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلامي، دار هومه للطباعة والنشر  -
  .61، ص 2003والتوزیع، الجزائر، 
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بین نوعین من البطلان، یتمثل الأول في البطلان الكلي المنصوص علیه في  137 – 136
     ّ                                                          كون إم ا لمخالفة أركان العقد، أو لعدم احترام قواعد تشریع العمل، ، والذي ی135نص المادة 

ّ                                                    رغم بطلان العقد إلا  أن  آثاره في فترة إعلانه وقبل إعلانه تكون ساریة المفعول     ّ الفرع (                
  . )1( )الأول

كما قد ینصب على عقد العمل جزاء البطلان الجزئي، الذي یتقرر حین شمول العقد 
             ً                                   ً           نونیة تضفي نوع ا من الحمایة للعامل، باستنقاص حقوق ا منحت له، على بند یخالف قاعدة قا

بموجب قانون العمل التي تتسم قواعده بالنظام العام الحمائي، فیترتب علیه إبطال الشق 
حلال محله شق  مع استمراریة علاقة العمل،    ً                 وفق ا لقواعد القانون، اآخر صحیح ا         ٕ            الباطل، وا 

ي لعقد العمل لما هو معمول به في القانون المدني، ئهذا ما یمثل خصوصیة البطلان الجز 
  ).الفرع الثاني(أي في نظریة انتقاص العقد 

  الفرع الأول
   العمل  لعقد  البطلان الكليتقرير جزاء  

- 90من قانون رقم  135المادة  فيعلى جزاء البطلان الكلي لعقد العمل  المشرع نص
قة عمل غیر مطابقة لأحكام التشریع تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علا «والتي تنص  11

  .المعمول به
  .»غیر أنه لا یمكن أن یؤدي بطلان العمل إلى ضیاع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه 

ا في حالة مخالفة النظام العام المطلق، الذي لا      ً ا كلی                            ً تكون علاقة العمل باطلة بطلان  
تكون باطلة كل علاقة : التینیجوز بأي حال من الأحوال الخروج عنه، والذي یتلخص في ح

غیر مطابقة لتشریع العمل الساري المفعول عند تخلف أو عدم صحة أحد أركان عقد العمل 
، وذلك وفقا للأحكام العامة للقانون المدني، كما یمكن أن تكون )2(من رضا، محل وسبب

 ل به، كمخالفةعلاقة العمل باطلة بطلانا مطلقا، إذا كانت غیر مطابقة لتشریع العمل المعمو 

                                                
ّ                                                                                             إلا  أن  هذا الجزاء یتمیز بخصوصیة على عكس ما هو معمول به في القانون المدني، إذ من آثار البطلان إرجاع  -  1    ّ  

ّ                                              الأطراف المتعاقدة إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، إلا  أن  بات من المستحیل الإرجاع إلى هذه الحالة، نظرا     ّ                                                           
  .رتبة عن العقدلقیام أطرافها بالالتزامات المت

  .20بن عزوز بن صابر، الأجر الوطني الأدنى المضمون ودوره في تعزیز العمل اللائق، مرجع سابق، ص - 2
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  .)أولا( )1(الخ... الأحكام المتعلقة بشروط التشغیل، كتشغیل القصر، الأجانب
كما یتمیز هذا النوع من البطلان عن البطلان المطلق المقرر في القانون المدني، إذ 
أن هذا الأخیر، یرجع الطرفان إلى ما قبل التعاقد، على عكس البطلان الكلي لعلاقة العمل 

لعامل بأجره، فهنا تكمن خصوصیته من حیث الآثار التي یرتبها على الأطراف لاحتفاظ ا
  ).ثانیا(

  :لعقد العمل حالات البطلان الكلي –أولا 
أو عدم صحة أركان عقد العمل،  عمل باطلا بطلانا مطلقا عند تخلفیكون عقد ال

علاقة العمل  كالرضا، المحل والسبب، كما یكون عقد العمل باطلا بطلانا مطلقا إذا كانت
 .غیر مطابقة لأحكام تشریع العمل المعمول به

  :بطلان العقد لتخلف أركانه – 1
ّ                                                                            إن  تطور قانون العمل واستقلالیته، لم تمكنه من وضع كافة الأحكام المنظمة لجوانبه،   
     ّ                                                                       حیث أن ه یزال یخضع في الكثیر من المواضیع لأحكام القانون المدني، لاسیما في مجال 

  .قدشروط صحة الع
  :بطلان العقد لتخلف ركن الرضا –أ 

تتلخص أحكام الرضا في توافر الأهلیة اللازمة لإبرام العقد، فلابد من معرفة أهلیة كل 
من العامل وأهلیة المستخدم، فأهلیة العامل لإبرام العقد هي أهلیة الأداء والتي تتحدد عادة 

ّ   ّ                      كاملة، إلا  أن ه ولاعتبارات اجتماعیة سنة  19ببلوغ سن الرشد، المحدد في القانون المدني بـ          
واقتصادیة، یمكن أن یشغل القاصر دون بلوغه، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في 

، كما یجب أن یتمتع بكامل قواه العقلیة لأداء العمل، 11- 90من قانون رقم  15نص المادة 
   ّ                 ، أم ا بالنسبة لأهلیة )2(باعتبار أن هذا الأخیر من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر

ا، فعلیه، إذا كان  ا طبیعی ا أو معنوی ا عام ا أو خاص  ً                   المستخدم قد یكون هذا الأخیر شخص          ً    ً          ً        ً                              
ا طبیعی ا، یجب أن یتمتع بأهلیة كاملة أو یكون مأذون ا له  ً        ً                                          ً     المستخدم شخص   ممارسة التجارةب           

                                                
المجلة القضائیة، عدد خاص بمنازعات العمل والأمراض  ،"سریان علاقة العمل، نشأتها ونهایتها"شرفي محمد،  - 1

 . 51، ص 1997العلیا، الجزائر،  المهنیة، العدد الثاني، قسم المستندات للمحكمة
- DHENNIN Severine, Op.cit., p. 50.   

2 -   Ibid, p. 50.   
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ّ                         والصناعة، أم ا بالنسبة للشخص المعنوي، إن  أهلیته في إبرام العقود  والتصرفات القانونیة            ّ                           
    .)1(یحددها سند إنشائها أو بحسب ما یقرره القانون في هذا الشأن

بالإضافة إلى توفر الأهلیة یستوجب سلامة الرضا من عیوب الإرادة، وهي الغلط،  
  .التدلیس، الإكراه، الاستغلال

التعاقد،  كما یجب أن تكون إرادة الأطراف المتعاقدة متطابقة، أي توافق الإرادتین على
حیث یتفق العامل والمستخدم على نوع العمل الذي سیؤدیه، وكذا الأجر الذي سیدفعه إیاه 

                                                     ّ            ، یبطل عقد العمل في هذه الحالة لعدم توفر ركن الرضا، إم ا بسبب نقص )2(المستخدم
  . الأهلیة، أو تخلل إرادة الطرفین بعیوب الإرادة أو لعدم اتفاقهما

   :ن المحلبطلان العقد لتخلف رك –ب 
ّ              ّ                                    یعر ف المحل على أن ه الشيء الذي یلتزم المدین القیام به ، یتمثل محل عقد العمل )3(  

أدائه  هذا الأخیر في العمل الذي یقوم به العامل لصالح المستخدم، وكذا الأجر الذي یلتزم
فاق                                                           ً        ً               تجاه العامل، فتطبیقا للقواعد العامة یجب أن یكون المحل ممكن ا، ومعین ا بذاته، أو بات

                    ً                                                              الطرفین، ویكون مشروع ا، وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، فإن كان محل التعاقد

                                                
یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق، إلا ما كان  «سالف الذكر، حیث تنص من القانون المدني الجزائري،  50المادة  - 1

  .قانونمنها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها ال
  :یكون لها خصوصا

  .ذمة مالیة -
  .أهلیة، في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون -
الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر، . موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها -

  .جزائریعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي، في ال
  . نائب یعبر عن إرادتها -
  .»حق التقاضي  -

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق "خصوصیة البطلان في عقد العمل"فتحي وردیة،  -
  .185، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن  «سالف الذكر، التي تنص ائري، من القانون المدني الجز  59المادة  - 2
  .»إرادتهما المتطابقتین، دون الإخلال بالنصوص القانونیة 

السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، دار إحیاء  - 3
  .464، ص 1970نان، التراث العربي، لب
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   .)1(                       ً     ً      ً غیر ذلك یكون العقد باطلا  بطلان ا مطلق ا
  : بطلان العقد لتخلف ركن السبب -جـ 

ّ              ّ                                                       یعر ف السبب على أن ه الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء    
ّ  م ینص المشرع الجزائري على ركن السبب كركن من أركان عقد العمل، إلا  أن  ، ل)2(التزامه    ّ                                                               

ّ                                    بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني، فإن  السبب هو الغرض الذي یسعى المتعاقد                                                  
إلى تحقیقه من وراء تعاقده، فیكمن سبب التزام العامل في الأجر الذي یتحصل علیه مقابل 

  . سبب التزام المستخدم یتمثل في العمل المنجز من طرف العامل               ّ   العمل المؤدى، أم ا 
، وغیر مخالف للنظام العام والآداب )3(                            ً       ً  یشترط في السبب أن یكون موجود ا ومشروع ا

ّ                                                                العامة، إن  عكس ذلك یترتب عنه البطلان المطلق للعقد، وهو ما نصت علیه المادة  من  97         
اقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام إذا التزم المتع «القانون المدني الجزائري 

  . »العام أو للآداب، كان العقد باطلا 
  : بطلان العقد لعدم مراعاة القواعد الخاصة لإبرام العقد – 2

                                            ً                             وضع المشرع الجزائري ضمن أحكام تشریع العمل حد ا أدنى من القواعد التي لا یجب 
ده فقط المسائل الجوهریة التي یجب أن مخالفتها باعتبارها من النظام العام، وذلك بتحدی

                                                        ً                    یرتكز علیها عقد العمل، من شروط وحقوق وكذا التزامات، تارك ا المجال لأطراف علاقة 
  . على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین                                         ً العمل التفصیل في مسائل أخرى قانونیة بناء  

قة العمل بالتحدید القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري، یتعین على أطراف علا
لا  یتقرر على هذا العقد جزاء البطلان الكلي، وهو ما نصت علیه                            ٕ  ّ                                                        التقید به، وعدم مخالفته، وا 

تعد باطلة وعدیمة الأثر كل علاقة عمل غیر  « 11-90من قانون رقم  135/1المادة 
باعتبار هذه الأحكام تمثل الحد الأدنى ضمن ، »مطابقة لأحكام التشریع المعمول به

  . تقید بها وعدم مخالفتهاالمشرع ال
                                                

إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب  «من القانون المدني الجزائري  93المادة  - 1
  .»العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا 

  .536السنهوري عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
  .25، مرجع سابق، ص "یع الجدیدعلاقة العمل في التشر "ذیب عبد السلام،  - 3
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  :حالة مخالفة القیود المفروضة على حریة التعاقد –أ 
وضع المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة من شأنها حمایة بعض الفئات 
ّ    عند التعاقد معها نظرا لضعفها وحساسیتها، تتمثل في فئة الأطفال وكذا النساء، إذ خص ها                                                                               

مخالفتها حین اللجوء إلى التعاقد معها لاعتبارات أخلاقیة،  بمجموعة من القیود لا یمكن
صحیة، اجتماعیة، زیادة عن ذلك حمى هذه الفئة من عدم ممارسة أي نشاط في الأوقات 

 .)1(اللیلیة لما لهذه الأخیرة من خصوصیات

على رخص                       ً تشغیل المرأة لیلا بناء   الجزائري على قید حریة اللجوء فيعمل المشرع 
فتش العمل، فحوى هذه النصوص تعتبر قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام، فلا یجوز یقدمها م

  . )2(مخالفتها تحت طائلة البطلان الكلي، بالإضافة إلى ترتیب عقوبات جزائیة
كذا عملت الدولة الجزائریة لعدة اعتبارات، لما یستدعیه الأمن الوطني، وكذا المصلحة 

ة، على حظر اللجوء إلى تشغیل الید العاملة الأجنبیة تحت الوطنیة الاقتصادیة والاجتماعی
ّ     طائلة جزاء البطلان، إلا  وفق  . )3(عدم وجود مؤهل                     

المتعلق بشروط تشغیل الأجانب، وخاصة المواد  10-81بالرجوع إلى أحكام قانون رقم 
لم تنص بتاتا على جزاء البطلان، اكتفى فقط بفرض غرامات مالیة على عدم  25و 19-20

ّ   حترام شروط وكیفیات تشغیل الأجانب، إلا  أا من   135 ّ                              ن ه بالرجوع إلى أحكام نص المادة                                  
باعتباره نص عام یمكن توقیع جزاء البطلان على كل تشغیل أجنبي دون  11-90قانون رقم 

، لذا یتقرر جزاء البطلان الكلي لكل )4(مراعاة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعمل
تربط أجنبي بمستخدم جزائري دون احترام القواعد والقیود المترتبة على اللجوء  علاقة عمل

  .إلى تشغیل الید العاملة الأجنبیة
  :حالة مخالفة قواعد الاستخدام –ب 

 ّ                                                                          وق ع المشرع الجزائري جزاء البطلان الكلي على كل عقد عمل من شأنه إقامة التمییز 

                                                
  .سالف الذكر، 11- 90من قانون رقم  29و 28دة الما - 1
بن عزوز سارة، التحولات الدولیة الاقتصادیة وأثرها على قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  - 2

  .91، ص 2013 – 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
  .71بن مغنم بن أحمد، مرجع سابق، ص  - 3
  .11 – 10، مرجع سابق، ص "رخصة عمل الأجانب شرط والتزام"معاشو نبالي فطة،  - 4
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ظروف الاستخدام، وهو ما نصت علیه المادة  بین العمال في مجالات مختلفة، كالأجر أو
  .11-90من قانون رقم  17

سنة المراد منه إدماج هذه الفئة في  16إن تحدید المشرع الجزائري لسن التشغیل بـ 
                                                                             ً  مجال الشغل لخروجها المبكر من مقاعد الدراسة، أما الاشتراط على مستوى المؤسسات سن ا 

ا للتشریع المعمول به، ویمس بالحقوق القانونیة                           ً       ً أعلى من هذا السن یعتبر شرط ا مخالف  
ّ                     المكرسة لهذه الفئة، إذ لا یمكن رفض التشغیل بحجة أن  القاصر لم یبلغ بعد  سنة  18                                                

ّ                       ً           سنة، إلا  في حالات استثنائیة نظر ا لخصوصیات  16باعتبار أن النص القانوني حدده بـ        
  .مناصب العمل

، باعتبار أن المشرع تعرض 15ة یجب على المستخدمین التقید بفحوى نص الماد
                                                                       ّ       بصورة واضحة لمسألة تشغیل القصر، وجعلها تتعلق بالنظام العام الاجتماعي، فرت ب على 

  . )1(كل مخالفة لأحكامها عقوبات جزائیة، بالإضافة إلى جزاء البطلان الكلي لعقد العمل
ضع لنفس یقع كذلك نفس الحكم على إقامة التمییز بسبب الجنس، حیث أن المرأة تخ

ّ                              الحقوق والالتزامات المطبقة على كافة العمال، إلا  ما توجبه الاعتبارات الإنسانیة                                              
والاجتماعیة، التي تقضي أن تخص المرأة ببعض الأحكام الخاصة التي تنظم شؤون عملها، 

ن أجر عامل في نفس القطاع والرتبة، ي حال من الأحوال أن ینقص أجرها عفلا یمكن بأ
ور المرأة في التنمیة الاقتصادیة ومشاركتها الفعالة في رفع النشاط الاقتصادي نظرا لأهمیة د

مكانیاتها الجبارة في تقدیم نتائج مرضیة ومتقدمة   . )2(                                       ٕ                                               وكذا الخدماتي، ونظرا لكفاءتها العالیة وا 
كما یترتب جزاء البطلان الكلي على كل عقد عمل أبرم بین كل من العامل والمستخدم 

ة التمییز من طرف هذا الأخیر على عماله، بسبب قرابته العائلیة، أو یتبین منه إقام
القناعات السیاسیة، أو الانتماء إلى نقابة ما، فكل هذه المعاییر المحددة من طرف المشرع 
منع على أساسها إقامة التمییز في الأجر، أو مجال العمل، أو ظروفه، بتفضیل عنصر عن 

  .إجحاف عنصر من حقوقه آخر داخل الهیئة المستخدمة، أو

                                                
بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، نشأة علاقة العمل الفردیة والآثار المترتبة عنها، الكتاب  - 1

  .09، ص 2010لدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الثاني، دار الخ
  .16، مرجع سابق، ص "عمل المرأة بین التمییز والامتیاز"معاشو نبالي فطة،  - 2
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  : آثار البطلان الكلي لعقد العمل - ثانیا 
یز بین حالة البطلان الكلي لعقد عمل لم یمالتالتعرض لآثار البطلان الكلي  یجب قبل

یبدأ بعد تنفیذه، والذي لا یطرح أیة إشكالیة، باعتباره لم یرتب بعد الحقوق والالتزامات الناشئة 
 یرتب العقد أیة آثار، ولا حاجة لرجوع أطراف علاقة العمل إلى عن عقد العمل، وبالتالي لا

ّ                                                الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، إلا  أن  العقد الذي یثیر إشكالیة من الناحیة العملیة هو     ّ                                      
على  تنص فقرة أخیرة 135ام نص المادة بطلان العقد الذي بدأ في تنفیذه، فبالرجوع إلى أحك

أن یؤدي بطلان العمل إلى ضیاع الأجر المستحق عن عمل تم غیر أنه لا یمكن  « أن
المشرع الجزائري أثر مباشر یكشف عن خصوصیة بطلان عقد العمل، إذ لا وضع ، »أداؤه

یمكن إرجاع طرفي علاقة العمل إلى ما كانا علیه قبل التعاقد، باعتبار أن عقد العمل من 
لمنتظر من هذه العلاقة، علیه بناء على هذا ، وأن كلا من الطرفین قدما ا)1(العقود المستمرة

وهي المرحلة السابقة : الأثر یجب التطرق لأثار البطلان الكلي وفقا لمرحلتین متمیزتین
  . لإعلان البطلان، والمرحلة اللاحقة لإعلانه

  : آثار البطلان في المرحلة السابقة لإعلانه – 1
ه نفس آثار العقد الصحیح، بمعنى أن یرتب العقد الباطل بطلانا كلیا قبل إعلان بطلان

لأجر عن لقبل إعلانه نشأ العقد صحیحا، لذا سیرتب هذا العقد آثاره من استحقاق العامل 
فترة عمل أداها، والذي یستتبع بالضرورة استحقاق العامل لحقوقه المقررة في الضمان 

  .الاجتماعي، باعتبار أن أي أجیر یكون منخرطا في هذه الهیئة
  : تحقاق العامل للأجراس –أ 

یعتبر الأجر من الحقوق الأساسیة المخولة للعامل في إطار علاقة العمل، وهو الدافع 
لعمل بینه وبین االأساسي للتعاقد، إذ یمثل المدفوعات التي یتلقاها العامل مقابل تنفیذ 

  . تماعیةالمستخدم، وفقا للاتفاق الذي یجمعهما، لتحقیق العامل تنمیته الاقتصادیة والاج
  :حق العامل في التأمینات الاجتماعیة –ب 

تكفل الاشتراكات المقدمة لصندوق الضمان الاجتماعي كل الأخطار التي ستهدد 

                                                
1 -  DHENNIN Severine, Op.cit., p. 93.   
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ّ                                   ، وكذا العائلیة، إلا  أن  التساؤل الذي یتبادر إلى الذهن ما )1(العامل طیلة حیاته المهنیة    ّ                   
  .ى عقد باطلمصیر هذه الاشتراكات حین یرتبط العامل بمستخدم بمقتض

من استحقاق العامل لاشتراكاته في الضمان  اكلی ابطلان عقد العمل بطلان لا یمنع
الاجتماعي، ذلك أن هذه الاشتراكات دفعها كل من العامل والمستخدم بنسب معینة إلى هذه 
ً                                                                الهیئة، وبناء  على عقد عمل یربطهما، والذي نشأ في اعتقادهما صحیحا، لذا لا یمكن              

مل من حقه في هذه الاشتراكات، تحسب ضمن المدة الفعلیة للعمل عند حساب إجحاف العا
ّ                          إصابات العمل، فعلیه، إن  البطلان لا یحرم العامل من ، والحكم نفسه في حالة مدة التقاعد                       

  .الامتیازات التي یتمتع بها في إطار قانون الضمان الاجتماعي
ّ               ماعي ی قر  بحقوق العامل لا یوجد أي نص صریح ضمن أحكام قانون الضمان الاجت  ُ      

في استحقاقه لاشتراكاته، في حالة البطلان الكلي لعقد العمل، لذا بات من الضروري تدخل 
المشرع الجزائري بقواعد خاصة توجب استحقاق العامل لحقوقه المرتبطة بالضمان 

  .الاجتماعي في حالة بطلان العقد
  :آثار البطلان في المرحلة اللاحقة لإعلانه – 2
رتب عن بطلان عقد العمل زوال العلاقة التعاقدیة التي تربط كل من العامل یت

بالمستخدم، وذلك فور إعلانه ولا یرتب البطلان أیة آثار قانونیة، فمن هنا یثار التساؤل حول 
                                                               ً              مدى تجرید العامل من حقوقه والتزاماته المترتبة عن عقد العمل، نظر ا لخصوصیة هذه 

لعامل الذي یجد نفسه في قائمة البطالین جراء البطلان الذي لبالنسبة خاصة  ،العلاقة
 أصاب عقد العمل، فعلیه، هل یكون للعامل الحق في أدنى حقوقه المرتبطة بمنصب عمله،

                                                
للأفراد                                                                ّ                          یعتبر نظام الضمان الاجتماعي أساس منظومة الحمایة الاجتماعیة، حیث أن ه یهدف إلى إضفاء الحمایة  - 1

التي من شأنها المساس بدخلهم، وذلك بفقده كلیة أو بتخفیض نسبة ، المؤمنین علیهم من مختلف الأخطار الاجتماعیة
الخ، فمن المستفیدین من هذه ... منه، وتتجسد هذه الأخطار في خطر الشیخوخة، المرض، الأمومة والعجز، البطالة

  . المستخدم عقد العملالتأمینات العمال أي الأجراء الذین یربطهم ب
یتوجب على كل مستخدم في إطار علاقات العمل أن یؤمن على العامل، عن طریق تمویل الاشتراكات وتتمثل في 
اقتطاع مبالغ مالیة تتحدد على أساس نسبة معینة من الأجور، تدفع لصندوق الضمان الاجتماعي شهریا، یساهم 

  .جزء الآخرالعمال بجزء منها، بینما یتحمل المستخدم ال
عكاش فضیلة، تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة،  -

  . 24 – 19، ص 2001 – 2000جامعة الجزائر، 
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والمتمثلة في أجره، مهلة الإخطار والتعویض عنها، ومدى حق العامل في الحصول على 
 .ل؟الوثائق المرتبطة بالعمل كحصوله على شهادة العم

  :حق العامل في المطالبة بالأجر - أ  
یجب أن یحظى أجر العامل بنوع من الرعایة والحمایة نظرا لعدم توازن المراكز 

- 90القانونیة لأطراف العلاقة التعاقدیة، وهو ما فعله المشرع الجزائري في إطار قانون رقم 
الباطلة بطلانا  ، حیث جعله من آثار علاقة العمل135/2وبالخصوص في نص المادة  11

كلیا، لعدم احترام النصوص التشریعیة وكذا التنظیمیة لاستحقاق العامل الأجر، إذ أن بطلان 
عقد العمل لا یؤدي إلى ضیاع فترة عمل تم أدائها لصالح المستخدم، وهو ما نصت علیه 

، إذ أن التزام المستخدم بأداء الأجر 11-90من قانون رقم  80و 53كل من نص المادة 
  . )1(مرهون بأداء العامل لعمله، وفقا لمبدأ التلازم الشرطي بین الأجر والعمل

حظیت مسألة الأجر في موضوع بطلان عقد العمل بحمایة واسعة من طرف المشرع  
الجزائري، وذلك بمنع كل مستخدم التخلص من التزامه بأداء الأجر المستحق لعامل بحجة 

طلانا كلیا، لذا یرتب نتیجة حتمیة تتمثل في استحقاق أن العقد الذي كان یربطهما باطلا ب
العامل للأجر عن العمل الذي قام به، والغیر المخالف للنظام العام والآداب العامة، فلا 
یمكن بأي حال من الأحوال مطالبة المستخدم باسترداد الأجر، إذ أن مقتضیات البطلان 

أي إرجاع طرفي علاقة العمل إلى ما كانا تفرض استرداد متبادلا لما أداه كل من الطرفین، 
علیه قبل إبرام العقد، ولما بات من المستحیل رد المستخدم لما أخذه من العامل من جهد 
بدني أو فكري، باعتبار أن العمل غیر قابل للاسترداد، لیس للمستخدم أن یطالب باسترداد 

  . )2(الأجر
ح المستخدم ولم یقبض بعد أجر یثور تساؤل حول مصیر العامل الذي أدى عمل لصال

ن ما یستحق                                                                     ٕ ّ          عمله، یذهب غالبیة الفقه إلى أن العامل لا یستحق أجرا عن هذه الفترة، وا 
ا منصف ا وعادلا  عن الفترة التي أدى ً                    تعویض        ً       ً ، على عكس المشرع )3(العمل للمستخدم فیها     

   ً     ً      لان ا كلی ا، وهوالجزائري الذي حسم في الموضوع بترتیبه آثار مباشرة عن العقد الباطل بط
                                                

ها، مرجع بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، نشأة علاقة العمل الفردیة والآثار المترتبة عن - 1
  .101سابق، ص 

  .51، ص مرجع سابقشرفي محمد،  - 2
  .201 – 200، مرجع سابق، ص "خصوصیة بطلان عقد العمل في القانون الجزائري"فتحي وردیة،  - 3



 سلطاته  ئية المقررة للعامل لمواجهة  تعسف المستخدم في ممارسةمحدودية الضمانات الجزا - الفصل الثاني–الباب الثاني  

212 
 

 135/2وجوب استحقاق العامل للأجر، وذلك بموجب نص خاص المترجم في نص المادة 
تغلال ، قصد حمایة العامل في إطار علاقة عمل باطلة، وكذا منع اس11-90من قانون رقم 

لبطلان لصالحه، بالتخلص من أداء التزامه في دفع أجر العامل، على عكس المستخدم ا
ّ      د أطراف العلاقة إلى ما قبل التعاقد، إلا  إذا ن في القانون المدني الذي یعیبطلاأحكام ال                                     

  .  )1(استحال ذلك جاز الحكم بتعویض معادل
  :حق العامل في المطالبة بتعویض مهلة الإخطار  -ب

قید المشرع الجزائري مبدأ سلطان الإرادة في بعض المسائل التي تخص علاقة العمل 
یث أوجب على أطراف علاقة العمل عند لجوئهما إلى فك العلاقة خاصة في شق الإنهاء، ح

التعاقدیة إخطار الطرف الراغب في فكها الطرف الآخر، لیكون على استعداد لیحدد مصیره، 
   ً                                                                      نظر ا لخصوصیة عقد العمل وحساسیته، وذلك بتحدید مهلة الإخطار، والتي نص علیها 

ویغادر منصب عمله بعد فترة  « 11-90 من قانون رقم 68/3المشرع الجزائري في المادة 
والتي تخص  »إشعار مسبق وفقا للشروط التي تحددها الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة 

یخول التسریح  «التي تنص  5مكرر73المادة العامل عند رغبته في الاستقالة، وكذا نص 
ها الدنیا في للعامل الذي لم یرتكب خطأ جسیما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدت

  .»الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة 
                    ّ                                        خطار لكل عامل مسرح إم ا لأسباب اقتصادیة، أو لإنهاء نشاط الهیئة الإتقرر مهلة 

الخ، من الحالات التي یمكن أن یسرح المستخدم العامل والتي یستحق من ... المستخدمة
، ففي هذه الحالة لا یستحق اجسیم اب خطأ مهنیاارتكأما في حالة خلالها مهلة الإخطار، 

، كما أن حالة البطلان لا تعد من الحالات المستحقة الإنهاء            ّ            لة الإخطار، لأن ه السبب في مه
لمهلة الإخطار أو تعویضها، إذ أن عقد العمل یتوقف بالبطلان، ولا یمكن الاستمرار فیه 

  .لتقضیة مهلة الإخطار
  :حق العامل في الحصول على شهادة العمل –ج 
ل القانون للعامل الحق في الحصول على الوثائق التي تربطه بینه وبین یخ ّ                                                                  و 

                                                
یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها  «سالف الذكر، التي تنص من القانون المدني الجزائري،  103/1المادة  - 1

  .»لعقد، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فان كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل قبل ا
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المستخدم، فمن هذه الوثائق شهادة العمل التي یتعین على المستخدم تقدیمها للعامل عند 
، حیث نصت على ذلك )1(إنهاء علاقة العمل، فهي التي تثبت وجود هذه الرابطة بینهما

یسلم للعامل، عند إنهاء علاقة العمل،  «ه      ّ لى أن  ع 11- 90من قانون رقم  67المادة 
شهادة عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ إنهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت 

، یجب أن تتضمن شهادة العمل كل المعلومات الخاصة بالعامل »والفترات المناسبة لها
ة المشغولة ونشاطه، ة المهنونهایتها، كما تحتوي طبیعوعلاقة عمله، وكذا تاریخ بدایتها 

وكل المناصب التي اشتغلها حسب فتراتها، ولا یمكن للمستخدم وضع معلومات غیر ما هو 
  .)2(معترف به قانونا

كما یقع على العامل التزام المطالبة بها، إذ هو الذي یقرر وحده مدى حاجته لها 
لا  سیكون وسحبها من طرف المستخدم، كما لا یمكن لهذا الأخیر الإحجام ع ّ        ن تقدیمها، وا   ٕ            

                                                            ً        ً              موضوع دعوى قضائیة، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن ابتدائی ا ونهائی ا، عملا بأحكام 
  .سالفة الذكر 04-90 رقم من قانون 21نص المادة 
                                        ّ                        لكل عامل الحصول على شهادة العمل، كلما تبی ن أن العلاقة التي تربطه یحق 

سالف الذكر، وبما أن  11-90من قانون رقم  67دة بالمستخدم قد انتهت، وذلك حسب الما
عد حالة من حالات إنهاء عقد                                  ُ أدرجت ضمن أحكامها أن بطلان العقد ی  منه  66المادة 

العمل، فعلى هذا الأساس، لكل عامل أنهى عقد عمل بسبب بطلان عقده یحق له مطالبة 
ال الحق في الاحتباس، إذ عد له شهادة العمل، ولا یمكن لهذا الأخیر استعم             ُ المستخدم أن ی  

نظرا  یعتبر حصول العامل على شهادة العمل من حقوقه الثابتة بموجب أحكام القانون،
عد دلیل إثبات في ید العامل عن أقدمیته المكتسبة في الهیئة                         ُ لأهمیة هذه الوثیقة التي ت  

العامل عن  المستخدمة، كما تفسح المجال للمستخدم الجدید أن یكون على درایة بفترة توقف
  .)3(المستخدم القدیم ىالعمل لد
  

                                                
1 -  DHENNIN Severine, Op.cit., p.93.   
2 - SAMAR Nasreddine, Naissance et cessation de la relation de travail  en droit algérien, op.,cit., 

p.246.  
3 -  Ibid., p.246.  
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  الفرع الثاني
  لعقد العمل  البطلان الجزئي تقرير جزاء 

ّ        ّ   كثیرا عن النظام العام التوجیهي، إذ یعر ف على أن ه  )1(یختلف النظام الحمائي                                      
مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة، التي لا غنى عنها لقیام علاقات سلیمة 

، حیث لا )2( نین، بما یناسب علاقاتهم الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیةبین المواط
ٍ                                                                    یمكن بأي حال  من الأحوال مخالفة قواعد النظام العام التوجیهي، باعتباره وضع من أجل             
حمایة القواعد التي تقوم علیها الدولة، في مختلف المجالات سواء السیاسیة، الاجتماعیة 

الدولة على عدم مخالفتها، أو انتهاكها أو تعدیلها سلبا أو  الخ، تحرص... والاقتصادیة
  .إیجابیا باعتبارها هویة المجتمع

على خلاف النظام العام الحمائي الذي یتسم بالصفة الآمرة النسبیة، حیث یمكن  
ّ              مخالفة قواعده بما یحقق مزایا أفضل للعامل دون ترتیب جزاء البطلان، لأن  الغایة منها                                                                   

فضل من التي یقررها القانون، والذي حدد الحد الأدنى الذي یتوجب تقریر شروط أ
مراعاته عند إنشاء علاقة العمل، فحمایة لها عمل المشرع الجزائري ضمن أحكام المواد 

على ترتیب جزاء البطلان الجزئي، على كل بند في  11- 90من قانون رقم  137 – 136
ّ      ل بموجب قانون العمل ، إلا  أن  هذا منحت للعام اعمل من شأنه استنقاص حقوقالعقد     ّ                        

ه المشرع بأثر ممیز عم ا معمول في القانون  ّ                    الجزاء لا یؤدي إلى بطلان العلاقة، بل خص                       ّ                                    
، )أولا( فقط المدني، وبالخصوص في نظریة انتقاص العقد، حیث یبطل البند الباطل

تستمر علاقة العمل ، و )ثانیا(حل محله القاعدة القانونیة التي تمنح مزایا أكثر للعامل وت
  .)ثالثا(بالبنود الجدیدة 

                                                
                                                                                            ّ           قضي خصوصیة قانون العمل انفراده بقواعد قانونیة خاصة به، نظرا لعدم تكافؤ المراكز القانونیة، تشك ل ما یسمى ی - 1

                                              ّ                                                               بالنظام العام الحمائي، والذي یمكن تعریفه على أن ه مجموعة القواعد القانونیة التي یرسى علیها قانون العمل، والتي 
تع بها العامل، ویعمل المستخدم على احترامها عند إبرامه عقد العمل، تمثل الحد الأدنى من الحقوق التي یجب أن یتم

ومثال هذه القواعد نجد تحدید ساعات العمل، تحدید الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون، كذا تقریر الحق 
 .الخ... في العطلة السنویة

، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر 5ي، عدد ، مجلة المنتدى القانون"النظام العام" نسیغة فیصل، دنش ریاض، - 2
  .166ن، ص .س.بسكرة، د

-NADEGE Claude, Op.cit., p.165. 
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   :الشق الباطل فقط بطلان - أولا
من قانون  137قرر المشرع الجزائري جزاء البطلان الجزئي لعقد العمل في نص المادة 

یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند في عقد العمل یخالف  «، والتي تنص 11-90رقم 
  .»تشریع والاتفاقیات والاتفاقات الجماعیةباستنقاصه حقوقا منحت للعمال بموجب ال

 ا                                                                     ً عمل المشرع على تقریر حمایة حقوق العامل، بتقریر جزاء البطلان على كل بند   
في عقد العمل من شأنه استنقاص الحد الأدنى من الحقوق المقررة بموجب قانون العمل، 

  .لهأو الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة 

ي في إبطال الشق الباطل الذي یخالف القواعد تكمن خصوصیة البطلان الجزئ 
أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، یبطل  ا                                       ً القانونیة لقانون العمل، إذ أن تحدید أجر  

ٍ  تقضي بأن ه لا یمكن بأي حال   إذ أن القاعدة القانونیة ،   ّ         وكأن ه لم یكنالبند الخاص بالأجر                  ّ       
   .دج 18000من الأحوال أن یقل الأجر الأدنى المضمون عن 

من قانون رقم  137و 136یتمیز البطلان الجزئي في عقد العمل حسب نص المادة 
، أنه إذا تعارض أحد بنود عقد العمل مع النظام العام الحمائي المقرر للعامل 11- 90

ا منحت للعامل،                                                              ً ضمن أحكام قانون العمل مع بند من بنود عقد العمل، باستنقاص حقوق  
طلان الجزئي لعقد العمل كثیرا مع نظریة انتقاص العقد المكرسة ، فیتشابه البیبطل البند

إذا كان العقد في  «من قانون المدني الجزائري، والتي تنص  104بموجب نص المادة 
شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي یبطل، إلا إذا تبین أن العقد 

، فعلیه، »قابل للإبطال، فیبطل العقد كلهما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو 
، أو              ً من العقد باطلا                                                         ً تتلخص أحكام نظریة انتقاص العقد على أن یمكن أن یكون جزء  

ا على شرط أن                                                    ً للإبطال ینصب علیه البطلان وحده، ویبقى الجزء الآخر صحیح       ً قابلا  
لا    كان العقد كله                                                                ٕ  ّ یتبین أن البند الباطل لیس هو الباعث أو الدافع الأساسي للتعاقد، وا 

 نب إهدار العقد بجمیع أجزائه، في بعض الحالات یمكن تجزئة عناصرج، لت)1(باطلا

                                                
م، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزا - 1

  .79، ص 2005الجزائر، 
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العقد، لذا یسري البطلان على بعض العناصر دون العناصر الأخرى، یبطل الشق 
  .)1(المعیب ویبقى الشق الآخر صحیحا، بمعنى أن العقد قد انتقص في شق منه

نه أو أكثر حسب تعدد البنود، حیث ینصب جزاء ینتقص العقد إذن في شق م
البطلان عن الشق الباطل والمستقل، لا یمكن في هذه الحالة تقریر جزاء البطلان على 
كل بنود العقد، إذ یبطل فقط الشق الباطل شرط أن یكون هذا الأخیر قابلا للانفصال عن 

  .الشق الصحیح

ینصب  136أحكام نص المادة  البطلان الجزئي لعقد العمل المقرر ضمن نأ كما
فقط على شروط العقد التي تنظم العلاقة بین كل من العامل والمستخدم، التي من شأنها 
ّ                           استنقاص حقوق ا منحت للعامل بموجب نصوص قانونیة، أم ا نظریة انتقاص العقد ینصب                                     ً            
 البطلان فیها على شق من العقد، أي أن سبب البطلان یكمن في ذاتیة العقد، حیث أن
الانتقاص ینصب فقط على الشق المعیب دون الشق الصحیح، فینحصر البطلان فقط 

  . على جزء منه عوض أن یكون العقد باطلا بأكمله

   :محل الباطلة للعامل حلالأصالقانونیة القاعدة  إحلال - ثانیا
  ّ                                                                    خص  المشرع الجزائري جزاء البطلان الجزئي لعقد العمل بخاصیة هامة نص علیها 

یكون باطلا وعدیم الأثر كل بند  « 11- 90من قانون رقم  136نص المادة  في محتوى
في عقد العمل مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهما وتحل محله أحكام 

  .»هذا القانون بقوة القانون 

الشرط المخالف للقانون لا یؤدي إلى البطلان الكلي للعقد، بل یبطل  نإ، فعلیه
حلال محلة القاعدة القانونیة التي تحمل مزیة أفضل للعاملالشرط المخال  ،)2(        ٕ                                                      ف فقط، وا 

في هذه الحالة یبقى العقد صحیحا للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، هذا ما یؤكد 
فعلیه، یكون  .فكرة أن لیس للإرادة دور في وضع قواعد تخالف قواعد قانون العمل الآمرة

 لو وافق صراحة على تلك البنود، إذ أن رضاؤه مفترضا و                          ً العامل في هذه الحالة محمی  
                                                

  .187، ص 2005لالتزام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، أبو السعود رمضان، مصادر ا - 1
2  - DHENNIN Severine ,Op.cit., p.105.   
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، وتلغى تلك البنود ویستفید العامل من الحقوق المبعدة كما حولها إیاه ا          ً ا غیر سلیم      ً قطعی  
  .القانون أو الاتفاقیات الجماعیة

تقتضي انتقاص الشق الباطل دون تعدیل بنود  التي نظریة انتقاص العقدعلى عكس 
ّ          في بإنقاص الشق الباطل للإبقاء على العقد، أم ا البطلان العقد الأخرى، أي تكت                                          

، یقضي ببطلان الشرط الباطل 11- 90من قانون رقم  136 المنصوص علیه في المادة
المخالف للقواعد القانونیة وحلول القاعدة القانونیة محل الشرط الباطل، أي الإبقاء على 

حلال محلها شروط العقد الصحیحة وتعدیل بنود العقد الضارة وال                      ٕ           مجحفة لحقوق العامل، وا 
ا من الحمایة علیه، فهذا هو الاختلاف الجوهري في كل                                ً القواعد القانونیة التي تضفي نوع  

من نظریة انتقاص العقد المقررة في القانون المدني، والبطلان الجزئي لعلاقة العمل 
انتقاص ، حیث أن نظریة )1(11- 90من قانون رقم  136المنصوص علیه في المادة 

العقد یبتر فیها البند الباطل دون إحلال محله بند آخر، على عكس البطلان الجزئي في 
قانون العمل الذي یبتر فیه الشرط المخالف للقواعد القانونیة وحلول محلها القاعدة 

  .القانونیة الصحیحة

یتوجب لتطبیق نظریة الانتقاص قابلیة العقد لتجزئة عناصره، فالانتقاص یفترض  
بقاء العقد مع بتر الجزء الباطل، أو القابل للإبطال بتخلیص العقد من الداء الكامن فیه 

ّ                        أم ا البطلان الجزئي في عقد . )2(لیصح باقي التصرف، متى كان العقد قابلا للانقسام  
العمل یقضي باقتصار البطلان على الشرط المخالف للقواعد الحمائیة المقررة للعامل 

خرى، وتجدر الإشارة أن البند الباطل في العقد لا یكون في حد ذاته دون بقیة الشروط الأ
ّ                                                قابلا للتجزئة، فالشرط یكون إم ا صحیحا أو باطلا، یكون صحیحا إذا كان یحمل قاعدة                             
أفضل للعامل، كأن یقرر للعامل أن الساعات الإضافیة المؤداة من طرفه، لا یمكن بأي 

الأجر العادي في الساعة، وفي هذه الحالة  من %75حال من الأحوال أن تكون أقل من 
 من 32                      ّ                                                   یكون هذا البند صحیحا لأن ه أتى بمزیة أفضل للعامل، عن تلك المقررة في المادة 

                                                
  .198. ، مرجع سابق، ص"خصوصیة بطلان عقد العمل في القانون الجزائري"فتحي وردیة،  - 1
       ، 1993جامعیة، مصر، فودة عبد الحكیم، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة، دار المطبوعات ال - 2

  .638ص 
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یخول أداء الساعات الإضافیة الحق في الزیادة لا  «، والتي تنص 11- 90قانون رقم 
ّ             ، إن  تقریر مزیة فعلیه »من الأجر العادي للساعة  %50حال من الأحوال عن  تقل بأي    

وتحل محله المیزة الأفضل التي أتى بها  ،                    ً ا یعد هذا البند باطلا                          ً أقل عن تلك المقررة قانون  
 . الاتفاق

رغم التشابه بین كل من نظریة انتقاص العقد، والبطلان الجزئي في قانون فعلیه، 
ّ                                                    العمل، إلا  أن  لا یعد البطلان الجزئي لعقد العمل تطبیقا لنظریة انتقا    ّ ص العقد المقررة في         

    .القانون المدني، نظرا لاختلافهما من عدة جوانب

  :استمراریة علاقة العمل -  ثالثا
تقریر البطلان الجزئي لعقد العمل إلى تحقیق الغایة  خلال یرمي المشرع الجزائري من

الأسمى المرجوة من العقد، وهي استقرار علاقات العمل وحفاظ العامل على منصب 
الذي یمثل المصدر الأساسي لرزقه، حماه المشرع بالبطلان الجزئي فقط للبند ، )1(عمله

المخالف للحد الأدنى المقررة لحقوقه دون البطلان الكلي له، إذ أبقى على العقد صحیحا لما 
                                                           ً                   یعود هذا الأخیر من مزایا أخرى للعامل، إذا حمل عقد العمل شروط ا أفضل له على التي 

ّ  هنا لا یرتب جزاء البطلان، بل یصح عقد العمل ویعمل به، إذ أن  كان یقررها القانون، ف                                                        
ا لمبدأ من                                                                  ً بطلان الشرط الأفضل والذي یحمل مزیة أكثر للعامل رغم فائدته یعد مخالف  

مبادئ قانون العمل وهو الشرط الأفضل للعامل، علیه، یستنتج أن إلزامیة بنود وقواعد قانون 
  .)2(لق الأمر بوضع قاعدة الأصلح للعاملالعمل لا یستبعد مرونته عندما یتع

أضفى المشرع ضمن قواعد قانون العمل، مجموعة من القواعد التي من شأنها  
تحدید الحد الأدنى من الحمایة للطرف القاصر اجتماعیا، فلا یمكن بأي حال من 

لا  اصطدم بجزاء البطلان ّ                    الأحوال النزول عن ذلك الحد المقرر، وا   ،الذي یكون جزئیا                                    ٕ 
 ببطلان الشق الباطل وحلول محله القاعدة القانونیة التي تحمل مزیة أفضل للعامل،

                                                
1  - DHENNIN Severine , Op.cit., p.105.   

، مرجع "القانوني رطیأتكریس ثنائیة حریة التعاقد والت: علاقات العمل الفردیة في القانون الجزائري" حسان نادیة، - 2
   .168سابق، ص 
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   .فیمثل ذلك الأثر المباشر الذي ینصب على البطلان الجزئي

  المطلب الثاني
  عدم ردعية الجزاءات الجنائية الموقعة على المستخدم

منه توفیر للعامل یتمیز قانون العمل بأن مخالفة قواعده یشكل جریمة جنائیة، الغرض 
أكبر قدر ممكن من الحمایة، إذ كل مخالفة للقواعد الخاصة بهذه الأخیرة ینتج عنها جریمة 

  .جنائیة
تهدف الأحكام الجزائیة المقررة في قانون العمل إلى حمایة الطبقة العاملة التي هي 

ي یكون فیها الحاكم                       ً                                            بحاجة إلى الرعایة، نظر ا لاختلال التوازن في إطار العلاقة التعاقدیة الت
ّ                      هو المستخدم، وما على العامل إلا  الرضوخ لإرادة رب عمله                              .  

ّ                                     إن  اللجوء إلى الجزاء الجنائي كان ضروری عند نشأة قانون العمل، باعتبار أن العلاقة  ا 
                     ُ                                                           التعاقدیة قبل نشوءها ی عمل بمبدأ سلطان الإرادة، حیث استلزم الوضع تقریر عقوبات على 

طبیقها في ظل قانون یحرص على المحافظة على هذه العلاقة، فعلیه، المخالفین بضمان ت
عمل المشرع الجزائري على وضع مجموعة من الجزاءات التي تخص مخالفة قواعد 

جزاءات  ریرقللمستخدم قانونا، حیث عمل على ت الاستخدام، للحد من السلطات المقررة
السالبة للحریة في بعض الأحیان، جنائیة التي تتلخص في الغرامات المالیة، والعقوبات 

، أو لمخالفة القواعد )الفرع الأول(والتي تقرر عند مخالفة شروط الاستخدام لبعض الفئات 
  ).الفرع الثاني(التي تنظم ظروف العمل 

  لفرع الأولا
  الجزاء المترتب عن مخالفة مبادئ علاقة العمل

بمجموعة من الأحكام  11-90أتى المشرع الجزائري من خلال أحكام قانون رقم 
الجزائیة المراد منها إضفاء نوعا من الحمایة على العامل، للحد من تعسف المستخدم في 

  .                                                                           ً استعماله لسلطاته، بمخالفة وتجاوز الحد الأدنى من الحمایة المقررة للعامل قانون ا
تطرق المشرع الجزائري إلى الحمایة الجنائیة للعامل في مجال التشغیل ضمن مختلف 

 حكام الجزائیة المقررة في قانون العمل، من خلال وضع جزاءات جنائیة على كل مستخدمالأ
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یستهدف تشغیل بعض الفئات نظرا لحساسیتها وضعفها، دون أي اعتبار للنصوص القانونیة 
التي تنظم تشغیل هذه الفئات، تتمثل هذه الأخیرة في كل من فئة الأحداث والنساء، كما 

لعامل، عند لجوء المستخدم إلى اختیار تشغیل الید العاملة الأجنبیة أضفى حمایة جنائیة ل
ّ                                  ، كما خو ل المشرع للعامل حمایة أخرى، بحظر )أولا(على حساب الید العاملة الوطنیة         

  ).ثانیا(التمییز بین العمال على أساس معاییر مختلفة 
  :خرق مبدأ حریة التعاقدجزاء  –أولا 

فئات نظرا لخصوصیتها البدنیة والعقلیة، بمنع عمل القانون على حمایة بعض ال
                                                                           ً  المستخدم من اللجوء إلى تشغیلها بصورة آلیة، باعتبار أن العمل حاجة ضروریة وحق ا 
ً         ً                                                   دستوری ا سواء  كان ذكر ا أو أنثى، أضفى حمایة على العامل القاصر من الاستغلال       ً      

ورها الاجتماعي الاقتصادي للمستخدم، كما قرر نفس الحمایة لفئة النساء نظرا لد
وخصوصیتها في تربیة الأجیال الصاعدة، یمنع تشغیلها في الأشغال التي تتسم بالخطورة 

  .وتنعدم فیها النظافة، أو تشغیلها في الأوقات اللیلیة
  :القاصر جزاءات تشغیل – 1

عمل یوفر به احتیاجاته الاقتصادیة من جهة، یكون القاصر في أمس الحاجة إلى عادة ما 
تقان حرفة أو  ویتدرب                                                                 ٕ              على مهنة أو حرفة معینة من جهة أخرى، لأجل تنمیة كفاءاته ومواهبه، وا 

ّ   ّ      ً                     ً          في إطار عقد التمهین، إلا  أن ه نظر ا لظروف اجتماعیة غالب ا ما یلجأ  همهنة حسب اختیاره ومیولات                       
القاصر إلى البحث عن عمل لتلبیة حاجاته الشخصیة والعائلیة، ما ینتج عنه استغلال أصحاب 
                       ً                                                     العمل لتلك الظروف، فمنع ا لأي تجاوزات عمل المشرع الجزائري على ترتیب مجموعة من 

  .الجزاءات الجنائیة، التي من شأنها أن تحد من اللجوء إلى مخالفة قواعد تشغیل هذه الفئة
  :السن القانونیة للعمل جزاء تشغیل قاصر دون –أ 

في نص المادة                ً نیة للعمل جزاء  قرر المشرع حمایة للقاصر الذي لم یبلغ السن القانو 
دج على كل توظیف عامل  2.000إلى  1.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من  « 140/1

شریع والتنظیم تطبقا للـ حررفي حالة عقد التمهین الم قاصر لم یبلغ السن المقررة، إلا
 غ السنعلى كل تشغیل قاصر لم یبل                     ً المشرع الجزائري جزاء  فعلیه وضع ، »المعمول بهما 
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ّ   ّ   دج، إلا  أن ه  2000و 1000، والمتمثل في الغرامة المالیة التي تتراوح بین )1(القانونیة للعمل      
ِ                لم یكتف  عند هذا الحد،       ً                  جنائی ا، یتمثل في عقوبة   ً ء  جزا 140/2بل قرر في نص المادة       

یوما إلى شهرین في حالة العود، دون المساس بمقدار الغرامة التي یمكن  15الحبس من 
وفي حالة العود،  « 11-90من قانون رقم  140/2حیث تنص المادة  ها إلى الضعف،رفع

یوما إلى شهرین، دون المساس بالغرامة التي  15یمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح من 
  .»یمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص علیها في الفقرة السابقة 

ً                    صر، سواء  الغرامة المقدرة بـلذا فالعقوبة المقررة للمستخدم عند تشغیله للقا  دج إلى1000       
یوما إلى شهرین، فهو جزاء غیر ردعي ما یفسح المجال  15المقدر بـ  دج أو الجزاء  2000

أمام المستخدم باللجوء إلى تشغیل هذه الفئة، لعدم كفایة العقوبات الجنائیة المقررة ضد المستخدم 
ة لعدیمي الأهلیة ناقصة وغیر كافیة لعدم عند خرقه لسن التشغیل، فعلیه، الحمایة الجنائی

احتوائها على عنصر الردع، رغم ترتیب المسؤولیة الجنائیة على المستخدم، فما الجدوى من قیام 
  .مسؤولیة المستخدم أمام تقریر عقوبات جنائیة تكاد أن تكون رمزیة

  :جزاء مخالفة المستخدم ظروف تشغیل القصر – ب
ن كان برخصة من الو  ا    ً قاصر   منع المشرع الجزائري تشغیل في  صي الشرعي     ٕ                    حتى وا 

، كتشغیله بقرب الأفران ذات الحرارة )2(الأشغال الخطیرة والتي تضر بصحته أو أخلاقیاته
المرتفعة، أو على الأعمدة الكهربائیة ذات ضغط عالي، أو في مخابر تبعث بمواد أو 

المشرع ذكر فقط القاعدة ف إشعاعات خطیرة، أو في أعمال البناء على عمارات شاهقة،
 ّ                                                                               أم ا تحدید هذه الأنواع تعود السلطة التقدیریة لمفتش العمل، والذي له أن یستعین بأهل  العامة

  .)3(الخبرة لتنویره تحت رقابة المحكمة

                                                
ادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة، جامعة بوصنوبرة مسعود، الحمایة الجنائیة للعمل، رسالة لنیل شه -  1

  .308، ص 2009 – 2008منتوري، قسنطینة، 
  .125، ص 2014بخدة مهدي، القانون الجزائي للعمل، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -

كما أنه لا یجوز ...  «جاءت عامة والتي تنص  سالف الذكر، التي، 11- 90ة الأخیرة من قانون رقم الفقر  15المادة  -2
  .»استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطیرة أو التي تنعدم فیها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقیاته 

  .312-311بوصنوبرة مسعود، مرجع سابق، ص  - 3
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ً            ً     جزاء  جنائی ا على كل تشغیل فئة القصر، سواء  كانوا ذكور ا أو  المشرع الجزائريرتب                               ً       ً    
یعاقب «حیث تنص  11-90من قانون رقم  141في نص المادة  في الأشغال الخطیرة     ً  إناث ا،

استخدام الشبان والنسوة ام هذا القانون المتعلقة بظروف كل من ارتكب مخالفة لأحك
   .»دج وتطبق كلما تكررت المخالفة المعاینة 4000إلى  2000بغرامة مالیة تتراوح من 

ّ                                            إلا  أن  النقد الموجه لهذه الحمایة هو عدم ردعیة الج    ّ زاءات المقررة في حالة انتهاك  
المتمثل في  االأحكام الخاصة بتشغیل القصر، بالاكتفاء بتقریر غرامات رمزیة أو جزاء جنائی

  .الحبس القصیر المدة ما یؤدي بهذه الحمایة إلى الزوال
  :فئة النساء جزاء مخالفة قواعد تشغیل – 2

علیها نوعا من الحمایة،  أضفى ،النساء تشغیلبقرر المشرع الجزائري قواعد خاصة 
، ومن قواعد الحمایة لمخاطر التي قد تهددها في العملقصد المحافظة علیها من كل ا

 لم یشرالمشرع الجزائري  ، إلا أن الخطیرةفي الأعمال حظر تشغیلها المقررة للمرأة العاملة 
وهو ما ، )1(التي یحظر تشغیل النساء فیهاالأعمال  قائمة إلى 11-90بموجب قانون رقم 

ً         ً                                                                یشك ل فراغ ا قانونی ا خاصة أمام تزاید نسبة اللجوء إلى تشغیلهن لدى الخواص، وفي مختلف        ّ  
الأشغال التي قد تتسم بالخطورة والتي لا تتناسب وبنیتها الجسمیة، فبات من الضروري تدخل 
 المشرع الجزائري لیتدارك الفراغ التشریعي، بسن قواعد قانونیة تحظر من خلالها أصحاب

  .العمل اللجوء إلى تشغیل فئة النساء في الأنشطة الخطیرة
غیر محفوفة بجزاءات جنائیة، التي من شأنها ردع كل مخالفة كما أن الحمایة المقررة 

ّ               تستهدف القواعد القانونیة الخاصة بتنظیم عمل النساء، إلا  ما سبق الإشار  ة إلیه في كل من نص                                                     
 إلى 2.000 من روف استخدام الشبان والنسوة بغرامة تتراوحسالفة الذكر، المتعلقة بظ 141المادة 

من نفس القانون التي تعاقب كل من یخالف قواعد الاستخدام  143دج، ثم المادة  4.000
                                                

                  ً                        نظافة فیها، أو نظر ا للجهد البدني الذي یجب كالعمل في المناجم والمحاجر، أو في الصناعات الكیمیاویة، لانعدام ال -  1
ّ     یضمن القانون في أثناء العمل الحق  في  « 2016من التعدیل الدستوري  69/2توفیره، وهو ما نصت علیه المادة                                 

یمنع استخدام  «سالف الذكر، ، 31-75من أمر رقم  260المادة  وهو ما تضمنته »الحمایة، والأمن، والنظافة 
الذین تقل أعمارهم عن الثمانیة عشر عاما أو المتدربین منهم في مراكز عمل غیر صحیة أو  النساء والأولاد

مخطرة أو مضنیة وكذلك في أعمال تتطلب جهدا لا یتناسب مع قوتهم ومضرة بصحتهم، كما یمنع استخدام القصر 
  .»من الجنسین في أشغال تتنافى مع الأخلاق بالنظر لطبیعتها والظروف التي تتم فیها 
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دج، وتطبق عند كل مخالفة معاینة  1.000إلى  500الخاصة بالشبان أو النساء بغرامة من 
  .وتكرر بحسب عدد المعنیین
الجنائي المقرر لمخالفة القواعد القانونیة الخاصة بهذه الفئة، في  لذا یعاب على الجزاء

عدم تعددها بل قرر نفس العقوبة لكل المخالفات، عمل المشرع على الحظر فقط دون تقریر 
ّ                           عقوبات جنائیة، إلا  ما نصت علیه كل من المادة  السالفتا الذكر واللاتي لا  143و 141                

خدم من مخالفتها دون تخوف من الجزاء، كما أن أحكام تتسما بالردعیة، ما لا یمنع المست
المادتین متعارضین إذ تختلفان من حیث الجزاء المترتب على نفس الموضوع، وهو مخالفة 

  .شروط وظروف استخدام الشبان والنسوة
  :جزاء مخالفة أحكام تشغیل فئة الأجانب – 3

جوء إلى تشغیل فئة حرص المشرع الجزائري على وضع مجموعة من القیود عند الل
                                                                    ُ           الأجانب، حفاظا على توفیر سوق العمل للعمال الجزائریین وعدم منافستهم، فق رر مجموعة 

  .من الجزاءات الجنائیة، التي من شأنها التقلیل من اللجوء إلى تشغیل هذه الفئة
تعد المخالفات الواردة على شرط الترخیص الأكثر  :مخالفة شرط الترخیصجزاء  -أ

عدم حصول العامل الأجنبي على رخصة أو جواز  والمتمثلة في الناحیة العملیة،رواجا من 
عمل مؤقت، أو سقطت مدة صلاحیته، أو یعمل في منصب عمل آخر غیر المصرح في 

، والتي عمل المشرع الجزائري على تقریر عقوبات جزائیة للحد من هذه المخالفات ،الترخیص
   .)1(دج 10000دج و 5000بین  حددة ماتتمثل في عقوبة الغرامة المالیة الم

وهو : تشغیل عامل أجنبي غیر حائز على ترخیص للعملبجزاء إصدار عامل أوامر  - ب
دون الإخلال بالعقوبات التأدیبیة، یعاقب  « 10- 81من قانون رقم  20ما نصت علیه المادة 

 شخاص أوكل عامل بمؤسسة أو هیئة عمومیة أو خاصة یتولى بأوامره أو تعلیماته للأ

                                                
دج عن  1.0000و 5.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین « سالف الذكر ،10-81من قانون رقم  19المادة  - 1

كل مخالفة تثبت، كل خالف هذا القانون بتشغیل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته إذا كان هذا 
  :العامل

  غیر حائز إحدى الوثیقتین، -
  صلاحیته، أو حائز سندا سقطت -
   .»أو یعمل في منصب آخر غیر المنصب الوارد في الوثیقتین المذكورتین -
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تحت إشرافه، الترخیص بتشغیل عامل أجنبي غیر حائز جواز أو رخصة  ةالمصالح الموضوع
دج تطبق على قدر عدد  5000دج و 1000العمل المؤقت المطلوبین بغرامة تتراوح بین 

  .المخالفات المثبتة
دج  1.000وفي حالة الرجوع یلاحق المخالف قضائیا ویعاقب بغرامة تتراوح بین  

دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو  5.000و
ّ                                                                 إن  المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك، بتقریر المسؤولیة الجنائیة ، » بإحدى العقوبتین فقط  

لیس فقط على المستخدم في هذه المسألة، بل تتعدى لكي تشمل كل عامل مهما كانت سلطته في 
تخدمة، ساهم بفعل ما یتمتع به من سلطة الإشراف في تشغیل عامل أجنبي غیر حائز الهیئة المس

  . على ترخیص، مع إمكانیة معاقبته تأدیبیا، باعتباره أخل بالتزاماته التعاقدیة
 غیر المرخصین للعملغریم المشرفین على عمل الأجانب لم یكتف المشرع الجزائري بت 

دج، والتي تدفع حسب عدد المخالفات في هذا  5.000ى دج إل 1.000بالغرامة المحددة بـ 
المجال، بل ذهب إلى تقریر عقوبة أخرى في حالة العود سالبة للحریة، والمتمثلة في الحبس 

  .)1(من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین
: جزاء عدم التزام الهیئة المستخدمة بوضع قائمة بأسماء العمال الأجانب لدیها -ج
ذا عدم إرسالها إلى أشهر الأولى من كل سنة وبعنوان السنة السابقة، وك 3خلال  ویكون

، أو لعدم إرسالها )2(ساعة من تاریخ نقض عقد العمل 48مصالح مدیریة التشغیل خلال 
، إذ )3(أشهر، ولمفتش العمل مراقبة ذلك  03القائمة الاسمیة للعمال الأجانب لدیها كل 

دج، وتضاعف  2.000دج و 100رة لهذه المخالفات في الغرامة ما بین تتمثل العقوبة المقر 
  .)4( المخالفةكلما تكررت 

 إذ عمل المشرع الجزائري على ترتیب: جزاء مخالفة أحكام قانون تشغیل الأجانب - د

                                                
  .سالف الذكر، 10-81من قانون رقم  20/2مادة ال - 1
  .سالف الذكر، 10-81من قانون رقم  22، 21اد المو  - 2
ون المخالفات حیال یعاین مفتشو العمل ویسجل «سالف الذكر، التي تنص ، 11- 90من قانون رقم  138لمادة ا -  3

  .»أحكام هذا القانون طبقا لتشریع العمل 
تعاقب الهیئة صاحبة العمل على عدم إرسالها الإشعار بالنقض «  ، سالف الذكر10-81من قانون رقم  23المادة  -4

 21عقد العمل أو القائمة السنویة بأسماء المستخدمین الأجانب لدیها في الآجال المنصوص علیها في المادتین 
  .»دج ویضاعف المبلغ إن تكررت المخالفة  2.000دج و 1.000أعلاه بغرامة مالیة تتراوح بین  22و
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جنبیة، حیث جاءت ن تشغیل الید العاملة الأالجزاءات التي من شأنها التقلیل م مجموعة من
سالف الذكر بجزاء عام على كل مخالفة لهذا القانون،  10-81قانون رقم من  25المادة 

الذي یخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بین  یعاقب العامل الأجنبي «حیث تنص 
أیام وشهر واحد أو بإحدى  10دج وبالحبس لمدة تتراوح بین  5.000دج و 1.000

  .»ریة التي قد تتخذ ضدهدون الإخلال بالإجراءات الإدا ،العقوبتین فقط
                           ّ       ً          ً                     كما یعاقب الشخص الذي یكون إم ا وسیط ا أو سمسار ا تواطأ مع الأجنبي أو   

المستخدم الذي یقوم بتعریض الأجانب لظروف المعیشة أو النقل أو الإیواء لا تتلاءم 
 300.000سنوات، وبغرامة مالیة مقدرة بـ  10سنوات إلى  5والكرامة الإنسانیة، بالسجن من 

سنة، وغرامة مالیة تحدد من  20دج، كما یمكن أن تصل العقوبة إلى  600.000إلى  دج
 ظرفینال بأحدالمخالفة مقترنة دج في حالة ما إذا ارتكبت  3000.000دج إلى  2.250.000

  .         )1(11-08من قانون رقم  46على الأقل من الظروف المحددة في نص المادة 
المتعلق بشروط تشغیل العمال  10- 81ل قانون رقم قرر المشرع الجزائري من خلا

الأجانب، المسؤولیة الجنائیة للمستخدم عند مخالفة القیود الواردة على حریة التعاقد مع الفئات 
الأجنبیة، حمایة للید العاملة الوطنیة، من أجل تمكینها من استیعاب مناصب العمل سواء داخل 

الأحكام الجزائیة المقررة على الهیئة المستخدمة أو على                                    ّ المؤسسات الوطنیة أو الخاصة، غیر أن  
ً                                العامل الأجنبي غیر ردعیة، ما یشك ل انتقاص ا من حمایة الید العاملة الوطنیة         ّ                              .  

، إلى تقریر عقوبة على الهیئة المستخدمة في 11-08المشرع في قانون رقم لم یشر 
صالح المعنیة المذكورة في نص حالة ما إذا لم تقم بالتصریح عن العامل الأجنبي لدى الم

سالفة الذكر،  10-81من قانون رقم  23المادة  منه، دون إحالة هذه الحالة إلى 28المادة 
                          ّ                                                        كما یعاب على هذا القانون أن ه لم ینظم بالتفصیل النقاط الأساسیة التي تشمل عمل الأجانب 

ّ               إلا  في نص المادة  مح بالإقامة من أجل إذ أشار في الأولى إلى الشروط التي تس 28و 17 
                    ّ                                                        ممارسة نشاط مأجور، أم ا الثانیة توجب على المستخدم التصریح بالعمال الأجانب إلى 

، فینظم بصفة عامة إقامة الأجانب في الجزائر وتنقلهم، ما استوجب )1(الهیئات المختصة

                                                
  .سالف الذكر، 11-08من قانون رقم  46المادة  - 1
     .   591، مرجع سابق، ص "أحكام تشغیل الأجانب في الجزائر"معاشو نبالي فطة،  -  
  .593 - 592، ص المرجع نفسه - 1
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 لدراسة أهم نقاط الموضوع، غیر أن یعاب على هذا الأخیر 10 -81الرجوع إلى قانون رقم 
، بل یحیل نصوصه للقانون الأساسي العام 11-90عدم مسایرة بعض نصوصه لقانون رقم 

  .11-90للعامل الملغى، إذ لم یتم تعدیله لیسایر أحكام قانون رقم 
بات من الضروري تدخل المشرع الجزائري بتعدیل قانوني الذي من شأنه ضبط مسالة 

ً        ً  تشغیل الأجانب وتنظیمها تنظیما محكم ا ودقیق ا، مخالفیها جزاءات جنائیة ردعیة ترتب على                                  
وقمعیة، قصد حمایة الید العاملة الوطنیة من المنافسة الأجنبیة، والتي تحقق بالضرورة 

  . مسالة السلم الاجتماعي
  :جزاء خرق مبدأ المساواة –ثانیا 

مبدأ المساواة ومنع التمییز من المبادئ التي جاءت في كل من المواثیق الدولیة،  عد ُ ی  
ثم نقلتها معظم الدول إلى تشریعاتها الوطنیة، حیث یعاقب على التمییز بین العمال على 

  . أساس معاییر مختلفة باعتبار أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من المبادئ الدستوریة
عمد المشرع الجزائري إلى حظر التمییز بین العمال على أساس مختلف معاییر 

ّ                     تلفة التي یمكن أن ینشأ عنه، إلا  في إطار حالات معینة التمییز، وفي المواضیع المخ                              
، وهو ما )1(تقتضیها درجات الاستحقاق، وكذا الكفاءة المهنیة التي یستدعیها منصب العمل

یحق للعمال أیضا، في إطار علاقة العمل  « 11-90من قانون رقم  6نصت علیه المادة 
ل غیر المنصب القائم على أهلیتهم الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عم: ... ما یأتي

بین العمال على أساس  لذا لا یمكن بأي حال من الأحوال إقامة تفرقة ،»واستحقاقهم 
  .سالفة الذكر، سوى على أساس الكفاءة المهنیة وكذا الاستحقاقالمعاییر 

 142حمى المشرع الجزائري فئة العمال من التمییز، فقرر ضمن أحكام نص المادة 
سالفة الذكر،  17لمخالفین لأحكام المادة عقوبة جنائیة تسلط على ا 11-90رقم  ونمن قان

دج كل من  5.000دج إلى  2.000ن یعاقب بغرامة مالیة تتراوح م «حیث تنص المادة 
یوقع اتفاقیة جماعیة أو اتفاقا جماعیا للعمل یكون من شأن أحكامهما إقامة تمییز بین 

من هذا  17كما وردت في المادة  ،ب وظروف العملالعمال في مجال الشغل أو الرات
  .القانون

                                                
  .سالف الذكر، 11-90رقم من قانون  17 المادة - 1
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دج  1.0000دج إلى  2000ویعاقب في حالة العود بغرامة مالیة تتراوح من 
  .»أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط  أیام) 3(بالحبس مدة ثلاثة و 

                     ّ                                                     یعاب على هذه المادة أن ها أتت بعقوبة على كل من یوقع على اتفاقیة جماعیة، أو 
جماعیا یشمل بند منه إقامة التمییز، دون أن یشمل النص عقد العمل والنظام الداخلي،  اتفاقا

یستغل من طرف المستخدم، كان لابد تعمیم مبدأ حظر التمییز في كل هذه الذي یمكن أن 
  .المصادر

  الفرع الثاني
  ظروف العملل المنظمة  لأحكاما جزاء مخالفة المستخدم

التزام العامل بتنفیذ العمل المتفق علیه في الوقت المحدد یترتب عن تنفیذ علاقة العمل 
قانونا أو اتفاقا، أین یكون العامل تحت إشراف المستخدم، وتصرفه وخدمته، وفي المقابل 
یتمتع العامل الذي قضى مدة زمنیة من العمل لصالح المستخدم أن یستفید من قسط من 

یتمتع « 11-90من قانون رقم  5/6المادة الراحة، لتجدید قدرته وجهده، وهو ما نصت علیه 
                  ّ                         تكون هذه الراحة، إم ا یومیة أو أسبوعیة وحتى  »الراحة: العمال بالحقوق الأساسیة التالیة

شهریة أو تلك الخاصة بالمناسبات، عمل المشرع على تقریر مجموعة من الجزاءات جزاء 
كذا الراحة، كما یتمتع أثناء مخالفة الأوقات المحددة للعمل، والمقصود منها ساعات العمل، 

  ).أولا(أداء عمله بحمایة والمتمثلة في حفظ صحته وأمنه 
ینتج عن تنفیذ العامل لعمله استحقاقه للأجر الذي یمثل سبب تعاقده، وهو ما نصت 

 ...العمل یحق للعمال أیضا في إطار علاقة « 11-90من قانون رقم  6/4علیه المادة 
   ً                                              نظر ا لحساسیة هذا الأخیر باعتباره مصدر رزق العامل،  »تحق الدفع المنتظم للأجر المس

أضفى علیه المشرع الجزائري حمایة جنائیة على كل مخالفة تستهدف الأحكام الخاصة به 
  ).ثانیا(

  :جزاء المساس بأحكام تنظیم وقت العمل –أولا 
بمعاقبة كل تقریر حمایة جنائیة للعامل،  لىشرع الجزائري في ظل قانون العمل إسعى الم

مخالفة تستهدف تجاوز المدة القانونیة للعمل، بما فیها المدة الیومیة والأسبوعیة، كما حمى العامل 
ّ     من خلال اللجوء إلى الساعات الإضافیة التي تكون غالبا في الظروف الاستثنائیة، إلا  أن  هذه    ّ                                                                           
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وقات الراحة التي تعتبر حقا من المدة الزمنیة التي یقضیها العامل تحت إشراف المستخدم تتخللها أ
  .الحقوق المخولة للعامل، والتي لا یجب مخالفتها تحت وقع عقوبات جنائیة

  :جزاء مخالفة المدة القانونیة للعمل – 1
للعمل، وكذا المدة الأسبوعیة له، وساعات  الیومیة المدة القانونیة للعمل المدةتمثل 

الاتفاق بین كل من العامل والمستخدم على شرط العمل الإضافیة التي یحددها القانون، أو 
لا  یرت ب عقوبات جزائیة ّ    ّ                ألا  یخالف الأحكام القانونیة التي تنظم هذا المجال، وا   ٕ                                                ّ  .  

 :مخالفة مدة العمل الیومیةعدم تجریم  –أ 

ّ                                                                     لا یوجد أي  نص قانوني من شأنه تجریم لجوء المستخدم إلى تشغیل العامل لمدة تتجاوز          
ّ                       ، إلا  ما نص علیه في المادة ساعة في الیوم 12 التي تتعلق بتجریم مجاوزة هذا الحد بالنسبة  143   

دج، وتكرر بحسب عدد المخالفات التي  1000إلى  500للقصر والنسوة، وذلك بغرامة مالیة من 
  .)1( یعاینها مفتش العمل

العام تحدید السقف الذي لا یجب أن یتجاوزه العامل عند قیامه بالعمل، من النظام  عد ُ ی  
ً                                                        ، سواء  في الظروف العادیة أو الغیر العادیة، فلا یمكن تجاوز حجم )2(لا یجوز مخالفته      12 

  .ساعة في الیوم، فیمنع بقاء العامل تحت إمرة وسلطة المستخدم لمدة تفوق هذه المدة
 8دقیقة في الشهر، ما یعادل  33ساعة و 173ساعة في الأسبوع ما یعادل  40تمثل 

ّ         وعلى ألا  تتجاوز  ساعات في الیوم،   .)3(ساعة 12      
على المشرع الجزائري إصدار نصوص آمرة من شأنها منع أي تجاوز لحد ساعات 

                                                
یعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون «                        ّ سالف الذكر، تنص على أن  ، 11-90من قانون رقم  143 المادة -  1

المتعلقة بمدة العمل القانونیة الأسبوعیة واتساع فترة العمل الیومیة والحدود في مجال اللجوء إلى الساعات 
دج، وتطبق  1.000دج إلى  500فیما یخص الشبان والنسوة بغرامة مالیة تتراوح من  الإضافیة والعمل اللیلي،

  .»العقوبة عند كل مخالفة معاینة وتكرر بحسب عدد العمال المعنیین 
  .502حسام الدین كامل الأهواني، مرجع سابق، ص  - 2

3  - MENTRI Messaoud, Essai d’analyse de la législation de la réglementation du travail en Algérie, 
OPU., Alger, 1986, p. 67.  

ٍ  لا تتجاوز مدة العمل الیومي الفعلي في أي حال   «سالف الذكر ، 03-97من أمر رقم  7لیه المادة وهو ما نصت ع                                          
 .»ساعة ) 12(من الأحوال اثنتي عشر 

 .333بوصنوبرة مسعود، مرجع سابق، ص  -



 سلطاته  ئية المقررة للعامل لمواجهة  تعسف المستخدم في ممارسةمحدودية الضمانات الجزا - الفصل الثاني–الباب الثاني  

229 
 

العمل، والتي تكون محفوفة بجزاءات جنائیة ردعیة، وكذا مشددة في حالة العود، قصد 
حمایة العامل من انتهاكات المستخدم، دون تقصیر تغریم المستخدم المنتهك لهذا الحد 

  .لنسبة لفئة القصر، والنسوة، كان علیه تعمیم هذه الغرامة، وكذا الرفع من مقدارهابا
  :مخالفة مدة العمل الأسبوعیةجزاء  –ب 

أیضا على تجاوز المدة الأسبوعیة للعمل، والتي سبق  143تطبق أحكام نص المادة 
ٍ             الإشارة إلیها، فبالرجوع إلى هذه المادة لا یمكن بأي حال  من الأحوال أ ن تتجاوز المدة                                                    

ساعة، في تشغیل القصر والنسوة في الظروف العادیة، بینما یجوز  40الأسبوعیة للعمل 
  .الخروج عنها في الظروف الغیر العادیة التي تستوجبها طبیعة النشاط

یعاقب القانون كل مستخدم یلجأ إلى الرفع من حد ساعات العمل، دون أن تستدعي  
 1.000دج إلى  500للقصر والنسوة بغرامة مالیة تتراوح من طبیعة النشاط ذلك، بالنسبة 

ّ                                                  إلا  أن  ما یمكن ملاحظته، أن  هذه المادة تجرم اللجوء إلى الرفع من ساعات العمل . دج                    ّ    ّ  
الأسبوعیة الذي یخص فئة القصر والنساء، دون غیرهم من العمال ما یهدر حقوق هؤلاء، 

ة التي لا تتناسب والجریمة المرتكبة من طرف بالإضافة إلى القیمة الرمزیة للغرامة المالی
المستخدم، الذي یرغم العامل على قضاء وقت أطول في العمل، وما یترتب عن ذلك من 

  .سلبیات على بدن وذهن العامل
  :حجم الساعات الإضافیة جزاء تجاوز -جـ 

ّ                                                                     خو ل قانون العمل للمستخدم حق اللجوء إلى إصدار أوامر، تقضي بتقدیم ساعات   
ّ  افیة خارج المدة القانونیة للعمل، كلما اقتضته ضرورات مصلحة العمل على شرط ألا  إض                                                                          

ساعات في الأسبوع،  8زیادة المتمثلة في  من المدة القانونیة المذكورة آنفا، %20تتعدى 
ساعة،  40ساعة في الأسبوع عوض  48وبالنتیجة یتوجب على العامل ممارسة نشاطه لمدة 

ّ    ما یستدعي الر فع   یوفر الغرض المطلوب من الساعات الإضافیةلهذا الحجم أن لا یمكن             
ّ                                                                        منها، إلا  أن  ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه الزیادة، بل حدد السقف     ّ        

ساعات في الأسبوع، مهما كانت حالة الضرورة التي  8الأعلى لحجم الساعات الإضافیة في 
 المشرع الجزائري جزاء مخالفة هذا الحجم في حالة ، كما وضع)1(تداهم مصلحة المستخدم

                                                
  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  31المادة  - 1
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  .)1(تشغیل القاصر، أو النساء
إن خروج المستخدم عن هذا التحدید اعتبره المشرع مخالفة یعاقب علیه القانون، 

 11-90مكرر من قانون رقم  143ویجرمه، وذلك حمایة للعامل، وهو ما نصت علیه المادة 
 القانون المتعلقة بالتجاوزات المرخصة في مجالهذا یعاقب كل من خالف أحكام  «

 1.000بغرامة مالیة من  ،من القانون 31الساعات الإضافیة، كما هو محدد في المادة 
  .»دج مطبقة حسب عدد العمال المعنیین  2.000دج إلى 

ّ               إلا  أن  اقتصار العقو     ّ ، ما یؤدي إلى عدم احترام  ةغیر ردعی عد ُ ت  المالیة على الغرامة  ةب 
مستخدم للقواعد الخاصة باللجوء إلى الساعات الإضافیة، باللجوء إلى تشغیل العامل دون ال

توفر سببها، ما یستدعي وجوب تدخل المشرع الجزائري ببدائل عقابیة من شأنها أن تكفل 
  .حقوق العمال، وتمنع رب العمل من مخالفة الأحكام القانونیة

  :جزاء مخالفة أحكام الراحات المختلفة – 2
ّ           كر ست المادة  من الدستور الحق في الراحة، إذ ظلت بكل أنواعها عزیمة  69/3 

المشرع، دعت إلیها مجموعة من الاعتبارات فهي من النظام العام، لا یجوز حرمان العامل 
   .)2(من الاستفادة منها

  :جزاء مخالفة أحكام الراحة القانونیة-أ
ً       ً عمل المشرع الجزائري على ترتیب جزاء  جنائی ا على كل مستخدم یخالف أحكام الراحة                                   

دج، وهو ما نصت علیه المادة  2.000دج إلى  1.000القانونیة، بغرامة مالیة تتراوح من 
دج  2.000دج إلى  1.000ن یعاقب بغرامة مالیة تتراوح م « 11-90من قانون رقم  144

رر تطبیقها حسب كل مستخدم یخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بالراحة القانونیة، ویتك
  .»عدد العمال المعنیین 

                                                
  .سالف الذكر، 11-90من قانون رقم  143لمادة ا - 1
  .316بوصنوبرة مسعود، مرجع سابق، ص  - 2
كانت موضوع اهتمام ورعایة  في كل من القوانین الداخلیة، كما كان موضوع الراحة محل اهتمام في إطار المواثیق  -  

ّ  سالف الذكر، تنص على أن  مي لحقوق الإنسان، لعالمن الإعلان ا 24الدولیة، وهو ما نصت علیه المادة  لكل  «                     
    شخص الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ لاسیما في تحدید معقول لساعات العمل وفي عطلات دوریة

  .»بالأجر 
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  :العطلة السنویةجزاء مخالفة أحكام -ب
 1.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین  « 11-90من قانون رقم  145نصت المادة 

مخالفة معاینة وحسب عدد العمال المعنیین، كل من یخالف  كل على دج 2.000دج إلى 
بتقلیص المستخدم حجم العطلة السنویة أو القیام  ، وذلك»أعلاه 52إلى  38أحكام المواد 

 .بحسابها بطریقة مختلفة أو تقویمها بطریقة مخالفة للقانون، وذلك بدفع أجر یقل عن قیمتها

  :جزاء المساس بقواعد الصحة والأمن -3
یتعرض المستخدم لمجموعة من العقوبات في حالة عدم مراعاته لقواعد حفظ الصحة 

كما ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك باعتبار أن المستخدم مسؤولا أیضا  والأمن وطب العمل،
عن الأفعال الصادرة من العمال، في حالة ما إذا لم یفرض علیهم وجوب احترام التعلیمات 

ّ                                الصادرة في هذا المجال، إلا  إذا ارتكبت عمدا من طرف العمال                          )1(.  
 : الوقایة الصحیة والأمن وسائلجزاء عدم احترام   - أ

جزاء مخالفة وسائل الوقایة الصحیة والأمن  07- 88من قانون رقم  37نت المادة بی
، والمتمثلة في الأجهزة والآلات والمواد التي 34و 10و 8المنصوص علیها ضمن أحكام المواد 

لا تستجیب للمعاییر الوطنیة والدولیة في مجال حفظ الصحة والأمن، حیث تنص المادة 
  .دج 2.000دج إلى  1.000بغرامة من  34و  10و 8م المواد یعاقب كل مخالف لأحكا « 

وفي حالة العود، یعاقب المخالف بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 
  .دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 6.000دج إلى  4.000

یمكن تطبیق الغرامة بقدر عدد المرات التي یتعرض فیها العمال للخطر، بسبب انعدام 
  . » الوقایة الصحیة والأمن المقررةإجراءات 
  :جزاء عدم احترام أحكام حفظ الصحة والوقایة والأمن -ب
یعاقب المستخدم في حالة مخالفته لأحكام حفظ الصحة والوقایة والأمن المنصوص  
 التي تنص 38سالف الذكر، وذلك في نص المادة  07-88بموجب قانون رقم  علیها

 25و 24و 23و 17و 14و  13و 11و 7و 6و 5و 3اد یعاقب كل مخالف لأحكام المو «
  .دج 1.500دج إلى  500أعلاه بغرامة من  28و 26و

                                                
  .سالف الذكر، 07-88من قانون رقم  36المادة  - 1
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وبغرامة من . في حالة العود، یعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر
   . » دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 4.000دج إلى  2.000
  : والنظافة جزاء عدم إعلام العمال بقواعد الصحة والأمن -ج

عمل المشرع الجزائري على تقریر حمایة للعامل داخل الهیئة المستخدمة، بوجوب 
علامه بقواعد حفظ الصحة والوقایة والأمن، قصد تفعیلها ، ففي حالة إحجام )1(        ٕ                                                  تكوینه وا 
-88من قانون رقم  39المستخدم عن هذه العملیة یتعرض للعقوبات المقررة في نص المادة 

أعلاه بغرامة من  22و 21یعاقب كل مخالف لأحكام المادتین «ص المادة ، حیث تن07
  .دج 1.500دج إلى  500

  .»دج  4.000 دج إلى 2.000في حالة العود، تكون الغرامة من 
ّ                                                           یتض ح مما سبق، أن  المشرع الجزائري شدد العقوبات المقررة لحفظ الصحة والوقایة               ّ   

قواعد الحمایة المقررة للعمال في هذا المجال،  والأمن داخل الهیئة المستخدمة، قصد تفعیل
ّ                                                                                كما أن  المشرع لم یكتف بتقریر الغرامات المالیة أو عقوبة الحبس لمخالفي هذه القواعد، بل       
ذهب إلى أبعد من ذلك في حالة العود على مخالفتها سیؤدي إلى الغلق الكلي أو الجزئي 

، كما )2(ل إلى غایة العمل بتلك القواعدللهیئة المستخدمة، بناء على محضر یعده مفتش العم
یمكن أن یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، في حالة حادث عمل أو 

     .)3(وفاة أو في حالة الإصابة بجروح
  :جرالمنظمة للأ حكامالأجزاء المساس ب –ثانیا 

افه بعد قیامه یعتبر الحق في الأجر دافع العامل إلى التعاقد، من أجل تحقیق أهد
ِ           بالعمل المتفق علیه، إلا  أن  هذه النظرة المادیة الرأسمالیة للأجر تغیرت، فلم تبق  علیه على                                                    ّ    ّ                      
 ّ                                                                               أن ه مجرد ثمن مقابل العمل، یتحدد بموجب قانون العرض والطلب، كما هو الشأن في تحدید 

 تماعیة، تهتمثمن السلع والبضائع، لتصبح النظرة الحدیثة للأجر تنطلق من أبعاد وأهداف اج

                                                
  .سالف الذكر، 07- 88من قانون رقم  22و 21دة الما - 1
  .سالف الذكر، 07-88من قانون رقم  40لمادة ا - 2
  .سالف الذكر، 07-88من قانون رقم  41المادة  - 3
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، لذا عمل المشرع على )1(بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادیة باحتیاجات العامل وظروفه
   .للأجر باعتباره عنصر أساسي في علاقة العمل تقریر حمایة

 :تحدید جزاء المساس بقسیمة الأجر  - أ

من  148ئري الأجر بحمایة جنائیة، وهو ما نصت علیه المادة   ّ             خص  المشرع الجزا
كل من  ،دج 1.000دج إلى  500یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من  « 11-90قانون رقم 

أو یغفل فیها  ،لعامل دون أن یسلمه قسیمة الراتب المطابقة للأجر المقبوض ادفع أجر 
ضاعف العقوبة حسب عدد وت ،    ّ                                  أو عد ة عناصر یتكون منها الراتب المقبوض اعنصر 

  : یمنع المستخدم من ارتكاب ثلاثة جرائم ماسة بالأجر وهي ،، فعلیه»المخالفة 
 ،ضروریا في ید العاملوالتي تعتبر سندا : دفع الأجر من غیر قسیمة الأجور - 1.أ

حتى یتسنى لهذا الأخیر التعرف على قیمة الأجر إیاه، یجب على المستخدم تسلیمه 
  . المقبوض

سواء كان ذلك بالزیادة أو النقصان، إذ  :تسلیم قسیمة غیر مطابقة لمبلغ الأجر - 2.أ
الغایة من تسلیم القسیمة هو الإطلاع على قیمة الأجر، ومدى تطابقه مع النصوص 

  .القانونیة، أو الاتفاقیة المنظمة لهذا المجال
 ناصر الأجر، ومدى توفره علىالتمعن في أي نقص في عنصر من ععدم  - 3.أ
  . عناصره جمیع 

كما یلاحظ من خلال تحدید هذه الجرائم أن المشرع الجزائري رسم الإطار القانوني لها، 
أحسن النص على كل من الجریمة الأولى والثانیة، بخلاف جریمة إغفال عنصر أو أكثر 

العناصر التي لا یجب                 ّ           ضحة ودقیقة، إذ أن ه لم یحدد من عناصر الأجر التي لم تكن وا
، والمتمثل في الأجر المتغیر، الذي هو الآخر )2(الخ... كالتعویضات والعلاوات إغفالها

                       ّ                                                           یحتاج لحمایة، باعتبار أن ه لا یمكن تصور تخویل العامل أجرا دون الأجر المتغیر فهو الذي 
  .یشبع متطلباته، نظرا لضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون

                                                
  .133هادفي بشیر، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، مرجع سابق، ص  - 1
  .327بوصنوبرة مسعود، مرجع سابق، ص  - 2
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    :لمضمونتحدید جزاء المساس بالأجر الوطني الأدنى ا -ب
قرر حمایة جنائیة للأجر الوطني الأدنى المضمون الذي یجب أن یستحقه كل عامل، 

دج، فقد رتب  18000الذي یحدده في مادته الأولى بـ 407-11والمحدد بموجب مرسوم رقم 
ً       ً                                  جزاء  جنائی ا یتمثل في غرامة مالیة تتراوح بین  149المشرع الجزائري ضمن أحكام المادة     

                         ً                           دج على كل مستخدم یدفع أجر ا للعامل یقل عن الأجر الأدنى  2000دج إلى  1000
ً                                                         المضمون، كما وضعت جزاء  آخر في حالة العود، فیعاقب المستخدم بغرامة مالیة تتراوح                       

یعاقب  « 11-90من قانون رقم  149دج، وهو ما بینته المادة  5000دج إلى  2000بین 
كل مستخدم یدفع لعامل أجر یقل عن  دج 2.000إلى  1.000من  تتراوح بغرامة مالیة

الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر الأدنى المحدد في اتفاقیة جماعیة أو اتفاق 
جماعي للعمل وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشریع المعمول به، 

  .وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات
دج وتضاعف  5.000دج إلى  2.000لیة من وفي حالة العود، تتراوح الغرامة الما

  .»حسب عدد المخالفات 
ّ         المساس بالأجر الوطني الأدنى المضمون من النظام العام، لا یمكن بأي  حال من عد  ُ ی                                                               

ّ                                                            الأحوال الاتفاق بما یخالفه، إلا  أن  ما یؤخذ على العقوبة المقررة تفاهة الغرامة المالیة بالنسبة     ّ                            
  .لمستخدم یتمتع بقوة مالیة

  :جرالأجزاء التأخر في دفع  -ج
م المشرع الجزائري كل تأخیر من طرف المستخدم عن أجل دفع الأجر، حیث قرر  ّ                                                                     جر   
للمستخدم عقوبة جزائیة تتمثل في غرامة مالیة عن كل تأخیر في دفعه، والذي یتحدد موعده 
 عند انتهاء العمل المتفق علیه، كما یمكن أن تضاعف حسب عدد المخالفات، وهو ما

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح  «إذ تنص  11-90من قانون رقم  150/1نصت علیه المادة 
دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب عند حلول أجل  2.000دج إلى  1.000من 

  .»استحقاقه، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات
ِ                                                          لم یكتف  المشرع بهذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك، بتقریر الجزاء ا لسالب للحریة       
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 4000دج إلى  2000أشهر، بالإضافة إلى الرفع من مقدار الغرامة إلى ما یعادل  3لمدة 
شهر التالیة للمخالفة الأولى  12دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، في حالة العود خلال 

ٍ                              سواء  كان ذلك في حق العامل نفسه، أو في حق عامل  آخر، وهو ما نصت علیه المادة                                           ً    
دج إلى  2.000وفي حالة العود تتراوح الغرامة من  « 11-90من قانون رقم  150/2

أشهر أو بإحدى هاتین ) 3(دج وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس ثلاثة  4.000
  .»العقوبتین فقط 

ّ                                                                        إلا  أن  ما یمكن ملاحظته في مجال الحمایة الجنائیة المقررة للعامل في إطار الأحكام     ّ  
رمزیة الغرامة الموقعة على المستخدم في إطار ، هو 11-90ي قانون رقم ة فالجزائیة الوارد

جمیع جرائمه، ما یؤدي إلى انتهاك الحقوق المخولة للعامل، وتعسف المستخدم في إطار 
ً                  ممارسة سلطاته، إذ یمس بأغلى ما لدى العامل سواء  كان وقته أو أجره لذا كان على .                                              

من شأنها حمایة وكفالة حقوق العمال، ووضع حدا المشرع الجزائري اتخاذ بدائل عقابیة 
ّ  لتجاوزات رب العمل، وذلك بمخالفته الأحكام القانونیة المقررة لحمایة العامل، باعتبار أن                                                                                     

  .هذا الأخیر عنصر هام من عناصر العمل
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  المبحث الثاني

  محدودية جزاء مخالفة المستخدم قواعد إنهاء علاقة العمل

ً        ً        كون التعویض الذي یمكن للمتضرر المطالبة به كاملا  ومساوی ا لقیمة یقضي المبدأ العام أن ی                                              
        ً          ً                                                               كان مادی ا أو معنوی ا، الذي یكفل إعادته كلما أمكن ذلك إلى الحالة التي كان علیه قبل     ً سوء  الضرر، 

حدوث الضرر، إذ لا یجب أن لا یقل عن قیمة الضرر المراد جبره، وأن لا یتجاوز مقدار القیمة 
  .)1(ضررالحقیقیة لل

ّ                                                                        إلا  أن  مبدأ التعویض الكامل المنصوص علیه في القانون المدني، لا یمكن تطبیقه على     ّ  
، حیث تم 11- 90من قانون رقم  4مكرر73علاقات العمل المنصوص علیه في محتوى نص المادة 

    ً عادلا  الانتقال فیه من مبدأ التعویض الكامل إلى مبدأ التعویض العادل، إذ یكفي أن یكون هذا الأخیر 
حیث یراعي المصلحة الاقتصادیة من جهة، ویحمي العامل، من خلال إیجاد المعادلة بین حمایة 

  .مصلحة طرفي علاقة العمل
حاول المشرع الجزائري إقامة التوازن بین الحقوق المتناقضة للعامل من جهة في استقراره 

لاقتصادي، حیث یستحق الوظیفي، ومطالب أصحاب العمل من جهة أخرى في النهوض بالنشاط ا
 دراجإالعامل التعویض في حالة الفصل التعسفي، والذي یتمثل في التعویض العیني، أي إعادة 

ّ   ّ                                                             العامل في منصب عمله، إلا  أن ه في حالة إحجام المستخدم عن هذه الإعادة، قام المشرع الجزائري                        
  ).المطلب الأول( لمن العمبتحدید تعویض نقدي الذي لا یقل عن أجرة ستة أشهر الأخیرة 
، لم یتراجع عن مبدأ الحمایة 11- 90هذا یعني أن المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون رقم 

ل أحكامه،                                                                   ُّ ة المستخدمة، على الرغم توجیهه إلى إضفاء النظام العام الحمائي على ج  دیة للهیئالاقتصا
ّ          إلا  أن  مصلحة ال. الذي یجسد مبدأ استقرار العامل في عمله    ّ ظى بالأسبقیة والأولویة في حالة ة تحهیئ 

بأزمة، أو صعوبات اقتصادیة، مما یضطر المستخدم إلى التضحیة ببعض مناصب العمل،  هامرور 
، حیث أن للمستخدم سلطة التسریح أو التقلیص من عدد العمال، كلما بررت ذلك بهاقصد النهوض 

ّ                                   صعوبات اقتصادیة، إلا  أن  هذه السلطة مقیدة بمجموعة من القو     ّ اعد الموضوعیة، وكذا الإجراءات الشكلیة                   
التي تؤدي عدم مراعاتها إلى تطبیق عقوبات جنائیة، بالإضافة إلى فقدان المستخدم لبعض الامتیازات 

  ).المطلب الثاني(التي تمنحها إیاه الدولة في إطار تشجیع التشغیل وترقیته 
                                                

 . سالف الذكرئري، من القانون المدني الجزا 182المادة  - 1
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  المطلب الأول 
  الإنهاء التعسفي  نسبية التعويض المقرر لجبر الضرر الناتج عن

حاول المشرع الجزائري إضفاء نوعا من الحمایة للعامل عند لجوء المستخدم إلى 
بطال قرار المستخدم،  ّ                                            ٕ                     تسریحه تعسفیا، إم ا بتقریر إعادة إدراج العامل إلى منصب عمله وا                  
ا نقدی ا منصف ا یجبر الضرر اللاحق بالعامل، ما یجسد ضمان استقرار  ً       ً      ً                                                 أو بتقدیم تعویض                

ل في منصب عمله، تم تقریر هذا الجزاء جراء خروج وخرق المستخدم القواعد العام
 من قانون رقم 4مكرر73القانونیة، والاتفاقیة المقررة للتسریح، وهو ما نصت علیه المادة 

90 -11)1( .  

                                                
أثارت هذه المادة نقاش حول مدى انطباقها على التسریح لأسباب اقتصادیة، حیث هناك اتجاه یرى أن المادة  - 1

                                                   ّ                                      تهم التسریح التعسفي التأدیبي، وكیفیة إصدار الحكم، أم ا التسریح لأسباب اقتصادیة ینظمه مرسوم  4مكرر73
أتى بمجموعة من المواد التي تنص على مسالة التقلیص وهي المواد  11-90كما أن قانون رقم  09- 94تشریعي رقم 

69 ،70 ،71.  
حددت هذه المواد التسریح الاقتصادي كلما بررت ذلك أسباب اقتصادیة، إلا أن المشرع الجزائري عمل على تفصیل 

  .سالف الذكر 09- 94دقة في مرسوم تشریعي رقم وتحدید إجراءات التسریح لأسباب اقتصادیة ب
لا تحكم  21- 96من أمر رقم  4 مكرر 73لا تعد إجراءات التقلیص على هذا الأساس كإجراءات تأدیبیة إذ أن المادة 

نما مرسوم تشریعي رقم  هو الذي ینظمها ویحكمها، أما الجزاء یكون  09-94                               ٕ                      هذه الإجراءات كما فهمها البعض، وا 
   .سالف الذكر 09- 94من مرسوم تشریعي رقم  16 حسب ما نصت علیه في المادة
 73هي المطبقة على الإنهاء الاقتصادي، فحججهم في ذلك هي أن المادة  4 مكرر 73یرى الاتجاه الثاني، أن المادة 

والتي تتعلق بالمجال التأدیبي، أما الفقرة التي  11-90أعلاها من قانون رقم  73جاءت للتسریح خرقا للمادة  4/2 مكرر
تلغي التسریح المعتبر تعسفیا دون  4 مكرر 73دون تحدید أي نوع، كما أضافوا أن المادة  سبقتها تناولت مسألة التسریح

  .الإشارة إلى  نوعه
، الدیوان الوطن للأشغال 55، نشرة القضاة، العدد "الفرق بین التسریح والتقلیص في المادة الاجتماعیة"تقار جموعي،  -

  . 137 – 136، ص 1999التربویة، الجزائر، 
  .81 – 80، ص مرجع سابقمحمد،  شرفي -

 4 مكرر 73الموقف القائل أن المادة  تأید لیأتي الاجتهاد القضائي لیفصل في هذه المسألة بمجموعة من القرارات التي 
جاءت معممة على كلا التسریحین سواء كان تأدیبیا أو اقتصادیا، حیث جاء في حیثیات قرارها رقم  11-90من قانون 
المطبقة على دعوى الحال لا تفرق بین أسباب  91/29من القانون رقم  73/4ث أن المادة حی« أنه  175759

   .»... التسریح وتنص على أن كل تسریح معتبر تعسفي یفتح المجال  للعامل في المطالبة بإلغاء مقرر التسریح
 مأخوذ عن فتحي وردیة،. 1998نوفمبر  10، مؤرخ في 175759قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -

 . 379مرجع سابق، ص ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، 
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 4مكرر73یتقرر على مصدر القرار حسب نص المادة  ا           ً معتبر تعسفی   ا        ً كل تسریح    ّ ن  إ
ني ییتجسد هذا التعویض في التعویض العبتعویض عادل ومنصف، القاضي بالحكم  التزام

 تعویضبأو الحكم له  ،)الفرع الأول(                           ّ   ، وهو ما یضفي علیه عدم الجد یةةالذي یتمیز بالجوازی
  ).  الفرع الثاني(  )1(أین تكون السلطة التقدیریة للقاضي في تحدیده نقدي

  الفرع الأول
    لتعويض العينيا  تقنية  جوازية

إذ  ،»إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل وقوع الضرر « د بالتعویض العیني یقص 
                                                     ّ                       یعتبر التعویض العیني أفضل التعویضات المدنیة باعتبار أن ه یؤدي إلى إصلاح الضرر 

ا تام ا، بإعادة الحالة التي كانت قبل وقوع الضرر ً     ً                                          إصلاح     )2( .  
  ً                           فی ا في إعادة العامل إلى منصب یتمثل التعویض العیني في حالة التسریح المعتبر تعس

ً      ً  عمله، وكأن لم یتم فصله عن العمل، یعتبر الإرجاع الجزاء الأكثر تمیز ا أو عدلا  ونفع ا         ً                                                               
بالنسبة للعامل، من رغم سلبیاته على اهتزاز في العلاقة بین كل من العامل المفصول 

في منصب عمله، والمستخدم، لا یمكن تصور إجبار هذا الأخیر على إعادة إدراج العامل 
على                                                                           ً وكذا إجبار العامل على الاستمرار في عمله بعد أن تم فصله، إذ ذلك یمثل اعتداء  

                                                
، قرار غیر منشور، مأخوذ 1998سبتمبر  15، مؤرخ في 164645قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

، حیث 379مرجع سابق، ص تصادیة في القانون الجزائري، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقعن فتحي وردیة، 
تنص صراحة  29–91المعدل والمتمم بالقانون رقم  11–90من القانون رقم  73/4حیث أن المادة ... «جاء فیه 

أو أن یطلب تعویضا عن  /على أنه في حالة التسریح المعتبر تعسفي یمكن للعامل أن یطلب إبطال قرار التسریح و
  . »حاصل لدى الجهة القضائیة المختصة التي تبث ابتدائیا ونهائیا الضرر ال

، 1998مارس  10، مؤرخ في 159386وهو ما جاء أیضا في قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -
قانونا أنه من المقرر « حیث جاء فیه  101، ص 1998المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 

في حالة التسریح المعتبر تعسفیا،   یمكن للعامل أن یقدم طلب إلغاء قرار التسریح أو أن یطلب تعویضا عن 
  الضرر الحاصل لدى الجهة القضائیة المختصة

أن قضاة الموضوع حكموا بالتعویض للمطعون ضده ابتداء من تاریخ توقیفه إلى  -في قضیة الحال -ولما ثبت 
الفعلي للعمل، یكونون قد قضوا بالاستمرار في سریان التعویض وهو أمر غیر قانوني، مما یعرض  غایة رجوعه 

 .»حكمهم للنقض 
هدى لطیف العقیدي، التعویض عن الفصل التعسفي في قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -  2

 .113، ص 2011لبنان، 
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الحریات الشخصیة، والذي سیؤدي إلى ضیاع العلاقة التعاقدیة بین أطرافها من جهة، وكذا 
ّ                   مصلحة العمل من جهة أخرى، لذا إن  هذه الإعادة جوازیة ولیست إجباریة بالنسبة  ،)1(                              

  والتي تنص 4مكرر 73نص المادة   راف علاقة العمل، وهو ما یفهم من خلال أحكاملأط
تفصل المحكمة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ ... « 

، فمن »... بامتیازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا
من  146الطابع الجوازي لتقنیة إعادة الإدراج مع الإشارة أن المادة هذه المادة یستشف 

لم تبینا نوع هذه الإعادة،  09-94من مرسوم تشریعي رقم  31والمادة  11-90قانون رقم 
ّ   ّ                                               فیما إذا كانت جوازیة أو إجباریة، إلا  أن ه باعتبار الأحكام القضائیة الصادرة بشأن عمومیة                                    

ّ                                     كلا التسریحین فإن  إدراج العامل في منصب عمله هي إعادة على  4مكرر73أحكام المادة                 
                                                  ّ                ، إذ لطرفي علاقة العمل قبولها أو رفضها، دون إعطاء أی ة سلطة تقدیریة )أولا(جوازیة 

  ).ثانیا(للقاضي في هذا المجال 

  :تقنیة إعادة الإدراج تعریف –أولا 
عیني مقرر للعامل لم یأت المشرع الجزائري بتعریف مصطلح إعادة الإدراج كتعویض 

ً                                إزاء تعسف المستخدم في قراره، والذي یعد باطلا  لعدم احترامه الإجراءات الشكلیة                                            
والموضوعیة لكلا التسریحین، والتي تعتبر ضمانة متمیزة وهامة بالنسبة للعامل، إذ تمثل 
                                   ً                                 ً         دعامة في الحفاظ على منصب عمله تجسید ا لمبدأ الحق في العمل، وكذا تطبیق ا لقاعدة 

 هذه القاعدة التي ظلت دائما من أولویات المطالب الشرعیة ،)2(ستمراریة عقود العملا
                                                

القوانین الصادرة قبل صدور قانون علاقات العمل إجباریة، كما یتمتع القاضي بسلطة علما أن هذه الإعادة كانت في  - 1
كل تسریح تعسفي أو مخالف « سالف الذكر، على أن ، 31–75من أمر رقم  43واسعة للأمر بها، تنص المادة 

ظر عن الأضرار لأحكام هذا الأمر یعد باطلا ویأمر القاضي بإدراج العامل من جدید في عمله الأصلي بقطع الن
  .المترتبة له من جهة أخرى

إذا عارض صاحب العمل الإدراج الفعلي المقرر من طرف القاضي، یستمر العامل في الاستفادة من مجموع 
سالف ، 06-82من قانون رقم  79المادة وفي نفس السیاق نجد ما نصت علیه  »الحقوق الناتجة عن علاقة العمل 

تعسفیا أو خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، یأمر القاضي  وفي حالة الفصل.. . «الذكر، 
ذا عارضت المؤسسة المستخدمة                                                                     ٕ                            بإعادة دمج العامل في منصب عمله الأصلي مع منح التعویضات المستحقة له وا 

 .»إعادة العامل الفعلیة یستمر العامل في التمتع بجمیع الحقوق الناجمة عن علاقة العمل 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة «سالف الذكر، والتي تنص ، 11- 90من قانون رقم  74المادة  - 2
  =           .المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال
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موجه إلى النظام الللمنظمات النقابیة، لاسیما في ظل التحول الاقتصادي الحاصل من 
  .حرالنظام ال

                                   ّ                                        یمكن تعریف تقنیة إعادة الإدراج على أن ها إعادة إدماج، أو إرجاع العامل المسرح 
منصب عمله، حیث یحتفظ العامل بحق الرجوع إلى منصب عمله، أو منصب      ً     تعسفی ا في 

عمل مماثل، في حالة تعذر ذلك بسبب عدم شغور المنصب، أو حذفه من جدول مناصب 
من  4مكرر73 ، والذي یصطلح علیه بالتعویض العیني، وهو ما تنص علیه المادة )1(العمل

أو /لعامل مخالفة للإجراءات القانونیة وإذا وقع تسریح ا« والتي تنص  11-90قانون رقم 
الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرار التسریح بسبب عدم احترام 
الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعویضا مالیا على 

ذا حدث  . لو استمر في عمله نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه كما  ٕ        وا 
  .أعلاه یعتبر تعسفیا 73تسریح العامل خرقا لأحكام المادة 

تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع 
الاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا 

أشهر من العمل دون الإخلال ) 06(الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة  یقل عن الأجر
  .بالتعویضات المحتملة

   .»یكون الحكم الصادر في هذا المجال قابلا للطعن بالنقض 
ّ                                             إلا  أن  السؤال الذي یتبادر إلى الذهن، أن نص المادة     ّ       ً        جاء عام ا یرتب  4مكرر  73 

ّ     ً  یر المحدد المدة والمحدد المدة، إلا  أن  نظر ا أثار التسریح التعسفي على كل من العقد الغ    ّ                                 
، لا یمكن ترتیب الآثار المنصوص علیها في ازمنی الخصوصیة هذا الأخیر باعتباره عقد

، یحكم القاضي بإعادة الإدراج في المدة المتبقیة فقط لانتهاء العقد، أما 4مكرر 73المادة 
ا ً  في حالة الرفض یدفع له تعویض                            )2(.  

                                                                                                                                                   
شكال وحسب الشروط التي ینصب علیها هذا القانون ولا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأ =

 »وعن طریق المفاوضات الجماعیة 
  .288، مرجع سابق، ص الجزائري التشریع في العمل لعلاقات تنظیمي كإطار الجماعیة الاتفاقیاتأحمیة سلیمان،  - 1

  -TRUSKOLASKI Muriel, Op.cit., p. 559.  
، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2011جوان  02، مؤرخ في 608809ماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجت -2

، منشور على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 191، ص 2011الثاني، 
www.coursupreme.dz                                                                                       =    

http://www.coursupreme.dz
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یعاقب كل من «  11–90من قانون رقم  146قنیة الإدراج نص المادة كما نصت على ت
دج إلى  2.000قام بتقلیص عدد المستخدمین خرقا لأحكام هذا القانون بغرامة مالیة تتراوح من 

، دون المساس بحقوق العمال في ندج، وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال المعنیی 5.000
ّ   حیث أقر ت سالف الذكر،  09–94من مرسوم تشریعي رقم  31وكذلك المادة ، »إعادة إدماجهم        

من  5                                                                ً               هذه المادة سلطة القاضي في الحكم ببطلان قرار التسریح، الذي یتم خرق ا لأحكام المادة 
یعد كل قرار تسریح لسبب اقتصادي یتخذ خرقا «      ّ   على أن ه  31نفس المرسوم، فنصت المادة 

لمستخدم المخالف لغرامة مالیة تتراوح بین أعلاه باطلا وعدیم الأثر ویعرض ا 05للمادة 
  .»عن كل عامل معني)10.000(وعشرة ألاف دینار) دج 2.000(ألفي

عادة الإدراج كلما تبین له   ّ                                          ٕ                          یتبی ن أن  للقاضي الاجتماعي سلطة في الحكم بالبطلان، وا      ّ   
مكن خرقها، ها الإلزامیة التي لا ی، ما یبرز صفتتعماله لسلطته في الإنهاءتعسف المستخدم في اس

  .وبالتالي یتوجب إبطالها والحكم بإعادة الإدراج في منصب العمل
یقرر الطابع الحمائي الذي وضعه المشرع إجراءات حمائیة تتمیز بطابعها الآمر، فهي من 
لا  یتعرض لجزاءات مدنیة جزاء  ّ                           النظام العام توجب على المستخدم باحترامها والتقید بها، وا   ٕ                                                       

بالنتیجة امتداد علاقة العمل في تنفیذها بعد الإجراء الغیر القانوني المتخذ، مخالفتها، ما یستدعي 
ّ                                 ، إلا  أن  هذه الإعادة اختیاریة یمكن لطرفي )1(وهو ما یبرز إعادة إدراج العامل في منصب عمله     ّ    

   .علاقة العمل قبولها أو رفضها، ما یفرغ هذه التقنیة من طابعها الحمائي
  :وازي لتقنیة إعادة الإدراجآثار الطابع الج –ثانیا 

 ّ                                                                     وق ع المشرع جزاء البطلان على كل قرار متخذ من طرف المستخدم مخالف للقواعد 
                                                                                        ّ   الموضوعیة والإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانونا أو اتفاقا المتعلقة بالتسریح، وبالتالي رت ب 

 ما طلب العامل ذلك، وكنتیجة حتمیة إذا إعادة العامل المسرح إلى منصب عمله كتعویض عیني،
                                                                                                                                                   

على عقد محدد المدة، ویحكم القاضي، عند  90/11من القانون رقم  4/ 73لا تطبق المادة « حیث جاء فیه =
معاینته إنهاء علاقة العمل بطریقة تعسفیة، وحسب الطلب، بإعادة الإدراج، في الحدود المدة المتبقیة، أو التعویض 

 »عنها
تعویض عن التسریح من العمل بسب تغییر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر ال"هادفي بشیر،  - 1

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في "الضرر
، 2010مارس  11و 10، جیجل، یومي التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الصدیق بن یحي

 .130 – 123ص 
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ّ                                                                        لأن  إلغاء قرار التسریح یرجع الطرفین إلى الوضعیة التي كانا علیها قبل صدورها یعتبر ، حیث )1( 
ً       ً                                               تعویض ا عادلا  ومنصف ا باعتباره یحفظ حق العامل في الالتحاق بمنصب عمله       ً     . 

قة نبني عن الطابع الجوازي لتقنیة إعادة الإدراج مجموعة من الآثار على أطراف علای
العمل، وبصفة خاصة على العامل باعتباره الطرف المتضرر من جراء فقدانه لمنصب عمله، أي 
ّ                                                    بشأنه صدر القرار التعسفي، لذا خص ه المشرع بمجموعة من الحقوق، وذلك بحكم إبطاله لقرار                                 
التسریح أین یعرض على الأطراف الإعادة إلى منصب العمل، فیمكن أن تقابل هذه المبادرة 

، والذي یكون من طرف المستخدم رغم أن المادة لم تحدد الطرف المعني به، بل اعتبرت بالرفض
ّ     الرفض یمكن أن یكون من أحد الطرفین، لكن من البدیهي أن العامل لا یب ادر بها لأن  هو           ّ                                                                
المدعي بالتعسف، والذي یطالب بإلغاء القرار التعسفي أو سحبه أو تعدیله، لذا یمكن للمستخدم 

  .                          ّ                                رفضها، في كلتا الحالتین ترت ب آثار مختلفة حسب القرار المتخذ قبولها أو
  :حالة قبول إعادة الإدراج – 1
ّ                                                                        إذا الغي  القاضي قرار التسریح المعتبر تعسفي، یقترح على أطراف النزاع إعادة إدراج          

نوا                ّ                                                                  العامل، فإذا حظ یت هذه الإعادة بالقبول في هذه الحالة یرجع الأطراف إلى الحالة التي كا
                                                      ّ                                   علیها قبل تاریخ التسریح، وبالنتیجة اعتبار عقد العمل كأن ه لم ینقطع على الإطلاق برجوع العامل 
إلى منصب عمله، ومحافظته بجمیع امتیازاته المكتسبة، كل ذلك یعزز ضمانة جبر الضرر 

   . اللاحق بالعامل جراء الخروقات الصادرة من طرف المستخدم
        ّ                                     إذا ما عب ر الطرفین عن إرادتهما في قبول إعادة  :تعریف الامتیازات المكتسبة  -  أ

الإدراج، تكون هذه الإعادة في نفس منصب العمل أو في منصب عمل بأجر مماثل، مع 
والتي أطلق علیها  ،)2( احتفاظ العامل بجمیع الحقوق التي كان یتمتع بها بمناسبة علاقة العمل

ّ               عریفها ولا تحدیدها، إلا  أن  یمكن تعریفها المشرع الجزائري مصطلح الامتیازات المكتسبة دون ت    ّ                     
     ّ                                       ّ                                    على أن ها تحسین اتفاقي لحقوق العمال مستمدة إم ا من التشریع أو التنظیم أو الاتفاقات 
والاتفاقیات الجماعیة وكذا عقد العمل كمهلة الإخطار، العطل المدفوعة الأجر، التعویض عن 

 ، فالامتیازات المكتسبة هي ما انتفع)3(لخا ...الذهاب للتقاعد، شبكة الأجور الخاصة بالمؤسسة،

                                                
  . 20ناصري عزوز، مرجع سابق، ص  - 1

2  - SAVETIER Jean ," La disponibilité d’un emploi en vue d’un réintégration un reclassement ou 
d’une priorité d’embauche",  Dr.Soc., n°2, éd techniques et économiques, Paris,    février 1999, 
p.146.  

 =، مداخلة ألقیت في"التراجع عن الامتیازات المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیة"بلمیهوب عبد الناصر،  - 3
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أو  بها العامل من خلال التحاقه بمنصب عمله من امتیازات، والتي یكون مصدرها إما التشریع
  .التنظیم أو الاتفاقات والاتفاقیات الجماعیة أو عقد العمل

 ات فردیة والتي تكونتیاز میمكن أن تكون هذه الا :أنواع الامتیازات المكتسبة -ب
واردة عن عقد العمل كالأجور، مدة العمل، أوقات الراحة والعطل، وجماعیة تكون مستمدة 

  . من اتفاق أو اتفاقیة جماعیة للعمل كالتمثیل النقابي أو الحق النقابي
حول تحدید وقت ثبوت هذه الامتیازات         ً ثار جدلا   :وقت ثبوت الامتیازات المكتسبة -ج

ّ         ومتى تكون مكتسبة، لأن  لیست كل الامتیازات التي تمنح للعامل تصبح امتیازات مكتسبة،                     
ً                إذ یجب أن تكون حق ا قائم ا ولیس حق ا محتملا ، وهو ما أتت به       ً          ً الغرفة الاجتماعیة للمحكمة                   ً     

                                                       ً                                العلیا حین تعریفها للامتیازات المكتسبة التي تعتبرها حقوق ا قائمة، وغیر احتمالیة، یستمدها 
النظام الداخلي، أو من عقد العمل، أو من الاتفاقیات         ّ                     العامل إم ا من القانون، أو من 

  .)1(الجماعیة، التي كان یستفید منها طیلة سریان علاقة العمل
یحتفظ العامل بجمیع حقوقه التي كان یستفید منها من تاریخ تسریحه إلى غایة تاریخ 

إعادة الإدراج،  النطق بالحكم، باستثناء الأقدمیة التي تكون جامدة من یوم التسریح إلى غایة
ما ینتج عنه عدم دفع الأجر الذي یكون مقابل أداء عمل، ولا یمكن للعامل الاستفادة من 

جاءت صریحة بخصوص أثار التسریح التعسفي،  4مكرر73التعویض، إذ أن نص المادة 
إذ في حالة الحكم بإعادة الإدراج یستفید العامل من جمیع امتیازاته المكتسبة دون تعویض، 

ّ                                  هذا الأخیر لا یمنح للعامل إلا  إذا ثبت رفض المستخدم إعادة إدراجإن     .)2(ه                         

                                                                                                                                                   
الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، كلیة =

 .83 – 82، ص2010مارس  11، 10جامعة الصدیق بن یحي، جیجل، یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، مجلة المحكمة العلیا، 2000جانفي  18، مؤرخ في 182539قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
  .41، ص2000العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

 .96 – 85، مرجع سابق، ص"اجع عن الامتیازات المكتسبة للعامل بسبب الظروف الاقتصادیةالتر "بلمیهوب عبد الناصر،  -    

رفض المستخدم  –التسریح غیر القانوني  2000جانفي  18المؤرخ في  182539تعلیق على قرار رقم " اسعد زاهیة،  - 2
لثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، ، المجلة القضائیة، العدد ا"73/04إرجاع العامل الامتیازات المكتسبة المادة 

  .45 - 44 ، ص2002الجزائر، 
إن الحكم  «حیث جاء فیه ، 186، مرجع سابق، ص 199695ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -

 73/4بالتعویض للعامل على اثر إلغاء قرار التسریح والأمر بإعادة إدراجه إلى منصب عمله، یعد مخالفة للمادة 
  =                         .»إذ كان یتعین على المحكمة التصریح بالاحتفاظ بامتیازاته المكتسبة  29-91من ق 
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ّ  كما أن  على العامل المسرح تعسفی ا المطالبة بالامتیازات المكتسبة بالتعداد وبالتحدید، لأن                                                       ً                         ّ      
تبدأ الاستفادة  ،القاضي مقید بمحتوى الطلب، كما لا یجوز له أن لا یمنح أكثر مما طلب منه

  .)1(ت المكتسبة من تاریخ نطق المستخدم بتسریح العامل إلى غایة النطق بالحكممن الامتیازا
  :رفض إعادة الإدراج حالة – 2

تتجسد هذه الحالة في رفض أحد طرفي علاقة العمل إعادة الإدراج في منصب العمل، 
ّ                    یمكن رفضها من طرف العامل نفسه، أو من طرف المستخدم إلا  أن  في الغالب ما ترفض     ّ                                                    

ّ          التقنیة من طرف هذا الأخیر، باعتباره المدعى علیه في الدعوى، والذي یتمس ك بقراره هذه                                                                     
    ً  تخوف ا                                       ّ                                   التعسفي، على عكس العامل الذي تتجه نی ته دائما إلى المحافظة على مصدر رزقه

  . من شبح البطالة
  :  أثر رفض المستخدم إعادة الإدراج أثناء سیر الدعوى -أ

ّ   ّ                       إلا  أن ه یشترط على المعني أن  مرونة على هذه التقنیة،یضفي رفض إعادة الإدراج ال  
یعبر عن رفض هذه الإعادة أثناء سیر الدعوى المترتبة عن التسریح، أي في المراحل الأولى 

، وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم )2(لةأللتقاضي وقبل الفصل في المس
لمتعلق برفض الإرجاع أثناء سیر الدعوى یجب إثارة الدفع ا «إذ جاء فیه  )3(223318

، كما لا یملك القاضي أیة سلطة في »الفاصلة في مسألة التسریح ولیس عند التنفیذ 
ّ   ّ   إجبار الأطراف على إعادة الإدماج، إذ أن  المشرع على الرغم من إتیانه بهذه التقنیة، إلا  أن ه                                              ّ                                    

ّ          ضها، كما لم ی خو ل القاضي لم یلزم الأطراف بهذه الإعادة فهم أحرار بقبولها أو رف   ُ            
ّ                                   إلا  سلطة تقدیر التعویض في حالة إحجام  ،)4(                  ّ            الاجتماعي سلطة الإجب ار على رفضها  

                                                                                                                                                   
، مجلة المحكمة العلیا، 2009ماي  06، مؤرخ في 474154قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - =

لیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ، منشور على الموقع الا399، ص 2009العدد الأول، 
 www.coursupreme.dz: الشعبیة

1 - BOUANAKA Essaid, Op.cit., p. 359. 
  .290 ، صمرجع سابقللعامل في قانون العمل الجزائري،  تطبیق الأحكام الأكثر نفعابلمیهوب عبد الناصر، مبدأ   -  2

، المجلة القضائیة، العدد 2000مارس  14، مؤرخ في 223318رفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغ - 3
 .189، ص 2002الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

، المجلة القضائیة، العدد 2003جانفي  15، مؤرخ في 252326قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 4
لا یحل القاضي محل المستخدم في  «، الذي ینص 139 ، ص2003ثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، الثاني، قسم الو 

  ،»الإفصاح الصریح عن رفض إرجاع العامل 

http://www.coursupreme.dz
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   .المستخدم عن الإعادة
                                                                   ّ   فعلیه، تكمن سلطة القاضي في المبادرة بإعادة الإدراج، ولیس له سلطة إجب ار 

ّ                 أو الر فض، وهو ما یجسد                       ّ         ، فلأطراف علاقة العمل إم ا القبول)1(الأطراف على هذه الإعادة      
التوجه الجدید لقانون العمل من قانون تنظیمي إلى قانون اتفاقي، أین إرادة أطراف علاقة 
العمل هي التي تحكم العقد تطبیقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، فالإرادة هي وحدها القادرة 

      ّ                   ریة یب ادر القاضي بها فهي ، إذن إعادة الإدراج جوازیة ولیست إجبا)2(على الإلزام والالتزام
 .)3( اختیاریة

ّ                     خ و ل للقاضي سلطة واسعة أین  11-90على عكس القوانین الصادرة قبل قانون رقم   ُ
      ّ                                                                         في إجب ار المستخدم على إعادة العامل إلى منصب عمله، ما یعزز استقراره الوظیفي، إذ 

بإعادة الإدراج                                ً                               تجدر الإشارة إلى أن ما كان مطبق ا هو إبطال قرار المستخدم والحكم
ّ                                                  الإجب اریة، أم ا في حالة الرفض خ و ل له المشرع حق الاستفادة من مجموع الحقوق المستحقة   ُ                  ّ       ّ    

وهو ما نصت علیه                                                      ّ             له عن هذه الفترة، أي استمرار في تنفیذ علاقة العمل وكأن ها لم تنقطع،
ف سال 06-82من قانون رقم  79والمادة  31-75من أمر رقم  43/2كل من نص المادة 

الذكر، بما في ذلك دفع أجرة العامل، حیث كانت بعض الجهات القضائیة تقبل طلب 
                          ً                                            الأجور للعامل المطرود تعسفی ا، والذي یتناقض مع صریح النص، حیث یجب العمل 
                                                                     ً          باجتهادات المحكمة العلیا المستقرة، والذي لا یمنح للعامل المطرود تعسفی ا أجوره بل

                                                
1 - L’article L1235-3 du code travail français, dispose que «  si le licenciement d’un salarié survient 

pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le  juge peut proposer la réintégration du salarié 
dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ». 

-  MARTINON Arnaud, op.cit.,p. 355.    
  .137 – 136هدى لطیف العقیدي، مرجع سابق، ص  - 2

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "شریع العمل الجزائرينظریة التعسف والبطلان في ت"سرور محمد،  -
 .59، ص 2012الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 ، مجلة المحكمة العلیا، العدد2005افریل  13، مؤرخ في 295696قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 3
تقضي المحكمة الفاصلة في « حیث جاء فیه ، 141، ص 2005الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

المسائل الاجتماعیة وجوبا، في حالة رفض المستخدم صراحة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب عمله، برفض 
  .» 90/11من القانون  04-73ة طلب إعادة الإدماج وبمنح التعویض، عملا بالفقرة الثالثة من الماد

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2009ماي  06، مؤرخ في 490425قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -
یتعین على القاضي عند تعبیر « ، جاء فیه 417، ص 2009الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

جاع العامل مقابل التعویض عن التسریح التعسفي، الحكم للعامل المسرح بتعویض المستخدم عن إرادته في عدم إر 
  .»أشهر دون الإخلال بالتعویضات المحتملة  06مالي لا یقل عن اجر 
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                                                   ً  ریة في تقدیره للقاضي حسب الضرر اللاحق بالعامل، تطبیق ا تعویضات، وتعود السلطة التقدی
  .)1(للمبدأ أن الأجر یكون مقابل العمل المؤدى

تراجع المشرع الجزائري باعتناقه النظام اللیبرالي عن الدور الحمائي لتشریع العمل، 
ة في بتخلیه عن نظریة البطلان، وما ینجم عنها من إضفاء حمایة للطبقة العاملة، والمتمثل

ا عادلا   ً       ً إجب اریة تقنیة إعادة الإدراج، لیطبق نظریة التعسف أي تعویض المتضرر تعویض                                                                   ّ   )2(، 
     ّ                                                                     وهو إم ا بإعادة إدراج في منصب عمله أو بتعویض نقدي لجبر الضرر الذي لحق به،  

  .        ّ                                                      فنجده غل ب مصلحة المؤسسة الاقتصادیة عن المصلحة الاجتماعیة للعامل
وجوب التدخل للقیام بتعدیل بخصوص هذه التقنیة التي لها بات على المشرع الجزائري 

الأثر السلبي على استقرار العامل في منصب عمله، والذي سیؤثر بدوره على الاقتصاد 
الوطني، إذ أن العنصر البشري المتمتع بخبرة وكفاءة داخل الهیئة المستخدمة لا یمكن 

  .صنع الفارقالمجازفة به، باعتبار أن المورد البشري هو الذي ی
ینتج عن الطابع الجوازي لتقنیة إعادة الإدراج تضعیف من سلطة القاضي الذي لیس 
                                       ً                                     له أیة سلطة في إعادة الإدراج، ما یضفي نوع ا من الهشاشة على قواعد قانون العمل، 
ویفرغه من جوهره، لذا لا یجب الانصیاع المطلق لما یدعو به دعاة السیاسیة الاقتصادیة 

تي هدفها المرونة المطلقة في تنظیم علاقات العمل، باعتبار أن البعض یسلمون المعاصرة ال
  . بها ویصفوها بالحتمیة

                                                
  . 20، مرجع سابق، ص ناصري عزوز - 1
  . 36، مرجع سابق، ص "علاقة العمل في التشریع الجدید"ذیب عبد السلام،  -  

، المجلة القضائیة، العدد 1993جانفي 20، مؤرخ في 90533الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  علیا،قرار المحكمة ال -
من المقرر قانونا أنه لا  «حیث جاء فیه  ،103، ص 1994الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر، 

یقوم فعلا بالأعمال المرتبطة بذلك  یمكن أن یتقاضى العامل أجرا من المؤسسة، إلا إذا كان معینا في منصب عمل،
  .المنصب

  .وفي حالة فصله تعسفیا، یأمر القاضي بإعادة دمجه في منصب عمله الأصلي مع منحه التعویضات المستحقة
أن المجلس قضى بمنح الأجور الشهریة للمطعون ضده ابتداء من تاریخ التوقف  -في قضیة الحال -ولما ثبت 

ون بذلك قد خرق القانون، لأن التعویضات المنصوص علیها لا تعني الأجور المختلفة، إلى غایة رجوعه الفعلي، یك
   .»مما یستوجب نقض القرار جزئیا في هذا الجانب

، المجلة القضائیة، العدد 1994جانفي  31، مؤرخ في 106576الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، -  
 .117، ص 1994للمحكمة العلیا، الجزائر،  الثالث، قسم المستندات والنشر

 . 64، مرجع سابق، ص "نظریة التعسف والبطلان في تشریع العمل الجزائري"سرور محمد،  - 2
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ّ    ّ إلا  أن   یمس بوجود وبذاتیة قانون العمل، والذي لا یجب أن باعتباره ، خطیرهذا الرأي   
ّ                                                      یتخلى عن دوره الحمائي، وأن  القول بعكس ذلك سیدعم الهجوم الذي شنه التیار اللیبرال ي                          

 .)1(»حرق تقنین العمل«ضد الدولة، وهو ما أدى إلى التساؤل عن وجوب 

                                                      ّ                        أن تكریس الطابع الجوازي لتقنیة إعادة الإدراج یفهم منه أن ه في حالة ثبوت التسریح 
                    ٕ                                                           التعسفي لدى القاضي وا صرار المستخدم على عملیة التسریح، لیس للقاضي في هذه الحالة 

  .على إمكانیة تجاوز المستخدم حدود سلطاتهسوى الحكم بالتعویض، وهذا لدلیل 
حین رفض  11-90من قانون رقم  4مكرر  73 ُ                        ی قرر للعامل في نص المادة  

المستخدم إعادة إدراجه تعویض مالي، والذي لا یقل عن أجر ستة أشهر الأخیرة من العمل 
  .)2(كحد أدنى، بالإضافة إلى التعویضات عن الأضرار المحتملة

لا تضفي مرونة تقنیة  :تخدم إعادة الإدراج بعد صدور الحكمرفض المس أثر -ب
إعادة الإدراج الإلزامیة على قرار القاضي بالحكم بهذه الإعادة، إذ هذا ما یؤدي إلى إحجام 

  .المستخدم عن تنفیذ القرار، لذا ما مصیر الحكم القضائي القاضي بإعادة الإدراج؟
أیة مادة قانونیة تجبر المستخدم عن تنفیذ  بالرجوع إلى قانون علاقات العمل لا یوجد 

القرار القاضي بإعادة الإدراج، باعتبار أن هذه الأخیرة اختیاریة، إذ للمستخدم إمكانیة 
ّ   ّ       ً                           الإحجام عنها فله الخیار في قبولها أو رفضها، إلا  أن ه غالب ا ما یرفضها بعد صدور الحكم                                              

 ستخدم علیها تحت غرامة تهدیدیة، وهو ماالقاضي بإعادة الإدراج، ففي هذه الحالة یجبر الم
یأمر « من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، حیث تنص  509نصت علیه المادة 

رئیس القسم الاجتماعي بالتنفیذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهدیدیة طبقا لما ینص 
  .» علیه تشریع العمل

في حالة اكتساب الحكم الصیغة «  التي تنص 04-90من قانون رقم  39والمادة 
من  35 – 34التنفیذیة یحدد القاضي الغرامة التهدیدیة الیومیة المنصوص علیها في المادتین 

                                                
  .06عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص  - 1

 .398مرجع سابق، ص ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، فتحي وردیة،  -

في حالة رفض أحد ... « سالف الذكر، التي جاء فیها، 11-90من قانون رقم 4مكرر73و ما نصت علیه المادة وه -  2
أشهر من العمل، ) 06(العامل عن مدة ستة  هالطرفین یمنح العامل تعویض مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضا

   .دون الإخلال بالتعویضات المحتملة
 .»جال قابلا للطعن بالنقض یكون الحكم الصادر في هذا الم
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  .»هذا القانون 
                        ً                                                یكون للعامل المسرح تعسفی ا اللجوء إلى القضاء الاجتماعي لاستصدار أمر بتوقیع 

  .   ً                            دعی ا عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ                                           ً     الغرامة التهدیدیة، إذ تمثل هذه الأخیرة التزام ا ر 
ّ               إلا  أن  ما یمكن ملاحظ ته أن  أحكام المادة      ّ              ّ    ّ سالفة الذكر  04–90من قانون رقم  39 

، إذ أن الأولى وسیلة من 90-11من قانون رقم  4مكرر73متعارضة مع أحكام نص المادة 
ّ                      ّ                 وسائل إجب ار عن التنفیذ، أم ا المادة الثانیة لا تجب ر عنه، إذ عملت ع ً  لى إعطاء حلا           ّ                 في  خرآ          

  .بدفع تعویض مالي عن إعادة الإدراج حالة الإحجام
أتت الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا بحل بخصوص التعارض الموجود بین كل من 

، إذ قضت 04-90من قانون رقم  39والمادة  11-90من قانون رقم  4مكرر73نص المادة 
تكون هذه الأخیرة إلزامیة إذا ما أمر بها القاضي المحكمة لصالح العامل بإعادة الإدراج، إذ 

بعد سكوت المستخدم عن حقه في إبداء رفضه أثناء سیر الدعوى، یختار العامل المتوفر 
على حكم قضائي ناطق بإعادة إدماجه في منصب عمله، عند رفض تنفیذه بین المطالبة 

 . )1(بالتعویض وبین الغرامة التهدیدیة

التعویضین الحكم القاضي بإعادة الإدراج، والتعویض الناتج عن  كما لا یعد جمعا بین
                                                       ً                           امتناع تنفیذ حكم قضائي والمجسد في الغرامة التهدیدیة نظر ا لاختلافهما في الموضوع، وهو 

 لا یعد جمعا بین: المبدأ «حیث جاء فیه  ،)2(282223     ّ                           ما بی نه قرار المحكمة العلیا رقم 
                                                

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2010مارس  4، مؤرخ في 580532قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1
من قانون رقم  73/4أن المادة « ، حیث جاء فیه 180، ص 2011الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

المتعلق بعلاقات  11–90المعدل والمتمم للقانون رقم  21–96من الأمر رقم  09بالمادة المعدلة والمتممة  11–90
العمل تطبق عند الفصل في دعوى التسریح التعسفي في حین أنه تبین من الحكم المستأنف ومن القرار المؤید له 

 19/03/2007تاریخ المطعون فیه أن دعوى التسریح قد تم الفصل فیها بالحكم الصادر عن محكمة بوقادیر ب
وألزم الطاعنة بإعادة إدراجه في منصب  04/12/2006والذي ألغي قرار التسریح الذي حال المطعون ضده بتاریخ 

عادة الإدراج، وبالتالي فالمحكوم له،                                                                       ٕ                                    عمله، ودعوى الحال تتعلق بعدم تنفیذ الحكم القاضي بإلغاء قررا التسریح وا 
التعویض على أساس القواعد العامة لعدم تنفیذ الحكم القاضي بإعادة إدراجه المطعون ضده له الخیارین المطالبة ب

المتعلق بتسویة النزاعات  04 – 90قانون  39أو المطالبة بالغرامة التهدیدیة على أساس ما نصت علیه المادة 
من  39ادة الفردیة في العمل وبالتالي قضاة المجلس القضائي لما أیدوا الحكم المستأنف على أساس نص الم

القانون المذكور أعلاه یكونوا بقضاتهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون ولم یتجاوزوا سلطتهم ولم یخالفوا المادة 
  . »المذكور مما یجعل الوجه غیر مؤسس ویتوجب الرفض 90/11من القانون  73/04

، المجلة القضائیة، العدد 2002اكتوبر  16، مؤرخ في 282223قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  -  2
  =                                                 .138، ص 2004الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
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ساس التسریح التعسفي والتعویض الممنوح على أساس تعویضین، التعویض الممنوح على أ
   .» الامتناع عن تنفیذ الحكم القاضي بالرجوع

  الفرع الثاني
   عدم التحديد الدقيق للتعويض النقدي

ما لحق المدعي من ذا ما ثبتت مسؤولیة المدعي علیه عه إ                   ّ ر الشریعة العامة أن    ّ تق  
، وجبر الضرر بتعویض المضرور ه یتعین على القاضي إلزام مسبب الضرر   ّ فإن   ،ضرر
التي تنص من قانون المدني الجزائري  124ة وذلك طبقا لأحكام نص الماده، صابالذي أ

 73فقیاسا هذه المادة بنص المادة  ،»ر للغیر تلزم من ارتكبه بالتعویضب ضر بكل من تس«

تحق هذا ا یس       ً ا تعسفی       ً تسریح                          ً یستنتج أن كل تسریح عاملا   ،11- 90رقم  من قانون 4 مكرر
ا مالی ا ً       ً الأخیر تعویض    .عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب) 1(          

                                                                                                                                                   
، مجلة المحكمة العلیا، 2009ماي  06، مؤرخ في 474154قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - =

 . 399، ص 2009ل، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، العدد الأو 

المبلغ المالي الذي یتوجب على المستخدم الذي الحق ضرر بالعامل جراء تسریحه تعسفیا : یقصد بالتعویض النقدي - 1
  . بمخالفة القواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة للتسریح، وذلك قصد جبر الضرر الحاصل

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  الإنهاء التعسفي لعقد العمل، حفیظ، بلخیضر عبد ال -
  .166، ص 1989جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

كما یمكن تمییز هذا النوع من التعویض من التعویضات الأخرى كتعویض مهلة الإخطار، أو التعویض عن التسریح 
ن عن البطالة، فیمكن تمییزه عن مهلة الإخطار أن التعویض النقدي  هو الجزاء أو مبلغ من المشروع، وتعویض التأمی

النقود یدفعه المستخدم للعامل في حالة الإنهاء التعسفي، أما تعویض مهلة الإخطار هو المقابل المالي الذي یدفعه 
یة من التعویض النقدي المقرر في حالة المستخدم للعامل المسرح نتیجة الإنهاء الفوري لعقد العمل، كما أن الغا

التسریح التعسفي هي جبر الضرر الذي لحق بالعامل جزاء إنهاء المستخدم لعلاقة العمل بطریقة تعسفیة، ولعدم رغبة 
الطرفین في إعادة الإدراج، أما الغایة من مهلة الإخطار هو الإصلاح النقدي لوضعیة العامل الناتجة عن الإنهاء 

من قانون رقم  4مكرر73قة العمل، كما أن أساس تعویض الإنهاء التعسفي هو عدم احترام نص المادة الفوري لعلا
، أما فیما یخص تعویض مهلة الإخطار یتمثل في عدم احترام المستخدم  العطلة المتمثلة في ساعتین قابلتین 90-11

  .الوقت المحدد للجمع ومدفوعة الأجر، ولعدم احترام إعلام المعني بإجراء التسریح في
أما بالنسبة لتعویض التسریح التعسفي وتعویض التسریح فیكون الأول لجبر الضرر اللاحق بالعامل لتسریحه تعسفیا، 
أما الثاني یكون في حالة التسریح لأسباب اقتصادیة یهدف إلى جبر الضرر الناتج عن فقدان الوظیفة بسبب ظروف 

أداها العامل في عمله، ولحصول هذا الأخیر عن هذا التعویض یجب أن  اقتصادیة، أي یعتبر مقابل الخدمة التي
تتوفر فیه أقدمیة معینة، على عكس الأول أین یستحقه العامل  بسبب تعسف المستخدم في قرار تسریحه، أما كیفیة 

 =كلأشهر الأخیرة من العمل، وكذا  6جاءت بحد أدنى للتعویض وهو  4مكرر73تقدیر التعویضین فإن المادة 
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في حالة إحجام المستخدم عن إرجاع العامل إلى منصب عمله، تنص المادة على أنه 
أو في حالة رفض أحد الطرفین یمنح تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه ... «

  .»خلال بالتعویضات المحتملة العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإ
ا تعسفی ا في حالة إحجام أحد طرفي علاقة العمل فعلیه ً        ً                                    ، یستحق العامل المسرح تسریح                            

ا مالی ا لا یقل عن أجر ستة أشهر الأخیرة  ً       ً                               عن إعادة الإدراج تعویض  ، كما یستحق )أولا(                    
ا آخر والمتمثل في تعویض كل الأضرار المحتملة  ً                                            تعویض    ).ثانیا(    

  :التعویض النقديدودیة مح –أولا 
م ابتدائي نهائي كبح ذه الإعادة من طرفي علاقة العملحالة رفض ه فيزم المحكمة تل

إذ أن القاضي  ،من العمل الأخیرة أشهر 6المستخدم بدفع تعویض نقدي لا یقل عن أجرة 
الاجتماعي ملزم بالفصل في الطلب الاحتیاطي الذي مفاده رفض أحد الطرفین إعادة 

   .)1(ج، إذ هو مقید بطلبات الخصومالإدرا
 :تعویض الضرر المادي .1

ا عن الضرر المادي اللاحق به جراء ا تعسفی ا تعویض  ً                                یستحق العامل المسرح تسریح        ً        ً                          

                                                                                                                                                   
 09–94من مرسوم تشریعي رقم  22التعویضات المحتملة، أما بالنسبة لتعویض التسریح فیكون تقدیره وفقا للمادة =

سالف الذكر، حیث یخول للأجیر الذي هو محل تسریح لأسباب اقتصادیة والذي یقبل الاستفادة من نظام التأمین عن 
  .ستخدم دفعها عند التسریححمل المأشهر یت 3البطالة الحق في تعویض یساوي أجر 

كما یتمیز تعویض التسریح عن تعویض التأمین عن البطالة في أن هذا الأخیر یتمثل في المبلغ النقدي الذي یمنح 
للعامل عند إغفال المستخدم أداء حق التأمین عن البطالة لعامل مسرح لأسباب اقتصادیة، لأن المستخدم ملزم بدفع 

لصندوق الخاص بالتأمینات الاجتماعیة لكل عامل، ویكون سبب التعویض في هذه الحالة من نسبة الاشتراك في ا 1.5
  .هو إغفال المستخدم تأدیة مبلغ التأمین عن البطالة

 .171نظر في هذا الصدد فتحي وردیة، رقابة الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل، مرجع سابق، ص ا -

، مجلة المحكمة العلیا، 2005مارس  16، مؤرخ في 288364ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة،  -  1
وحیث انه في دعوى إلغاء قرار  «حیث ینص ،  107، ص 2005العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

في الطلب التسریح التعسفي، إذا توصلت المحكمة إلى أن تسریح العامل جاء تعسفیا، المحكمة ملزمة قانونا بالفصل 
الاحتیاطي، المتعلق برفض احد الطرفین رجوع العامل إلى منصب عمله، ولا یمكن للمحكمة الالتفات عن هذا الطلب أو إغفال 

في حالة رفض أحد الطرفین  -المعدلة والمتممة التي تنص 73/04الفصل فیه، ویطبق ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 
الأجر الذي یتقاضاه العامل عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعویضات یمنح تعویض مالیا لا یقل عن 

  .» ...ولما قضى الحكم المطعون فیه بخلاف ذلك أخطا في تطبیق القانون -المحتملة
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، والذي یحدده القاضي الاجتماعي بعد توفر مجموعة من الشروط )1(فقدانه لمنصب عمله
 .لاستحقاقه

یتمتع القاضي الاجتماعي  :التعویضسلطة القاضي الاجتماعي في تقدیر مبلغ  -أ
بسلطة الحكم بالتعویض النقدي لصالح العامل الذي یفقد عمله بصورة تعسفیة، أین تكون له 
                                                                             ً   سلطة واسعة في تحدیده، إذ تعتبر ضمانة من الضمانات الممنوحة للعامل المسرح تعسفی ا، 

ّ          إذ تركت له سلطة تقدیریة في تحدید المبلغ، باعتبار أن  المشرع ا لجزائري اكتفى بتحدید حده                                                   
   .)2(               ً                                                             الأدنى فقط، تارك ا مهمة تحدید حده الأقصى بتمعن لسلطة القاضي وفقا للقواعد العامة

جمیع التشریعات العمالیة بحق العامل في التعویض في حالة التسریح المخالف أقرت 
ّ                          للقواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة، إلا  أن  جل هذه التشریعات اختلفت     ّ في مسألة                                       

، إذ هناك من أخذ بتحدیده من زاویة واحدة، بتحدید الحد الأدنى دون الحد الأقصى )3(تحدیده
تاركا هذه المسألة الأخیرة لمهمة القاضي الاجتماعي، حیث أن سلطته في تقدیر التعویض 

  . واسعة
قوانین أخرى قاعدة التحدید المزدوج، بتحدید الحد الأدنى  تمن جهة أخرى، اعتنق

                                                
1  - MARTINON Arnaud, Op.cit.,p. 350.    

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2005ماي  11ي ، مؤرخ ف303938قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 2
التعویض عن رفض تنفیذ حكم، « حیث جاء فیه  ،  165، ص 2005الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

قضى بإرجاع العامل إلى منصب عمله، یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ویمنح وفق القواعد العامة ولیس وفق المادة 
  . »  90/11المعدل والمتمم للقانون  91/29، من القانون 02 الفقرة 73/04

 122اعتمده المشرع المصري في نص المادة  إذما أقرته بعض القوانین حیث اعتمدت تحدیده من زاویة واحدة، وهو   - 3
ستحق إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل فلا یجوز أن یقل التعویض الم« من قانون العمل 

  . »للعامل عن أجر شهرین من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة 
أشهر على الأقل دون تحدید الحد  6نص المشرع الفرنسي في نفس السیاق على تحدید الحد الأدنى للتسریح بـ  -

  .1235L –3الأقصى وذلك في نص المادة
المزدوجة، منها نجد المشرع الأردني في نص المادة  حدیدبعض التشریعات الأخرى التي أقرت بقاعدة الت فعلى خلا -

أجور ثلاثة أشهر ولا تزید على ستة أشهر ویحتسب التعویض على « من قانون العمل الأردني التي تنص  25
  .»أساس آخر اجر تقاضاه العامل

لطرد التعسفي بغرامة یقع جبر الضرر في حالة ا« ت على أنه . ش. من م 23كما نص المشرع التونسي في المادة  -
یتراوح مقدارها بین أجر شهر وأجر شهرین عن كل سنة أقدمیة بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة یتراوح 

  .»في جمیع الحالات أجر ثلاث سنوات
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أین  ،ید من سلطة القاضي في تقدیر مبلغ التعویضیوالذي یمثل تق للتعویض،والأقصى 
  .تكون سلطته منعدمة فله فقط الحكم به

عطاء الحد الأقصى من التعویض، بإ سقیف   ً                              حسن ا فعل المشرع الجزائري بتفادي ت
ه سلطة فل، )1(سلطة تقدیریة واسعة في تحدید التعویض الأنسب للعاملالقاضي الاجتماعي 

فع من نسبته لجبر الضرر اللاحق بالعامل الذي فقد منصب عمله دون وجه  ّ                                                                 تقدیریة في الر               
                ً                                                             حق، فهي تعتبر نوع ا من الحمایة المقررة لهذا الأخیر على خلاف التشریعات التي قامت 
بتحدید حده الأدنى والأقصى، الذي یجسد التراجع عن الدور الحمائي لقانون العمل، 

  .حة المستخدم على حساب مصلحة العاملوتوسیع من مصل
ّ                                                           أس س المشرع الجزائري التسریح التعسفي على كل تسریح مخالف للقو   اعد  

، إذ تلزم المستخدم بالتعویض على أساس الأجر الذي كان یتقاضاه العامل الموضوعیة
  .سالفة الذكر 4/1مكرر  73ا نصت علیه المادة   ّ                           كأن ه لم یتوقف عن العمل، وهو م

                                                             ً   المشرع الفرنسي الذي میز بین التعویض المقرر للعامل المسرح تعسفی ا  على عكس
سبب اللمخالفة الإجراءات القانونیة، وكذا التعویض المقرر للعامل المسرح لعدم توفر 

عن  االذي وضع تعویض 1235L – 2، في كل من نص المادة للتسریح جديالحقیقي و ال
احترام الإجراءات الشكلیة المتعلقة بالإخطار تسریح العامل لتوفر سبب حقیقي وجدي ودون 

المسبق، أو عدم احترام مدة زمنیة بین الإخطار ومقابلة الإنهاء، ففي هذه الحالة یتبع 
  .)2(الإجراءات المقررة للتسریح، وكذا تعویض العامل على أساس أجر شهر من العمل

                                                
دد ، المجلة القضائیة، الع2001فیفري  14، مؤرخ في 214574قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 1

من المستقر علیه قضاء أن « حیث جاء فیه ، 195، ص 2002الأول، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الجزائر، 
تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ولا رقابة للمحكمة العلیا علیه، 

  »الضرر الذي لحق العاملویكیفه أن یعاین الطابع التعسفي للتسریح ویقدر التعویض حسب 
2  - -L’article L1235 – 2 du code du travail français, dispose que « Si le licenciement d'un salarié 

survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, 
le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge 
de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire »  .  

مكرر حیث میزت هي الأخرى بین تعویضین مقررین للعامل  23ت في الفصل .ش.وهو ما نصت علیه كذلك م -
یقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة یتراوح مقدراها بین أجر شهر وأجر  «المادة  المسرح تعسفیا حیث نصت

  =                    .شهرین عن كل سنة أقدمیة بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جمیع الحالات ثلاث سنوات
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سالفة  1235L – 3 ّ                                                      أم ا التعویض الثاني، یتمثل فیما هو منصوص علیه في المادة 
جدي، إذ للمحكمة أن تقترح الحقیقي و ال السببالذكر، حیث یقرر للعامل المسرح دون توفر

                                                     ّ                             أولا إعادة الإدراج مع احتفاظه بجمیع المزایا المكتسبة، أم ا في حالة الرفض یدفع للعامل 
ا مالی ا لا یقل عن أجرة ستة أشهر من العمل الأخیرة ً       ً                                        تعویض      .  

من قانون  4مكرر 73أن المادة  على هذا التمییز، حیث سلمئري المشرع الجزالم ینص 
كما تؤكد علیه المادة  ،ا            ً ا أو اقتصادی                                       ً تطبق على كلا التسریحین سواء كان تأدیبی   11-90رقم 
یتم خرقا لأحكام هذا القانون یعتبر تعسفیا  ،كل تسریح فردي«  والتي تنص 3مكرر 73

ما یدعم فكرة أن التسریح الذي یقرر خرقا للقواعد فهذا  ،»وعلى المستخدم أن یثبت العكس 
  . الإجراءات الشكلیة تسریحا تعسفیاالموضوعیة و 
ّ    ّ إلا  أن   من الناحیة العملیة تثیر الاجتهادات القضائیة في هذا المجال عدة إشكالیات   

 ،تتمثل في أن الأسباب المؤدیة إلى التقلیص لا تخضع لسلطة تقدیریة القاضي ،متضاربة
كما نجد من  ،الحقیقي والجدي ببسر تطبیق هذه المادة عند تقدیره لللیس لهذا الأخی ،فعلیه

العدید  قرتحیث أ ،زاویة أخرى موقف المشرع الجزائري حول التسریح الاقتصادي التعسفي
من قرارات المحكمة العلیا أن التسریح لسبب اقتصادي لم یحترم فیها المستخدم الإجراءات 

 .)1( ا       ً ا تعسفی                 ً قیة یعتبر تسریح  القانونیة الاتفا

كان من المستحسن لو عمل المشرع الجزائري على إعادة صیاغة أحكام نص المادة 
إنهاء علاقة العمل  آثار، وذلك بالنص صراحة على 11-90من قانون رقم  4مكرر73

بسبب التسریح المخالف للقواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة بإدماج كلا التسریحین، 
 11-90من قانون رقم  4مكرر73د حسم النقاش حول مدى تطبیق أحكام نص المادة قص

عادة صیاغته لیشمل كلیهما    .                                                      ٕ                         على التسریح الاقتصادي التعسفي، لذا تقوم ضرورة تعدیله، وا 
الملغاة من قانون رقم  72                                ّ                   تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أق ر بموجب نص المادة 

     ً                                               تصادی ا حق الاستفادة من تعویض تدفعه الهیئة المستخدمة، ، أن للعامل المسرح اق90-11
                                                                                                                                                   

ي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونیة أو التعاقدیة فإن غیر أنه في الحالة التي یتبن فیها أن الطرد وقع لوجود سب حقیق=
  .»مقدار الغرامة یتراوح بین أجر شهر وأربعة أشهر ویقع تقدیر الغرامة حسب طبیعیة الإجراءات وتأثیرها على حقوق العامل 

 . 67-66قنادیل السعید السید، مرجع سابق، ص : مأخوذ عن -  

التسریح من العمل بسبب تغییر الوضعیة القانونیة للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر  التعویض عن"هادفي بشیر،  -  1
 . 127، مرجع سابق، ص "الضرر
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، لیستبدل نظام التعویض )1(شهرا 15یقدر على أساس شهر عن كل سنة عمل في حدود 
التي تكون على عاتق المستخدم  ،بنظام التأمین على البطالة الذي یساوي أجرة ثلاثة أشهر

  .09-94تشریعي رقم  من مرسوم 22عند التسریح، وهو ما نصت علیه المادة 
لا یوجد أیة مادة  09- 94ومرسوم تشریعي رقم  11- 90 فعلیه، بالرجوع إلى قانون رقم 

ّ                  قانونیة تنص على تعویض العامل بسبب التسریح الاقتصادي التعسفي، إلا  أحكام نص المادة                                                               
 . سفيالتسریح التع ثارآ                              ّ   التي هي المادة الوحیدة التي رت بت  11- 90من قانون رقم  4مكرر73

ّ                             رغم تحدید المشرع لهذا التعویض بتحدید الحد الأدنى، إلا  أن  عادة ما یكون تقدیر التعویض     ّ                                                   
ً                 لا یوجد تعویض ا یحل محل إعادة ، إذ أن اضعیف إدراج العامل في منصب عمله، لذا كان على            

ق                               ّ                                                المشرع الجزائري الإبقاء على إجب اریة تقنیة إعادة الإدراج مع التعویض عن الضرر اللاح
، وهو ما جاء في قرارات 4مكرر73كما كان معمولا به قبل تعدیل نص المادة  بالعامل،

 ، حیثاباعتبار أن التسریح من العمل یسبب تغییر وضعته، التي لا ید له فیه ، )2(المحكمة العلیا
هذا ما سیؤدي إلى إضفاء نوعا من الحمایة عند مواجهة إنهاء                           ً   قام المستخدم بتسریحه تعسفی ا، 

نظرا للآثار الردعیة التي تقابل قرار  بإحجام المستخدم عن اللجوء إلیه لمستخدم لعلاقة العمل،ا
   .التعسفي التسریح

تكون ابتدائیة ونهائیة لا تقبل الطعن  في هذا الشأنالأحكام القضائیة الصادرة        ّ كما أن  
قابة على فیها، أي دون إعمال قاعدة التقاضي على درجتین، ما ینتج عنه عدم وجود ر 

  .   سلطة قاضي المحكمة من طرف قضاة المجلس عن مدى صحة تحدید وتقدیر التعویض
یجب على القاضي  :وجوب تمعن القاضي في شروط استحقاق التعویض -ب

  :وهيالاجتماعي النظر في مدى توفر شروط استحقاق التعویض 
  .توفر صفة الأجیر في رافع الدعوى -

                                                
  .118ولهاصي سمیة بدر البدور، مرجع سابق، ص  - 1
، المجلة القضائیة، العدد 1999مارس  09، مؤرخ في 177700قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  - 2

أن  -من قضیة الحال –متى تبین  « ، حیث جاء فیه132، ص 1999الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
أي قبل التعدیل المتعلق بالمادة  09/07/1996المؤرخ في  96/21المدعى علیه تم تسریحه قبل نشر الأمر 

اع المدعي علیه إلى منصب عمله ، فان القضاة لما قضوا بإرج21/12/1991من القانون المؤرخ في  73/4
  .المذكور أنفا 91/29من القانون  73/4 ومنحه تعویضا احترموا مقتضیات المادة

  .»ولما كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فیه 
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  .اا أو اقتصادییتأدیبأن یتم تسریح العامل أما  -
  .لإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الملزمةوجوب خرق المستخدم ا -
 6 ةضرورة احترام القاضي الحد الأدنى للتعویض المقرر قانونا والمتمثل في أجر  -

  .من العمل ةأشهر الأخیر 
أي المدة الزمنیة التي قضاها العامل المسرح  ،قدمیةعنصر الأوجوب النظر إلى  -

 .)1(یتقاضاهكان دى الهیئة المستخدمة، إضافة إلى الأجر الذي ل

ّ         الفترة التي یجب أن یأخذها القاضي بعین الاعتبار لتقدیر التعویض، إذ أن  المشرع  -                                                                    
ً        ً       الجزائري سكت عن المدة الزمنیة التي توجب فیها تعویض العامل المسرح تسریح ا تعسفی ا، على                                                                       

ى أساس الفترة التي تمتد بین قرار التسریح والحكم القضائي عل اعكس المحكمة العلیا التي حددته
 .)2(الصادر في مسألة التسریح، كما لا تشمل الفترة الممتدة إلى غایة تنفیذ الحكم القضائي

 :تعویض الضرر المعنوي -2
ّ    ّ إلا  أن   ،اأو معنوی ایمكن أن یكون الضرر أدبی  11-90المشرع الجزائري في قانون رقم   

ّ    ّ إلا  أن  هذا النوع من الضرر، حیث أن التعویض جاء بصفة عامة، لم ینص على  بالرجوع   
یشمل التعویض عن الضرر « جزائري التي تنص مكرر من قانون المدني ال 182مادة إلى ال

  .»كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة  ،المعنوي
المادة المشرع الجزائري نص بصفة صریحة على التعویض المعنوي في نص   ّ ن  كما أ

التعویض عن الأضرار ... یضمن القانون« حیث تنص المادة  12- 78من قانون رقم  6/2
  .»المادیة والمعنویة التي تخص بالعامل 

                                               ً                         یتمثل الضرر الأدبي الذي یصیب العامل المسرح تعسفی ا في إحساسه بالقهر نتیجة 
رد مستهلك لا جدوى                                                        ّ     الظلم الذي تعرض له، بالإضافة إلى إحساسه بعدم فائدته، وبأن ه مج

ّ        من وجوده، خاصة أمام عجزه عن تلبیة طلبات من هم تحت مسؤولیته، إذ أن  العامل                                                                  
                                                

حب المتعلقة بإنهاء الاستخدام بمبادرة عن طرف صا 158من الاتفاقیة الدولیة رقم  12هو المبدأ الذي أتت به المادة  -  1
یكون لأي عامل مسرح، وفقا للقوانین والممارسات الوطنیة، الحق في التعویض عند إنهاء « العمل، والتي تنص 

الاستخدام أو إعانات أخرى مثیلة یحدد مقدارها بین أمور أخرى على أساس طول مدة الخدمة ومستوى الأجر 
  .»عمل ویدفعها مباشرة صاحب العمل أو صندوق تمویله اشتراكات أصحاب ال

، مرجع "90/11من القانون رقم  73/4الحلول القضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق نص المادة "ذیب عبد السلام،  - 2
 . 25سابق، ص 
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ینظر دائما إلى علاقة العمل كمصدر لتوفیر الرزق، وضمان الحیاة، وفقده یؤثر بصفة 
 .مباشرة على وضعیته المادیة والاجتماعیة

لأدبي أو المعنوي ضمن كان على المشرع الجزائري إدراج التعویض عن الضرر ا
                ً                  ، الذي یعد تعزیز ا للحمایة المقررة 11-90من قانون رقم  4مكرر73أحكام نص المادة 

ً       ً                    للعامل من خلال حصوله على تعویض عادلا  ومنصف ا بالمقارنة بما فقده                                  .   
  :التعویضات المحتملة المدفوعة للعاملغموض  –ثانیا 

ل المشرع الجزائري ضمن المادة  ّ                              خو  للعامل  11- 90قانون رقم  من 4مكرر73 
ا لا یقل أهمیة عن سابقه، وهو التعویض عن الأضرا ً                                             المسرح تعسفی ا تعویض  المحتملة،  ر            ً      

الأضرار لا یستحق التعویض علیها كما هو في الأضرار  هذه رغم أن من المعروف أن
ّ                                المستقبلیة، إلا  أن  المشرع الجزائري ضمن قانون رقم     ّ منه  4مكرر73في المادة  90-11             

ّ                     دون إعطاء أي  تعریف لهذه الأضرار،  »دون الإخلال بالتعویضات المحتملة« أتى بعبارة             
ّ               ولا تحدید محتواها، نص فقط على عدم الإخلال بهذه التعویضات، أي  أن  العامل یستحق     ّ                                                         
الحصول علیها، تعتبر هي الأخرى نوعا من الحمایة المقررة للعامل عند الإنهاء التعسفي 

                              ُّ                              لخروج عن القواعد العامة التي ت ق ر أن التعویض المدني یشمل فقط با ،لعلاقة العمل
ّ   التعویض عن الضرر الحال دون المحتمل، فیقصد من هذا الأخیر تفویت فرصة، فإن  ه ذه                                                                      

، فان  تفویتها یعتبر أمر  الأخیرة إن كان ّ                    أمر حدوثها محتملا      ً                       محقق ا، ومن ثم تقوم مسؤولیة  ا                ً    
مثلة وفقا للقواعد العامة في الخطأ، الضرر ووجود علاقة رب العمل عند قیام عناصرها المت

  .)1(سببیة بینهما

إذن تعتبر الأضرار المحتملة التي أتى بها المشرع الجزائري تتمثل في تفویت الفرصة، 
                                                               ً          ً        ومن ثم یتعین على المستخدم جبر الضرر اللاحق بالعامل سواء كان مادی ا أو معنوی ا نتیجة 

سفي، ومن أمثلة هذه الأضرار الصعوبات التي تعترضه عن إیجاد إصدار قرار التسریح التع
عمل نظرا لنسبة البطالة المرتفعة، مدة بقائه فیها، وما ینجز عنها من آثار مادیة، 

  .                  ً                                  ً                     وضغوطات معنویة نظر ا لمركزه الاقتصادي الذي سیعرف تدهور ا لفقدانه لمنصب العمل

                                                
جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة الالتزام، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -  1

 .39، ص 1999الجزائر، 
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  المطلب الثاني
 قتصادي التعسفيعدم ردعية جزاءات التسريح  الا

ً                    یهدف المشرع الجزائري من خلال تشریعات العمل أساس ا إلى المحافظة على                                               
                         ً                                                    النظام العام الحمائي، نظر ا لتأثیر التغیرات الاقتصادیة على تشریعات العمل، التي 
أصبحت خاضعة لمبدأ حریة التعاقد، نظرا لسلبیات هذا المبدأ والمتمثلة في توسیع 

في إنهاء عقد العمل بالإدارة المنفردة، بات تدخل المشرع  سلطات المستخدم خاصة
  .ا      ً وضروری   ا   ً ملح   ا                                      ً الجزائري بوضع جزاءات على كل مخالفة أمر  

ً                                                    تتمثل هذه العقوبات أساس ا في الجزاء الجنائي المتمثل في الغرامات المالیة عن                        
عدم  ، ومن جهة أخرى)الفرع الأول(كل تسریح اقتصادي مخالف للقانون هذا من جهة 

استفادة المستخدم من الإعانات والامتیازات التي یمنحها القانون  في إطار تشجیع 
متیازات التشغیل وترقیته،  كالتخفیض من نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، والا

التي سیفقدها المستخدم الذي لا یساهم في عملیة التشغیل  ةوشبه الضریبی ةالضریبی
  .)الفرع الثاني(وترقیته 

  الفرع الأول
  بساطة الغرامات المالية المقررة ضد المستخدم

ً       ً                                           عمل المشرع على وضع جزاء  جنائی ا على كل مخالفة صادرة من المستخدم، التي من                        
شأنها تقریر الحمایة للعمال في مجال التسریح الاقتصادي، إذ یتعین على كل مستخدم قبل 

لا  كان تسریحه لجوئه إلى التسریح وجوب احترام شروطه الموضوعی جراءاته الشكلیة، وا  ّ             ة وا   ٕ                   ٕ   
ا تعسفی ا ً        ً تسریح      .  
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     ً                     جنائی ا على مخالفة إجراءات           ً بوضع جزاء   11-90ي في قانون رقم قام المشرع الجزائر 
، بالإضافة )1(11-90من قانون رقم  146التقلیص من عدد العمال، بموجب نص المادة 

                      ّ   لیؤكد على هذا الجزاء لأن ه سالف الذكر،  09-94مرسوم تشریعي رقم  إلى ما جاء في
                         ّ   ، لذا تمس هذه المخالفات إم ا )2( المنظم للجانب الاجتماعي والمكرس لمبدأ التفاوض حوله

ّ        أو اللا حقة له ) أولا(الإجراءات السابقة لعملیة التقلیص    ). ثانیا(     

  :جزاء خرق المستخدم للإجراءات السابقة لعملیة التسریح -  أولا
     ً            ً                         جنائی ا على كل خرق ا من طرف المستخدم یستهدف    ً اء  وضع المشرع الجزائري جز 

الإجراءات السابقة لعملیة التقلیص، والمتمثلة في حالة عدم التصریح بتقلیص عدد العمال، 
  .حالة رفض التفاوض في الآجال القانونیةوعدم دفع الاشتراكات، وكذا 

  : وعدم دفع الاشتراكات حالة عدم التصریح بتقلیص عدد العمال -1
 ،لزم القانون كل مستخدم تتعرض هیئته المستخدمة لصعوبات اقتصادیة أو مالیةأ

التصریح برغبته في اللجوء إلى عملیة التقلیص من عدد العمال، وكذا توضیح التدابیر 
ً              التي اتخذها من أجل التقلیل من عدد التسریحات، وضع المشرع جزاء  لمخالفة هذا                                                             

سالف الذكر، والتي تنص  09- 94تشریعي رقم من مرسوم  34 الإجراء في نص المادة
یشكل عدم التصریح بتقلیص عدد العمال وعدم دفع الاشتراكات، كما هو منصوص  «

أعلاه، مخالفة بمفهوم هذا المرسوم التشریعي تترتب علیها  20علیه في المادة 
دج وتتضاعف بقدر عدد العمال  5.000دج إلى  2.000غرامة مالیة تتراوح بین 

  .»یینالمعن
ّ    ّ إلا  أن   الملاحظ أن مقدار هذه الغرامة تافه، لا یؤدي إلى ردع مخالفي القواعد القانونیة   

المنظمة لهذا المجال، فكان على المشرع الرفع من مقدار هذه الغرامة لإحجام أصحاب 
  .العمل القیام بمثل تلك المخالفات

                                                
یعاقب كل من قام بتقلیص عدد المستخدمین خرقا «  التي تنص سالف الذكر،، 11- 90من قانون رقم  146لمادة ا - 1

دج وتضاعف العقوبة حسب عدد العمال  5.000دج إلى  2.000لأحكام هذا القانون بغرامة مالیة تتراوح من 
 .» المعنیین، دون المساس بحقوق العمال في إعادة إدماجهم

  .291، مرجع سابق، ص "الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي"وردیة،  فتحي - 2
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   :لتفاوض في الآجال القانونیةحالة رفض ا -2

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من « على أن  11-90من قانون رقم  152تنص المادة 
دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون في مجال إیداع وتسجیل  4.000دج إلى  1.000

الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة والإشهار بها في وسط العمال المعنیین وكذا كل رفض 
  .»للتفاوض في الآجال القانونیة

ّ                          ً ة أن  المشرع الجزائري وضع جزاء  الماد یتضح من نص  11-90في قانون رقم     
  .یستهدف كل مستخدما یحجم عن التفاوض في الآجال القانونیة

  :جزاء خرق المستخدم للإجراءات اللاحقة لعملیة التسریح - ثانیا

ُ                                                                         ق رر للعامل المسرح للسبب الاقتصادي حمایة جنائیة جراء خرق المستخدم للإجراءات 
حقة  لعملیة التسریح، والتي تخص الجانب المالي المقرر للعامل كدخل بدیل إلى حین    ّ    اللا 

   .   حصوله على منصب جدید

  :حالة تسریح عامل یستوفي شروط الاستفادة من التقاعد المسبق -1

حمایة العمال الأجراء من قصد ، ا     ً وقائی                          ً لى التقاعد المسبق إجراء  عتعتبر الإحالة    
إحالته على                                   ّ عوض أن یسرح العامل ویفقد دخله فإن  ، لذا صاديقتالاسبب لخطر التسریح ل

التقاعد المسبق تضمن له دخل بدیل، كما یتم اللجوء إلیه بعد استنفاذ عملیة الإحالة على 
یمكن تسریح أي عامل یستوفي شروط الاستفادة من خدمات بعد ذلك ، )1(العاديالتقاعد 

 حیث 10-94من مرسوم تشریعي رقم  5ة ، وهو ما نصت علیه الماد)2(التقاعد المسبق
                                                

       معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، مرجع سابق،  -  1
   .363ص 

   .سالف الذكر، 10-94من مرسوم تشریعي رقم  7 المادة - 2
  :فرت فیه شروط التقاعد المسبق، المتمثلة فيلا یمكن تسریح عامل تو  -
  .سنة للنساء 45سنة للرجال و 50بلوغ سن  -
سنوات على الأقل منها  10سنة مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة  20جمع عدد سنوات العمل المقدرة ب  -

  =                                                                               .سنوات سابقة لنهایة علاقة العمل
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یمنع تسریح أجیر یستوفي شروط الاستفادة من خدمات التقاعد المسبق لسبب « تنص 
  .»اقتصادي

دج، 10.000دج إلى  2000قرر المشرع لتأكید هذا المنع وضع غرامة مالیة مقدرة بـ 
ا آنفا، وهو ما من نفس المرسوم المشار إلیه 5عن كل مخالفة تستهدف أحكام نص المادة 

كل قرار تسریح لسبب  یعد« على أنه  10-94من مرسوم رقم  31نصت علیه المادة 
أعلاه باطلا وعدیم الأثر ویعرض المستخدم المخالف لغرامة  5اقتصادي یتخذ خرقا للمادة 

عن كل عامل ) دج 10.000(وعشرة ألف دینار) دج 2.000(مالیة تتراوح بین ألفي دینار 
مفتشو العمل الخرق الذي یكون محل متابعات طبقا للتشریع والتنظیم  یناویع ،معني

  .المعمول بهما

ویتعین على المستخدم، زیادة على ذلك أن یدفع لصندوق التقاعد مساهمة لتخویل 
  .الحقوق تعادل ثلاث مرات تلك التي كان یفترض أن یدفعها

تاریخ إحالة  من) 3(مستحقة في غضون الأشهر الثلاثةوتكون هذه المساهمة 
  .»الأجیر المعني على التقاعد المسبق ویجب أن تدفع دفعة واحدة

عدم اتخاذ المستخدم لهذا الإجراء یكون في صالحه، إذ إحجامه عن دفع الاشتراكات 
ا من إحالته على التقاعد المسبق،  ً                                 توفر له مبالغ مالیة هي من حق العامل، بتسریحه عوض                                                 

             ً                                      المقررة قانون ا، ولهذا حمایة للعمال وضمانة لهم، عمل  على الرغم من توفر فیه الشروط
ً                      المشرع على إلزام المستخدم على اتخاذ تدابیر التقاعد المسبق، بدلا  من اللجوء إلى تسریحه                                                              .  

  :حالة عدم القیام بالإجراءات المتعلقة بقبول الأجراء في نظام التأمین عن البطالة -2

الحمایة التي تقرر للعمال الذین یعتبر نظام التأمین عن البطالة أهم طرق 
 یفقدون عملهم لأسباب لا إرادیة، فهو نظام یؤدي وظیفة اجتماعیة تفرضها الضرورات

                                                                                                                                                   
  .ورود اسمه في قائمة العمال المعنیین بالتقلیص -= 

  .عدم استفادته من دخل ناتج عن نشاط آخر -
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ا، والمتمثل في غرامة      ً جنائی                                                  ً الاجتماعیة، لذا عمل المشرع الجزائري على وضع جزاء  
في مالیة على كل مستخدم لم یحترم الإجراءات والشكلیات المتعلقة بقبول الأجراء 

من مرسوم تشریعي رقم  40نظام التأمین على البطالة، وهو ما نصت علیه المادة 
دج  50.000دج إلى  1.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من « والتي تنص )1(11- 94

عن كل أجیر معني على عدم تأدیة المستخدم المعني الشكلیات والإجراءات المتعلقة 
لبطالة، بغض النظر عن الشروط القانونیة بقبول الأجراء في نظام التأمین عن ا

  .من هذا المرسوم التشریعي 21المتعلقة بذلك، لاسیما تلك الواردة في المادة 

ة العمل عدم تأدیة الالتزامات ییواصل تسجیل المخالفة في محضر كلما عاینت مفتش
  .»من هذا المرسوم التشریعي 21المذكورة في المادة 

ّ       البطالة في الجزائر إلا  بصدورلم یعرف نظام التأمین عن  كل من مرسوم تشریعي                      
الذي ینشأ التأمین عن البطالة  11- 94سالف الذكر، ومرسوم تشریعي رقم  09- 94رقم 

لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، كما یؤسس هذا 
لوطني للتأمین عن المرسوم صندوقا مهمته التكفل بهذه الفئة یسمى الصندوق ا

  .)2(البطالة

یكفل هذا الصندوق حق كل عامل فقد عمله من الحصول على تعویضات 
شهریة، مقابل ما أداه من اشتراكات أثناء فترة اشتغاله، یطبق هذا النظام على 
جمیع الأجراء في حالة التقلیص من عدد العمال، أو في إطار إنهاء نشاط 

  .)3(المستخدم
                                                

  .سالف الذكر، 11-94تشریعي رقم  مرسوم - 1
  .430ة مرجع سابق، ص معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادی - 2
  .سالف الذكر، 11-94من مرسوم تشریعي رقم  2 المادة - 3

یستثنى من الاستفادة الأجراء الذین هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنیة، أو البطالة بسبب العوامل  - 
ویستثنى كذلك الأجراء الذین  یة،المناخیة، أو في انقطاع مؤقت أو دائم بسبب عجز العامل، أو حادث أو كارثة طبیع

  .بلغوا السن القانونیة التي تسمح لهم بالإحالة على التقاعد
  =                         . الأجراء الذین تتوفر فیهم الشروط الضروریة للحصول على حقوق معاش التقاعد المسبق -
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  :مستخدم مساهمة تخویل الحقوقحالة عدم دفع ال  -3

                               ً تخدم لمساهمة تخویل الحقوق جزاء  وضع المشرع الجزائري في حالة عدم دفع المس
، )1(     ً                                                                        جنائی ا، والمتمثل في الغرامة المالیة على مخالفة قواعد حساب مساهمة تخویل الحقوق

یعاقب على  «نه أعلى  11-94من مرسوم تشریعي رقم  39وهو ما نصت علیه المادة 
 دج إلى 5.000أعلاه بغرامة تتراوح من  10و 9و 8لمخالفات لأحكام هذه المواد ا

                                                                                                                                                   
  .الأجراء ذوي عقد العمل المحدد المدة -= 

العاملون في البیت والعاملون لحسابهم الخاص أو ذوو عدة مستخدمین، أو الذین فقدوا عملهم  العمال الموسمیون أو -
  .بسبب نزاع في العمل أو تسریح تأدیبي أو ذهاب إرادي

   .سالف الذكر، 11-94من مرسوم تشریعي رقم  5و 4، 3المادة  -
  :روط التالیةأما عن شروط الاستفادة من هذا الجهاز یجب أن تتوفر في الأجیر الش -
  .سنوات على الأقل 3             ً                                       أن یكون منخرط ا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالیة قدرها  -
  .أن یكون عونا مثبتا في الهیئة المستخدم قبل التصریح بالسبب الاقتصادي -
علاقة أشهر على الأقل قبل إنهاء  6أن یكون منخرطا وسدد اشتراكاته بانتظام في نظام التامین عن البطالة منذ  -

  .العمل
  .                             ً                     أن لا یكون قد رفض عملا أو تكوین ا تحویلي قصد شغل منصب -
  .أن لا یكون مستفیدا من دخل ناتج عن أي نشاط مهني -
  . سالف الذكر، 11-94من مرسوم تشریعي رقم  7و 6المادة  -

ن البطالة بمجرد ما یدفع المستخدم یستفید العامل الأجیر الذي تتوفر فیه الشروط المشار إلیها آنفا من نظام التأمین ع -  1
مساهمته الى الصندوق، والتي تدعى بتخویل الحقوق، التي تتمثل في حصة مالیة یقوم بدفعها المستخدم، یتم حسابها 

من أجر شهر عن كل سنة أقدمیة ضمن  ℅80 حسب أقدمیة الأجیر المعني، المعتمدة من آخر هیئة مستخدمة بنسبة
أما في حالة ما  ،وهي مستحقة عن كل فترة أقدمیة تفوق ثلاث سنوات ،تسبق تسریحهالتي شهر  12حد إجمالي قدره 

 ℅40أشهر ویوم واحد ففي هذه الحالة یقوم المستخدم بتسدید تخویل الحقوق تعادل  6 إذا لم یؤدي العامل لعمله لمدة 
أشهر ) 06(التي تتجاوز ستة  على أن فترة العمل ،الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي من

  .من الأجر الشهري المتوسط الإجمالي ℅80وتؤدي إلى دفع مساهمة بنسبة  ،من العمل) 01(تعادل سنة واحدة 
  .سالف الذكر، 11- 94من مرسوم تشریعي رقم  8 المادة -  

التعویضات الخاضعة تحتسب مساهمة تخویل الحقوق على أساس معدل الأجر الشهري، ویقصد بهذا الأخیر الأجر و  -
للاشتراكات في الضمان الاجتماعي، ویكون ذلك على أساس دفع المستخدم أجر شهرین عن كل أجیر معني كتسبیق، 

شهرا، وتحدد كیفیات دفعها بموجب اتفاقیة بین المعني ) 12(وأن تعد رزنامة للدفع تمتد على فترة أقصاها اثنا عشر 
  .ن عن البطالةوالهیئة المكلفة بتسییر نظام التأمی

  .سالف الذكر، 11-94من مرسوم تشریعي رقم  10المادة  -
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  .» دج عن كل مخالفة مثبتة تحسب بقدر عدد العمال المعینین 10.000

            ّ                                                                ما یمكن ملاحظ ته أن المشرع الجزائري اقتصر على تقریر غرامات مالیة تكاد أن تكون 
جزاءات جنائیة سالبة للحریة، والتي  رمزیة على كل تسریح اقتصادي تعسفي، دون توقیع

تعتبر أكثر ردعیة لمخالفي قواعد التسریح، إذ أن الغرامات لا تثقل كاهل المستخدم، ولا تمنع 
من مخالفة هذه القواعد، باعتبار أن هذا الأخیر یتمتع بقوة اقتصادیة أمام مقدار هذه 

  .الغرامات

نائي على كل تسریح لسبب اقتصادي اهتم أیضا المشرع الجزائري بتوقیع الجزاء الج 
                                                                  ً               دون احترام القواعد الموضوعیة والإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانون ا، بالإضافة إلى 

، حیث قام 11-90من قانون رقم  4مكرر73الجزاء المدني المنصوص علیه في نص المادة 
            ً       ا أو اقتصادی ا، على                                                                ً المشرع الجزائري بتعمیم أحكامها على كلا التسریحین سواء كان تأدیبی  

                     ّ                                                         عكس الجزاء الجنائي خص  المشرع الجزائري فقط التسریح للسبب الاقتصادي، دون التسریح 
     ً      جنائی ا على                                ً التفطن لهذا الفراغ بإضافة جزاء  التأدیبي التعسفي، فكان على المشرع الجزائري 

تقرارهم كل تسریح تأدیبي تعسفي، لإضفاء حمایة أكبر للعمال، وكذا للمحافظة على اس
  .الوظیفي أمام عقوبات ردعیة على كل مخالف للقواعد القانونیة المنظمة لكلا التسریحین

                                                                     ً     كما أن الجزاء الجنائي الذي وقعه المشرع الجزائري على المستخدم ینص أساس ا في 
معظمه على التدابیر المتخذة في الجانب الاجتماعي، دون النص على الجزاء الجنائي 

المستخدم عن إعداد الجانب الاجتماعي، في هذه الحالة وضع المشرع المقرر حین یحجم 
  .11-90من قانون رقم  4مكرر73الجزاء المدني فقط المنصوص علیه في نص المادة 

رغم تقریر المشرع الجزائري للجزاء الجنائي على التسریح الاقتصادي المخالف 
ّ    ّ إلا  أن  لزامیة احترامها، للإجراءات الشكلیة والقواعد الموضوعیة، والتأكید على إ من الناحیة   

  .الواقعیة لم نتوصل إلى أي حكم قضائي یقضي بذلك

وفي الأخیر مهما كان نوع الجزاء المفروض على المستخدم، فهو یعبر عن دور 
 المشرع الجزائري ورغبته في تعزیز الحمایة المقررة للعمال عند تسریحهم، سواء كان لسبب
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عطاء وزنا للسلم الاجتماعي  اقتصادي أو تأدیبي، قصد                              ٕ                          حمایة منصب العمل من الضیاع، وا 
  .أمام التغیرات الاقتصادیة الحاصلة

  الفرع الثاني
   المستخدم من بعض الامتيازات المقررة قـانونا  عدم استفـادة

یتوجب على كل مستخدم لجأ إلى عملیة التسریح أن یبرر ذلك بأسباب موضوعیة 
                                              ً         وره بجمیع الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قانون ا، لیكیف للإنهاء، كما علیه أن یبین مر 

ا جاء وفقا لما هو مقرر قانون ا، أما إذا لجأ المستخدم إلى عملیة  ً                             ً                                  تسریحه على أنه تسریح                     
التسریح دون الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من القواعد التي یتأسس علیها التسریح، في هذه 

تمثلة في الغرامات المالیة یكون مقدارها حسب المخالفة الحالة یتعرض لجزاءات جنائیة والم
  .المرتكبة

یتعرض المستخدم الذي لا یبرر تسریحه إلى فقدانه الامتیازات الممنوحة له من قبل 
الدولة، من أجل تشجیع عملیة التشغیل وترقیتها، تتمثل هذه الامتیازات في الامتیازات المالیة 

، لذا أي إخلال من طرف المستخدم )ثانیا(والشبه الضریبیة ،  والامتیازات الضریبیة )أولا(
                                                                        ّ   یعرضه لعدم الاستفادة من أي امتیاز أو دعم من طرف الدولة في مجال التشغیل، لأن ه 

  .یخالف السیاسة التي تنتهجها في السعي نحو استقرار علاقات العمل

   :من الامتیازات المالیة تجرید المستخدم -  أولا

منح مساعدات خاصة للمؤسسات التي تعاني من صعوبات مالیة، تعمل الدولة على 
، إذ أن الغایة من هذا الإجراء هو حمایة )1(ویكون ذلك بالتعاون مع المؤسسات المالیة

من مرسوم  25الشغل والحل دون توقف نشاط الهیئة المستخدمة، وهو ما نصت علیه المادة 
یقوم بتنفیذ تدابیر من شأنها تجنب یمكن أي مستخدم  «تنص التي  09-94تشریعي رقم 

اللجوء إلى تقلیص عدد العمال أو تخفیضهم، أن یطلب مساعدات عمومیة كما ینص علیها هذا 
  .»المرسوم التشریعي

                                                
  . 456معاشو نبالي فطة، ازالة التنظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، مرجع سابق، ص  -  1
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تلجأ الدولة إلى تدعیم المستخدمین الذین تمر مؤسستهم بظروف اقتصادیة صعبة، 
ل، وتجنب اللجوء إلى تسریح بإعطائهم مساعدات مالیة من أجل الحفاظ على مناصب الشغ
من نفس المرسوم حیث  26العمال، تتمثل هذه الامتیازات المالیة فیما نصت علیه المادة 

أعلاه على إحدى هذه التدابیر أو  25تشمل المساعدات العمومیة المذكورة في المادة  «تنص 
  :على العدید منها

  .ین المالیةأو شبه جبائي في إطار قوان/تخفیض أو إعفاء جبائي و -

نشاء نشاطات لصالح أجراء  -                                                      ٕ                         إعانة في باب التمویل الجزئي لدورات التكوین والتحویل وا 
المؤسسة في إطار اتفاقیة تربط المستخدم بمصالح الإدارة المكلفة بتسییر الصندوق الوطني 

دارته   .              ٕ      لترقیة الشغل وا 

قروض لتمویل منح الصندوق الوطني لترقیة الشغل ضمانات ضروریة للحصول على  -
  .»أو لإنشاء نشاطات جدیدة /و مارات دفع طاقات الإنتاج القائمةثاست

المتعلق بالتدابیر  )1( 21-06تم التأكید على هذه المساعدات بصدور قانون رقم 
یهدف هذا القانون  «التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل، حیث تنص المادة الأولى منه على أن 

دعم وترقیة  التشغیل عن طریق تخفیف الأعباء الاجتماعیة لفائدة إلى وضع تدابیر تشجیعیة ل
  .»المستخدمین، وتحدید طبیعة ومختلف أشكال المساعدة

- 07ث أصدر مرسوم تنفیذي رقم ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك، حی
- 06المحدد لمستویات وكیفیات منح الامتیازات المنصوص علیها في قانون رقم  386

21)2(.   

تتمثل هذه الإعانات والامتیازات التي تمنح للمستخدم عند لجوئه إلى التشغیل، 

                                                
، 80عدد . ر.التشغیل، ج، یتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة 2006دیسمبر  11مؤرخ في  21- 06قانون رقم  -  1

  .2006دیسمبر  11صادر بتاریخ 
، یحدد مستویات وكیفیات منح الامتیازات المنصوص 2007دیسمبر  05مؤرخ في  386-07مرسوم تنفیذي رقم  -  2

. ر.، یتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل، ج2006دیسمبر  11مؤرخ في   21-06علیها في القانون رقم 
  .2007دیسمبر  9، صادر بتاریخ 77عدد 
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ا بدفع الجهاز للأجر الشهري لكل عامل مشتغل، لذا في حالة تسریح هؤلاء تسریح
سیفقد المستخدم الاستفادة من هذه الإعانات، وهو ما نصت علیه كل من نص  تعسفیا
ا غیر قانوني في «  التي تنص 21- 06من قانون رقم  7المادة  ً                 كل تشغیل یعقب تقلیص                    

  .»عدد العمال لا یخول الحق في أي من الامتیازات المنصوص علیها في هذا القانون

یجرد المستخدم من هذه الامتیازات في حالة إنهاء عقد العمل قبل حلول أجله،  
إلا إذا ، في إطار سیاسة التشغیل یتعین علیه رد كل الامتیازات التي قد تحصل علیها

  .)1(كان الإنهاء یعود إلى القوة القاهرة

ا وتم استخلافه بعامل                                                ً كما لا یستفید كل مستخدم عمل على تسریح عامل تعسفی  
                                                     ً                   آخر من جمیع التخفیضات وكذا الامتیازات المخولة له قانون ا، وهو ما نصت علیه 

عامل یتم كل استخلاف ل «سالف الذكر، والتي تنص  21- 06من قانون رقم  10دة الما
تسریحه تعسفیا حسب التشریع الساري المفعول أو بعد استنفاذ الحق في التخفیضات 

علیها لا یخول الحق في الاستفادة من أي من الامتیازات المنصوص علیها  المنصوص
  .»في هذا القانون

من مرسوم  22كما ذهب المشرع على أبعد من ذلك، حیث منح في إطار المادة 
المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات  )2(127-08تنفیذي رقم 

یترتب على « الاستفادة من الجهاز في حالة الفسخ الغیر المبرر لعقد العمل، حیث تنص 
الفسخ الغیر المبرر للعقد توقیف دفع منحة الإدماج بالنسبة للشباب المستفید وفقدان حق 

  .»المستقبلةالاستفادة من الجهاز بالنسبة للهیئة 

  :تجرید المستخدم من الامتیازات الضریبیة -  ثانیا

                                       ّ                                        قام المشرع الجزائري من أجل التخفیف من حد ة البطالة بتشجیع التشغیل وترقیته، بخلق 
 مناصب عمل جدیدة، وكذا الحفاظ علیها، بمنح امتیازات للمستخدم، والتي تتمثل في

                                                
  .سالف الذكر، 21-06من قانون رقم  8المادة  - 1
، یتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي 2008أفریل  30مؤرخ في  127-08مرسوم تنفیذي رقم  22المادة  -  2

  .2008ماي  4، صادر بتاریخ 23عدد . ر.الشهادات، ج
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تثقل كاهل أرباب العمل والتي تقلل من نسبة  الامتیازات الضریبیة والشبه الضریبیة، والتي
  .                  ً                                              الاقتصاد الوطني نظر ا لمقدار الضریبة التي یتوجب على المستخدم دفعها

من أجل التخفیف من هذه الأعباء، وكذا دفع نشاط المستخدم نحو الأمام، یمنح عدة 
تمرار تخفیضات لكل من یشغل عمالا خاصة إذا كان بعقود غیر محددة المدة، من أجل اس

  .واستقرار علاقات العمل أمام التغیرات الاقتصادیة التي تتصف بالسرعة والحركیة

تساعد الدولة المستخدمین للنهوض بنشاطهم، وكذا تجنب اللجوء إلى تقلیص عدد 
العمال، بمنح إعفاء ضریبي على بعض الدیون البنكیة بفوائدها أو الحصول على مدة أطول 

وسیع صلاحیات الصندوق الوطني لترقیة الشغل بعد تكفل لتسدیدها، وذلك في إطار ت
  . )1(الخزینة العامة في البدایة بهذا الدور

یستنتج من كل ما سبق أن مساعي الدولة لم تتفوق على محاربة البطالة، وكذا حمایة 
العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، في إطار انتهاجها لسیاسة محاربة البطالة وترقیة 

لسعي من أجل استقرار علاقات العمل، بتشجیع المبادرات الفردیة والعمل الحر الشغل، وا
عانات للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إصدارها                               ٕ                                             عن طریق ما تقدمه من مساعدات وا 

  .لجمیع المراسیم التي سبق الإشارة إلیها

مناصب  یكمن الهدف من وراء هذه الامتیازات والإعانات الممنوحة للمستخدم هو توفیر
ّ                  إلا  أن  المشرع الجزائري . عمل أكثر، وكذا تجنب المستخدم الصعوبات التي قد یتعرض لها    ّ  

بانتهاجه لهذه السیاسة عمل على معاقبة المخالفین لأحكامها، وذلك بالتجرید كلیا من هذه 
أن كل إخلال من طرف المستخدم بالتزاماته یعرضه لعدم الاستفادة إذ الامتیازات أو جزئیا، 

من أي امتیاز أو دعم من طرف الدولة في مجال تشجیع التشغیل وترقیته، لأنه بذلك یخالف 
  .السیاسة التي تنتهجها الدولة لامتصاص البطالة والسعي نحو استقرار علاقات العمل

                                                
ظیم في قانون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب اقتصادیة، مرجع سابق، معاشو نبالي فطة، إزالة التن -  1

  .456ص
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  خاتمة
ترجمت التغیرات الاقتصادیة المعاصرة التي مست دول العالم الثالث بصفة 

من المصاعب والمشكلات، حیث ألزمت بتخلیها عن  خاصة منها الجزائر مجموعة
هیئة الاقتصاد الموجه واعتناقها الاقتصاد الحر، بإضفاء المرونة في إدارة وتسییر ال

كذا و  ،ت الاقتصادیة والمالیة التي تهددهاالمستخدمة قصد مجابهة الأزمات والعقبا
 للنهوض بهیئته للمستخدم صلاحیات واسعة الاقتصاد الوطني، فعلیه، منح المشرع

، عن طریق تحریر المؤسسات من الجمود والشكلیات التي أتى بها القانون المستخدمة
الأساسي العام للعامل، بتغییر آلیات التسییر والتنظیم والرقابة قصد تصدي الركود 
الاقتصادي والمالي الذي یعاني منه الاقتصاد الوطني، بالشروع في إعادة هیكلة 

الهیئة العمومیة الاقتصادیة، وفسح المجال أمام صاحب وخوصصة المؤسسات 
ا، ما یحول دون استعمالها بوجه                                  ً في ممارسة سلطاته المخولة له قانون   المستخدمة

  . سلیم
الإدارة والتنظیم التي تهدف إلى توجیه العمال  تتجسد أهم سلطاته في سلطتي

إلى تحقیق  هیئةالوالتنسیق بینهم وجعلهم یعملون وفق خطة وسیاسة عامة، تسعى 
  : هذه السلطة مجموعة من السلطات تتمثل فيأهدافها، فتتفرع عن 

سلطة المستخدم في اختیار العامل إذ یتمتع بسلطة واسعة في اختیار العمال  - 
المناسبین لأداء العمل، لذا یجب أن یلتزم باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین 

ضف إلى ذلك، وجوب أین عماله لأي سبب كان، المترشحین للعمل، فیمنع التمییز ب
امتناعه عن وضع مجموعة من الشروط عند التشغیل بالمبالغة في شرط عدم المنافسة 

  .وكذا عدم إفشاء السر المهني

سلطة إصدار الأوامر یوجهها للعامل أو مجموعة من العمال بشأن تحدید  - 
الخ، قصد الإشراف ... فیه بالعمل العمل المطلوب منه وكیفیة أدائه والمكان الذي یقوم

والتوجیه والرقابة على العمل، إذ یتوجب على العامل الائتمار لأوامر المستخدم 
  . باعتبار رئیسه المباشر
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تعدیل وتغییر بنوده، في بنوده  إذ للمستخدم سلطة ،سلطة تعدیل عقد العمل - 
لعامل أو دونها في غیر الجوهریة، كما له أن یعدل بنوده الجوهریة بموافقة من ا
  . حالات استثنائیة من شانها مساس بمصلحة المؤسسة المستخدمة

ّ                                 إلا  أن  سلطتي الإدارة  والتنظیم تصبح غیر فع الة إذا ما لم تعط للمستخدم سلطة                                     ّ    ّ  
في فرض امتثال العمال لها، والمتمثلة في السلطة التأدیبیة التي من شأنها ردع 

ا عقوبة التسریح مةهیئة المستخدالمخالفین لنظام ال ّ                 ، إلا  أن  سلطة التأدیب وخصوص                     ّ    ّ    
ل المشرع الجزائري في ظل  ّ                         لیست السلطة الوحیدة في إنهاء عقد العمل، إذ خو                                              
التحولات الاقتصادیة الراهنة سلطة الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل، بتسریح عماله 

  .        ً                              اقتصادی ا كلما بررت ذلك أسباب اقتصادیة
ّ              إلا  أن  ما یعاب عن ه    ّ أن المشرع الجزائري باعتناقه النظام  ،ذه السلطات 

والنهوض بالاقتصاد الوطني،  هیئتهللمستخدم سلطات واسعة لإدارة عطى الرأسمالي أ
على الرغم من وضع مجموعة من القیود التي تحول دون خروج المستخدم عن 

ّ   ّ                                 ُ حدودها، إلا  أن ها تتصف بالمرونة وغیر ضابطة ما ی     .    لهامكن المستخدم من تأوی         
لا یمكن الحدیث عن سلطات المستخدم التي تحقق فعالیته الاقتصادیة دون 

زمین لا یمكن                                                         ّ        الحدیث عن الحمایة الاجتماعیة المقررة للطبقة العاملة، إذ أن هما متلا
ّ             خر، والذي یقوم المشرع بتجسیده من خلال ج ل  نصوص قانون فصل إحداهما عن الآ  ُ                                      

مساواة الفعلیة بین طرفي العلاقة التعاقدیة، والتي العمل، الذي یساهم في تحقیق ال
كانت مهمة المشرع في تشریعات العمل للفترة السابقة للإصلاحات الاقتصادیة، كما 

     ً          متأثر ا بما دعت  ،عمل على الإبقاء علیها حتى في التشریعات المصاحبة لهذه الفترة
یتلخص في الشرط ، والذي ومنظمة العمل الدولیة إلیه منظمة التجارة الدولیة

ً                                                   الاجتماعي أي تحقیق نوع ا من الحمایة للعامل، بتقریر له مجموعة من الضمانات                      
  .المستخدم ومواجهة طموحاتالموضوعیة والإجرائیة قصد التصدي 

ل المشرع الجزائري  لذا من أجل منع تعسف ّ                   المستخدم في ممارسة سلطاته خو                             
ً               التي تتلخص أساس ا في الضمانات مجموعة من القواعد الحمائیة للطبقة العاملة، و                

ّ      الإداریة، إذ یكون للعامل الذي انتزع حقه التظلم أمام الهیئة المستخدمة، إلا  أن  هذه     ّ                                                                       
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              ّ                                                            الضمانة غیر فع الة في مواجهة المستخدم، باعتبار أن هذا الأخیر غیر ملزم بالرد 
ام مكاتب على تظلم العامل بشأن قراره، ما یفسح المجال أمامه بإجراء المصالحة أم

المصالحة، والتي هي الأخرى غیر ضامنة لحقوقه باعتبار أن محضر المصالحة لا 
                          ُ ّ                                                    یلزم المستخدم بتنفیذه، ما ی ق ر له ضمانة أخرى والمتمثلة في الضمانة القضائیة، حیث 

أمام القسم الاجتماعي للمطالبة بحقوقه، والذي  بحق اللجوء إلى القضاء  یتمتع العامل
  .محایدة للتي أصدرت القراریكون أمام هیئة 

كما عمل المشرع على تقریر حمایة أخرى أمام القضاء وهي قلب قاعدة عبء  
لما هو منصوص علیه في المادة المدنیة، إذ یلقى على عاتق     ً خلاف ا الإثبات

المستخدم، باعتبار أن جمیع الأدلة ستكون بحوزته، كما یمارس القاضي الاجتماعي 
هذه الرقابة    ّ أن                                           ّ قرارات التسریح للنظر في مدى مشروعیته، إلا  نوعا من الرقابة على 

  . نسبیة
                                                    ً              عمل المشرع الجزائري في إطار علاقات العمل على إضفاء نوع ا من الحمایة 
على الطبقة العاملة أمام توسیع سلطات المستخدم، بتحدید مجموعة من الجزاءات 

ّ                                          تكون إم ا مدنیة أو جنائیة، قصد ردع مخالفي النصوص  الحمائیة المقررة للطبقة       
              ّ                                                                العاملة، لذا رت ب المشرع الجزائري الجزاء المدني المتمثل في جزاء البطلان بنوعیه، 
كما رتب مجموعة من الجزاءات الجنائیة التي في الغالب غیر ردعیة، هذا الجزاء 

دود سلطاته في عن ح مقرر عند مخالفة قواعد التنفیذ، أما عند خروج المستخدم
ً     ً                              رت ب المشرع الجزائري جزاء  آخر ا یتمثل في إعادة إدراج العامل الإنهاء  منصب  في ّ                      

ّ                                   عمله بعد تسریحه تعسفی ا، إلا  أن  هذه الإعادة جوازیة تتسم بالمرونة ل    ّ لمستخدم قبولها                      ً    
  .                          ّ  للقاضي الاجتماعي سلطة الإجب ار سأو رفضها، كما لی

ا نقدی ایستحق العامل في حالة إحجام طرفي علاقة العمل عن الإعاد ً       ً ة تعویض        ، 
     ّ   كما رت ب تعود سلطة تقدیر حده الأقصى للقاضي دون حده الأدنى المحدد قانونا، 

 اقتصادیا والمعتبر المشرع الجزائري مجموعة من الجزاءات في حالة تسریح العامل
      ً                                                                  تعسفی ا، حیث تتلخص في الغرامات المالیة والجزاءات الجنائیة التي لا تتسم هي
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كما یفقد المستخدم بعض الامتیازات المقررة له في إطار إنجاح الأخرى بالردعیة، 
  . عملیة التشغیل وترقیتها

إن القواعد الحمائیة المقررة للعامل بشأن توسیع من سلطات المستخدم غیر 
ّ                                                                              فع الة، إذ أن هذا الموضوع یعتریه مجموعة من النقائص والثغرات القانونیة التي أثرت   

ثلى للعامل، المتمثلة أساسا في الأمن والاستقرار الوظیفي سلبا على ضمان الحمایة الم
ا لتحقیق معادلة التوازن بین  ً                             له، فعلیه بات تدخل المشرع الجزائري أمر ا ضروری ا وملح       ً       ً                                      
الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة المستخدمة، وكذا الحمایة الاجتماعیة المقررة للعامل، 

ّ  أن  باعتبار  خر، لذا على ي من أسلوب التسییر لآانون انتقالق 11- 90رقم  قانون 
  :المشرع الإسراع بإصدار قانون عمل جدید المنتظر لیشمل

، بإعادة 11- 90من قانون رقم  17وجوب إعادة النظر في نص المادة   - 1
تعداد معاییر التمییز بصفة محكمة ودقیقة كما فعل المشرع الفرنسي، بما لا یسمح 

 .د التشغیلللمستخدم إقامة التمییز بین عماله عن

وجوب إعادة النظر في شرط عدم المنافسة، بتقییده بما یمنع اللجوء إلیه   - 2
من طرف المستخدم بصورة آلیة ودائمة، بإضفاء علیه صفة عدم المشروعیة عند عدم 

 .            ً        ً                                                     تحدیده زمانی ا ومكانی ا وكذا بمصلحة العمل، أو عند المبالغة في الشرط الجزائي

              ً                       بعض الفئات نظر ا لخصوصیاتها، منها فئة إلزامیة إضفاء حمایة قصوى ل  - 3
الأطفال، النساء والمعوقین، بإصدار أحكام دقیقة ومحكمة تحول دون استغلالهم، 
إضافة إلى تضییق قدر المستطاع اللجوء إلى تشغیل فئة الأجانب قصد حمایة الید 

 .  العاملة الوطنیة من آفة البطالة

لقانون، مطابقة لأوامر إصدار  ة المستخدم فيوجوب التقیید المحكم لسلط  - 4
الجماعیة، كذا تقیید سلطة تعدیل العقد لاتفاقیات لعقد العمل، للنظام الداخلي ول

الجوهري في الحالات الاستثنائیة باعتبار أن المستخدم له سلطة واسعة في تعدیل بنود 
      .العقد بالإرادة المنفردة

جمیع المؤسسات مهما كان  وجوب تعمیم إلزامیة إعداد النظام الداخلي على - 5
ً       حجمها، سواء  تشغل  ً                                      عاملا  أو أقل، أي إعادة النظر في نص المادة  20            من 75   
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، قصد تفعیل الأحكام الخاصة بالتنظیم التقني للعمل والوقایة 11- 90قانون رقم 
الصحیة والأمن والانضباط داخل الهیئة المستخدمة، وقید السلطة التنظیمیة وكذا 

خدم بموجب أحكام النظام الداخلي، لذا ینبغي إعداد النظام الداخلي من التأدیبیة للمست
قبل جمیع المؤسسات، إذ ذلك لا یزیدها أعباء مالیة عند وضعه، فلا تبریر لهذا 
ّ    ّ                        التمییز باعتبار أن وضع النظام الداخلي لا یشك ل أی ة خصوصیة لهذه المؤسسات                                            

  .مهما كان حجمها أو نوعها
إعطاء الأدوات التي تنظم العلاقة التعاقدیة، أي وجوب النص على جمیع  - 6

                                   ً                  ، قصد تنظیم تفاصیل ومسائل العمل نظر ا لدورها في تكملة وزن للتعلیمات والمنشورات
                           ً                                                   محتوى النظام الداخلي، تفادی ا لخروج المستخدم عن حدود سلطاته، وكذا العلم بكیفیة 

  .مواجهتها من طرف العامل
وعیة، وكذا الإجراءات الشكلیة لكلا العمل على توضیح القواعد الموض - 7

التسریحین، بضبط موضوعهما، وتحدید إجراءاتهما بصفة محكمة ودقیقة، بما لا یفسح 
ّ                     المجال أمام المستخدم لتأویلها كما یحلو له، باعتبار أن  عملیة التسریح أخطر                                                      
الإجراءات المنصبة على منصب عمل العامل، فیهتز استقراره الوظیفي، لذا یجب 

دید الخطأ التأدیبي كأساس لمسؤولیة العامل، ووجوب تكریس نظریة السبب الحقیقي تح
  .والجدي للتسریح الاقتصادي

                               ً                              تخویل الحق للعامل المسرح تأدیبی ا بمرافقته من طرف أي شخص مختص  - 8
كمحامي، مستشار قانوني أو نقابي، لیدافع عنه أمام المستخدم، وذلك كما نصت علیه 

على عكس التشریعات الحدیثة التي توجب مرافقته من طرف زمیل  التشریعات السابقة،
فقط، ما أدى إلى تضییق المجال على العامل في أن یصطحب محامي للدفاع عن 
حقوقه، باعتبار أن هذا الأخیر أدرى بالمسائل القانونیة، وبالتالي أكثر ضمانة لحقوق 

  .العامل
ب الاجتماعي، وذلك وجوب إضفاء الطابع الإلزامي على تدابیر الجان - 9

بضرورة تبلیغ قرارات التسریح للعمال المسرحین لأسباب اقتصادیة في مدة محددة مع 
  .وجوب احتواء التبلیغ عن السبب المبرر للتسریح
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تفعیل دور القضاء الاجتماعي بتكوین قضاة على جمیع درجات التقاضي،  - 10
ة العمل، بالعمل على من طرف طرفي علاق أمامهاقصد التحكم في القضایا المرفوعة 

استنباط اجتهادات قضائیة التي سیكون لها الأثر في إثراء المنظومة التشریعیة 
  .لعلاقات العمل

ّ            تفعیل دور مفتشیة العمل، بالعودة إلى دورها الأصیل كجهة فع الة للقیام  - 11                                                       
بالمصالحة لیدعم دور مفتشیة العمل الصلحیة، لتمر عملیة الصلح بمرحلتین عوض 

مجرد مكتب للإعلامات أو وسیلة اتصال بین الأطراف المتنازعة، فعلیه، أن تكون 
یتعین تكلیفها بدور رقابة عملیة التسریح، أي في مدى احترام المستخدم للقواعد 
الموضوعیة والإجراءات الشكلیة له، بإعداد تقریر یسهل من مهمة القاضي، وكذا منع 

  .تجاوزات المستخدم في سلطته
لإجباري على عملیة إعادة الإدراج باعتبار أن التسریح إضفاء الطابع ا - 12

تمس  11- 90تعسفي، بسبب خطورة المرونة التي أتى بها المشرع في ظل قانون رقم 
في عملیة  له إلى حد كبیر بالاستقرار الوظیفي للعامل، باعتبار أن هذا الأخیر لا ید

فعلیه، یجب تقدیم  التسریح بل یحدث بسبب المستخدم الذي یرفض إعادة الإدراج،
ا منصف ا وعادلا ، إذ لا یمكن أن یكون كذلك إلا   بإعادة إدراج العامل  ّ                       للعامل تعویض                             ً       ً       ً            

  .في منصب عمله، إذ هو الأثر المباشر الوارد عن التسریح التعسفي
تقریر جزاءات ردعیة على الإحجام عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة  - 13

ّ  بشأن إعادة الإدراج، والتي تشك ل جریمة معاقب علیها في قانون العقوبات، والمتمثلة                             
                                            ً                                في جریمة التقلیل من شأن الأحكام القضائیة، نظر ا لإشكالات التنفیذ المسجلة في هذا 

  .المجال بما یعطي الجهات القضائیة هبتها ومكانتها في تحقیق العدالة
ّ      وجوب تقریر للعامل تعویضات عن الأضرار المعنویة، باعتبار أن  العا - 14 مل                                                        

تعرض لمثل هذه الأضرار، خاصة تأثیره النفسي على فكرة فقدانه لمنصب عمله، 
وصعوبة إیجاد عمل جدید، وتحدید بوضوح معنى الأضرار المحتملة، والتي تتمثل فیما 

  .لحق العامل من خسارة وما فاته من كسب
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ن أیم توسیع من مجال سلطات المستخدم،        ِ                            یستنتج ق صر حمایة الطبقة العاملة أما
وما على العامل سوى الرضوخ لإرادة المستخدم   ُ                              ت بنى علاقة العمل على قواعد مرنة،

    ً                                                                   تخوف ا من شبح البطالة، إذ من مساعي المستخدم في هذه العلاقة هو فرض سیطرته 
  .یه التحولات الاقتصادیة الراهنةواستمراره في سوق المنافسة الذي تفرضه عل

  
  
 

 - فضلهتم بحمد االله و  -
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                                                              ، تنظــیم وتســییر المحــاكم الخاصــة بمنازعــات العمــل فــي الــوطن العربــي،             أحمیــة ســلیمان  . 4

                                                                   بحث مقارن في تشـریعات العمـل العربیـة، المعهـد العربـي للثقافـة العمالیـة 
    .    1993                      وبحوث العمل، الجزائر، 

، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مبادئ قانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5
  . 1998العمل، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

مل ، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، علاقة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
  . 1998الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الاجتماعیة في القانون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7
 .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الجزائري، ط

التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8
، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6الفردیة، ط

2012. 
، قواعد الإثبات، في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعیة للطباعة أنور سلطان .9

 .1984والنشر، لبنان، 
ائي للعمل، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، القانون الجز بخدة مهدي .10

2014.  
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، المسؤولیة العقدیة في علاقات العمل، دراسة مقارنة، دار الأمل للطباعة ـــــــــــــــــــــــــ .11
  .2013 والنشر والتوزیع، الجزائر،

، دادي، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغبربارة عبد الرحمان .12
 .2009 الجزائر،

، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة بكوش یحي .13
 . 1998الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .2010، انقطاع علاقة العمل، منشورات بیرتي، الجزائر، بلولة طیب وبلولة جمال .14

  .2009الجزائر،  ، القانون الاجتماعي، منشورات بیرتي،بن رجال آمال .15
، مبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة، دار هومة للطباعة بن شیخ أث ملویا لحسین .16

 .2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار هومة للنشر بن صاري یاسین  .17

  .2005والتوزیع، الجزائر، 
نون العمل الجزائري، نشأة علاقة العمل ، الوجیز في شرح قابن عزوز بن صابر .18

الفردیة والآثار المترتبة عنها، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة للنشر 
  .2010والتوزیع، الجزائر، 

 .، طرق الطعن في العقوبات التأدیبیة، دار الفكر، د م ن، د س نالبندار عبد الوهاب .19
في نظریة الالتزام، دار هومة  ، مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیزسعیدجعفور محمد  .20

  . 1999للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، نظرات في صحة العقد وبطلانه في القانون المدني والفقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

 . 2003الإسلامي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات  ، شرحجلال مصطفى القریشي .22

  .1989الجامعیة، الجزائر، 
شرح قانون العمل، مطبعة بهاء وهبة حسام، مصر،  ،حسام الدین كامل الأهواني .23

1991.  
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، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، ذیب عبد السلام .24
  .2003الجزائر، 

، الوسیط في شرح القانون المدني، النظریة العامة د الرزاق أحمدالسنهوري عب .25
 . 1970،  لبنانللالتزامات، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، 

، الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دار سید محمود رمضان .26
  .2010الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

. ون العمل، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، سوریا، د، قانشواخ محمد الأحمد .27
  .ن. س

، السلطة التأدیبیة للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومة طربیت سعید .28
 .2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، مصر ، الإثبات، أحكام الالتزام، المنشر مكتبة الزهراء الشرق،عادل حسین علي .29
1997. 

  .1997، الوجیز في قانون الإثبات، د د ن، د م ن، ید سعدعبد السلام سع .30
، الموجز في النظریة العامة للالتزامات، المصادر، الأحكام، الإثبات، عبد الودود یحي .31

 . 1994، مصر دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع،
  .2008س، ، السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، دار الكتب القانونیة، تونالعبیدي فریدة .32
، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة، النظریة العامة للقانون عجة الجیلالي .33

 2005الاجتماعي، دار الخلدونیة، الجزائر، 
، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني علي علي سلیمان .34

 .2005الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، شرح قانون العمل وتعدیلاته، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، الب علي الداووديغ  .35

 .  2004 الأردن،
، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة، دار المطبوعات فودة عبد الحكیم  .36

  .1993الجامعیة، مصر، 
، دراسة ت العمالیة الصغیرةآ، إنهاء علاقة العمل في المنشقنادیل السعید السید .37

 .2008مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 
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، عقد العمل بین النظریة والممارسة، دار هومة للطباعة والنشر، قویدري مصطفى .38
  .2010الجزائر، 

، استقرار علاقات العمل في ظل قانون العمل الجدید، دار النهضة محمد الرزاز فاطمة .39
  .2004العربیة، مصر، 

طات صاحب العمل في فصل العامل أو إنهاء عقد العمل ، سلمحمد عبد الكریم نافع .40
وفي ضوء قضاء النقض وأراء  12/2004 في قانون العمل الجدید رقم

  .  2004 ن، مصر،.د.الفقه المدني والعمالي، د
، الضرورات التي تفرضها سیاسة الخصخصة في مجال محمد عبد االله الطاهر .41

  .2004نان، علاقات العمل، منشورات الحلبي الحقوقیة، لب
، الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة في قانون العمل في مصر، الدول ناهد العجوز .42

  . 1996العربیة، توزیع منشأة المعارف، مصر، 
، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، الطبعة هادفي بشیر .43

  .2009 الثانیة، جسور النشر والتوزیع،  الجزائر،
، التعویض عن الفصل التعسفي في قانون العمل، دراسة مقارنة، لطیف العقیديهدى  .44

  .2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ، 
، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، همام أحمد محمود .45

1987.  
لجدیدة، ، قانون العمل، عقد العمل الفردي، دار الجامعة اهمام محمد محمود زهران .46

  .2003مصر، 
، المنتقى في شرح قانون العمل، دراسة مقارنة بالقانون المدني، هیثم حامد المصاورة .47

 . 2008دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، 
  

  :الرسائل والمذكرات الجامعیة –ب 
  :رسائل الدكتوراه - 

في القانون،  ، التسریح لسبب اقتصادي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراهأبو حمیدة عطااالله .1
  .2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 التشریع في العمل لعلاقات تنظیمي كإطار الجماعیة ، الاتفاقیاتأحمیة سلیمان .2
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  الجزائري،

2008.  
لاقتصادي، ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة والتسریح ابقة عبد الحفیظ .3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  رسالة لنیل شهادة الدكتوراه،
  .2013-2012الحاج لخضر، باتنة، 

للعامل في قانون العمل  تطبیق الأحكام الأكثر نفعا، مبدأ بلمیهوب عبد الناصر .4
لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  أطروحة الجزائري،

  .2016د معمري تیزي وزو، جامعة مولو 
، الحمایة الجنائیة للعمل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق بوصنوبرة مسعود .5

 .2009 – 2008والعلوم القانونیة والإداریة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في دنیا مباركة .6

  .1987وق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، الحق
، ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة فتحي وردیة .7

، جامعة والعلوم السیاسیة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق
  .2013مولود معمري، تیزي وزو، 

لي لحقوق الإنسان وآثاره، رسالة لنیل شهادة ، منع التمییز في القانون الدو قاسمیة جمال .8
   .2007 - 2006الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، سلطة المستخدم في إدارة منشأته، رسالة لنیل شهادة محمد عبد الفتاح علي محمد .9
  .2005الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

ون العمل وحمایة العمال المسرحین لأسباب ، إزالة التنظیم في قانمعاشو نبالي فطة .10
والعلوم  اقتصادیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق

  .2008 – 2007، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة
، الحمایة الوظیفیة والاقتصادیة للعامل في قانون العمل الجزائري، هادفي بشیر .11

وراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الدكت أطروحة
 .2008باجي مختار، عنابة، 
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  :مذكرات الماجستیر - 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة  الإنهاء التعسفي لعقد العمل، ،بلخیضر عبد الحفیظ .1

  . 1989، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة الحقوق
، يعمل بین السلطة والحریة في التشریع الجزائر ، علاقة البن أحمد عبد المغنم .2

 2003مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
– 2004.  

، الرقابة على تطبیق الأحكام التشریعیة في قانون العمل الجزائري، بن دیدي العربي .3
دراسة تطبیقیة في مجال الوقایة الصحیة والأمن، مذكرة لنیل شهادة 

جستیر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الما
2011-2012.  

، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل بن رجال آمال .4
  .2008شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

الجماعیة في العمل،  ، الاتفاقیات الجماعیة، دورها في حل النزاعاتبن سعیدي یوسف .5
، جامعة والعلوم السیاسیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق

  .2004 – 2003مولود معمري، تیزي وزو، 
، التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل بن سهلي سلیم .6

شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 
  .2012-2011تغانم، مس

، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، مذكرة بن شرقي قوریش .7
 .2002 – 2001لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، التحولات الدولیة الاقتصادیة وأثرها على قانون العمل الجزائري، مذكرة بن عزوز سارة .8
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد لنیل شهادة الماجستیر، 

  .2013 – 2012الحمید بن بادیس، مستغانم، 
، علاقات العمل الفردیة وموقعها في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل بوزاهر علاوة .9

  .2000شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ي والاتفاقیات الدولیة للعمل، مذكرة ، عمل المرأة في تشریع العمل الجزائر تاج عطا االله.10
  . 2000-1999لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بین النظریة  قانون الدوليال فيالقانوني للأولاد القصر  المركز ،رشیدة تراربیت .11
، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ،والتطبیق

  .2010 وزو، تیزي ي،مولود معمر  جامعة
، دور العمال في تسییر المؤسسات الاقتصادیة، دراسة مقارنة، مذكرة حكمت محمد فلیح.12

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
1988 – 1989.  

، سلطة المحكمة في تقدیر التعسف عند إنهاء عقد العمل، دراسة حمادنه عبد االله فواز.13
جامعة الشرق  ، كلیة الحقوق،رمذكرة لنیل شهادة الماجستیمقارنة، 

  .2011الأوسط، فلسطین ، 
، الطفل العربي في ظل الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، مذكرة خلیل فاروق.14

  .2007 – 2006لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
 90/11من القانون رقم  73إطار المادة  ، سلطة المستخدم التأدیبیة فيزوبة عز الدین.15

المتعلق بعلاقات العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة 
  . 2011الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

، علاقة العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شویخة زینب.16
  .2002 – 2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، حمایة حقوق المرأة في التشریعات الجزائریة مقارنة مع اتفاقیات حقوق طالبي سرور.17
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة -الظروف العادیة–الإنسان 

  .2000 - 1999الحقوق، جامعة الجزائر، 
، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة طریبت سعید.18

  . 1998 – 1997لماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ا
، تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة عكاش فضیلة.19

، 2001 – 2000الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر، 
 .24 – 19. ص. ص
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، كلیة رادة الماجستی، الحمایة الجزائیة للسر المهني، مذكرة  لنیل شهعمراوي السعید.20
  .2012-2011الحقوق، جامعة الجزائر، 

، آلیات تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري والمقارن، عیساني محمد.21
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیرمذكرة لنیل شهادة 

  .1999 – 1998مولود معمري، تیزي وزو، 
ناء التنفیذ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، ، تعدیل العقد أثفاضل خدیجة.22

  .2002 – 2001جامعة الجزائر، 
، الرقابة القضائیة على الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل، دراسة مقارنة، فتحي وردیة.23

والعلوم  الجزائر وفرنسا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق
 .2003 – 2002وزو،  ، جامعة مولود معمري، تیزيالسیاسیة

، الرقابة على إبرام وتنفیذ علاقة العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة قرواز فرحات.24
  .2009 – 2008الحقوق، جامعة الجزائر، 

، ر، النظام الإدماجي للمعوقین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیلوافي صبیحة.25
  .2004-2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، عقد العمل المحدد المدة في تشریع العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة محشم فریدة.26
  .2002 – 2001الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، سلطة رب العمل في تعدیل بنود عقد العمل، مذكرة لنیل شهادة ملاوي إبراهیم.27
   .2003 – 2002الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

  :تالمقالات والمداخلا -ـ ج

 :المقالات - 
المتعلق بعلاقات العمل  11-90في القانون رقم  73تطورات المادة "، أبو حمیدة عطا االله .1

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "وبعض إشكالات تطبیقها
 ص ص، 2007والسیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

143-168. 
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التسریح غیر  2000جانفي  18المؤرخ في  182539تعلیق على قرار رقم "، اسعد زاهیة .2
رفض المستخدم إرجاع العامل الامتیازات المكتسبة المادة  –القانوني 

، المجلة القضائیة ، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، "73/04
 .49-41 ص ص، 2002 الجزائر،

، مجلة الفقه و القانون، كلیة الحقوق، "العامل بین العقوبة والعفو تأدیب"، بن بدرة عفیف .3
 .12-1 ص ص، 2013جامعة غیلیزان، 

، "الأجر الوطني الأدنى المضمون ودوره في تعزیز العمل اللائق"، بن عزوز بن صابر .4
 المجلة النقدیة للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق

  .24-07،  ص ص 2014جامعة تیزي وزو،  ،والعلوم السیاسیة
، مجلة الفكر "المصالحة ودورها في حل نزاعات العمل الفردیة"، بوضیاف عمار .5

، 2007، الجزائر، 15 البرلماني، الدراسات والبحوث البرلمانیة، العدد
  .93-79 ص ص

 العدد ، نشرة القضاة،"الفرق بین التسریح والتقلیص في المادة الاجتماعیة"، تقار جموعي .6
 133 ص ص، 1999 ، الدیوان الوطن للأشغال التربویة، الجزائر،55
– 140. 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "النظام الداخلي في قانون علاقات العمل"، حسان نادیة .7
جامعة مولود  ،والعلوم السیاسیة السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق

   .70 – 29 ص ص، 2008معمري، تیزي وزو، 
تكریس ثنائیة حریة التعاقد : علاقات العمل الفردیة في القانون الجزائري" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .8

، مجلة دراسات قانونیة، العدد الرابع، كلیة الحقوق، "القانوني رطیأوالت
  .171-147 ص ص، 2007جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

من  73/4قضائیة للمشاكل المترتبة عن تطبیق نص المادة الحلول ال"، ذیب عبد السلام .9
، قسم 2001، المجلة القضائیة، العدد الثاني، "90/11قانون رقم 

  .31-21، ص ص 2002الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 
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خاص ، المجلة القضائیة، عدد "علاقة العمل في التشریع الجدید" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10
هنیة، الجزء الثاني، قسم المستندات مبمنازعات العمل والأمراض ال

  .42- 21 ص ص، 1997والنشر، الجزائر،
، المجلة النقدیة "نظریة التعسف والبطلان في تشریع العمل الجزائري"، سرور محمد.11

للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .69-53 ص ص، 2012مري، تیزي وزو، جامعة مولود مع

، المجلة القضائیة عدد خاص "سریان علاقة العمل، نشأتها ونهایتها"، شرفي محمد.12
بمنازعات العمل والأمراض المهنیة، العدد الثاني، قسم المستندات 

  .96-43 ص ص،  1997للمحكمة العلیا، الجزائر، 
یة المقررة لصغار السن وفقا لقانون السن القانونیة للعمل، والحما"، عزاوي عبد الرحمن.13

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة "علاقات العمل الجزائري
 ص ص، 1995 والسیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

373– 406. 
 ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم"الجانب الاجتماعي للتسریح الاقتصادي"، فتحي وردیة.14

، جامعة مولود والعلوم السیاسیة السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق
 .297-256 ص ص، 2010معمري، تیزي وزو، 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "خصوصیة البطلان في عقد العمل" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.15
د معمري،  تیزي السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 

  . 207-182، ص ص 2013وزو، العدد الأول، 
، المجلة الجزائریة "العزل أو الفصل التأدیبي في ضوء الفقه والقضاء"، قویدري مصطفى.16

، كلیة 41للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، جزء 
  .59-34 ص ص، 2004الحقوق، جامعة الجزائر، 

، المجلة "ور منظمة العمل الدولیة في حمایة الطفل في مجال العملد"، كیرواني ضاویة .17
، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوقالنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، 

  .409 -  374 ص ص، 2012 وزو، تیزي مولود معمري،  جامعة
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بحث القانوني، ، المجلة الأكادیمیة  لل"أحكام تشریع العمل، أیة ذاتیة؟"، مخلوف كمال.18
، 2011العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .174 – 148 ص ص
تعلیق على اختصاص المحكمة الاجتماعیة في قانون الاجراءات "معاشو عمار،  .19

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، "المدنیة والاداریة
  .2010لسیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم ا

، المجلة الجزائریة للعلوم "أحكام تشغیل الأجانب في الجزائر"، معاشو نبالي فطة.20
القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الرابع، كلیة الحقوق، جامعة 

   .    593-569 ص ص، 2013الجزائر، 

، المجلة النقدیة "الاقتصادي والقانوني لفكرة إزالة التنظیم المفهوم" ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.21
، والعلوم السیاسیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق

  .195 – 162 ص ص، 2007 تیزي وزو، مولود معمري،  جامعة
ة في إشكالات تنفیذ علاقات العمل في المؤسسات المصغرة والصغیر "، موزاوي علي .22

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، "القانون الجزائري
، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة كلیة الحقوق

 .335-302 ص ص، 2013
، المجلة القضائیة، عدد "موقف المحكمة العلیا من المسائل القانونیة"، ناصري عزوز.23

هنیة، الجزء الثاني، قسم ممراض الخاص بمنازعات العمل والأ
   .20-15 ص ص، 1997المستندات والنشر، الجزائر 

، مجلة العمل "عمل الأطفال في الدول العربیة رصد الواقع وتقییم الانجاز"، ناهد رمزي.24
  .49-41 ص ص ،2009، مصر، 87العربي، عدد 

، كلیة 5عدد ، مجلة المنتدى القانوني، "النظام العام"، دنش ریاض، نسیغة فیصل.25
  .179-164 ص صن، .س.الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، د

حق العامل في الاستمرار في علاقة العمل وحقه في "، ولهاصي سمیة بدر البدور.26
، مجلة العلوم القانونیة "السلامة الجسدیة في ظل التحولات الاقتصادیة
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، سیدي والإداریة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس
  .127 - 116 ص ص، 2005 بلعباس،

، المجلة القضائیة، العدد "التقلیص من عدد العمال لأسباب اقتصادیة"، یحیاوي ع.27
 – 43 ص ص، 2002الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائر، 

56.  
 

  :المداخلات - 
طني ، الملتقى الو "الحفاظ على مناصب الشغل في قانون الخوصصة"، أیت منصور كمال .1

الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل 
محمد في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 ص ص، 2010مارس  11و 10جیجل، یومي  الصدیق بن یحي،
161-166.  

لة ، مداخ"شرط عدم المنافسة ومدى تأثیره على الحق في العمل"، شكیب بوكلي حسنب .2
الظروف الاقتصادیة للمؤسسة  ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول

وآثارها على علاقة العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم 
 11 – 10السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

   .121-113ص ص  ،2010مارس 
، دراسة مقارنة بین "ح لأسباب اقتصادیةالحمایة القانونیة للعامل المسر "، بقة عبد الحفیظ .3

التشریع الجزائري والفرنسي والمصري، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني 
الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقة العمل في  الثاني حول

التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق 
-221ص ص  ،2010مارس  11 – 10بن یحي، جیجل، یومي 

241.  
التراجع عن الامتیازات المكتسبة للعامل بسبب الظروف "، بلمیهوب عبد الناصر .4

، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف "الاقتصادیة
الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، 
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جامعة الصدیق بن یحي، جیجل، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .92 – 82 ص ص، 2010مارس  11، 10

الرقابة القضائیة على تسریح العمال لأسباب اقتصادیة في قانون "، بوشكیوه عبد الحلیم .5
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف "العمل الجزائري

لتشریع الجزائري، الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في ا
 11و 10كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

     .201-190 ص ص، 2010مارس 
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني "أحكام العمل بالتوقیت الجزئي" ،حسان نادیة .6

حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق  التشریع الجزائري،

 .82-70 ص ص، 2010مارس  11 – 10بن یحي، جیجل، یومي 
، مداخلة ألقیت في "حمایة العامل من الفصل التعسفي في التشریع الجزائري"، خلاف فاتح .7

فعالیات الملتقى الوطني حول تكریس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل 
ائري، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة محمد في التشریع الجز 

- 1 ص ص، 2009افریل  22-21الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 
15.  

، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني "فعالیة التأهیل في تشغیل الأجانب"، صبایحي ربیعة .8
الأول حول تشغیل الأجانب في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم 

 04 – 03جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، یومي  السیاسیة،
  .15-1 ص ص، 2013جوان 

، مداخلة ألقیت في "من الرقابة إلى التفاوض -التسریح للسبب الاقتصادي"، فتحي وردیة .9
الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على  الملتقى الوطني الثاني حول

وق والعلوم السیاسیة، علاقة العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحق
مارس  11 – 10جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

  .219- 209ص ص  ،2010
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، مداخلة ألقیت في الملتقى "إلزامیة المصالحة في النزعات الفردیة"، معاشو نبالي فطة .10
الوطني حول المصالحة آلیة لحل النزاعات، كلیة الحقوق والعلوم 

افریل  25-24، تیزي وزو، یومي السیاسیة، جامعة مولود معمري
  .11-1 ص ص، 2013

، مداخلة ألقیت في الملتقى "رخصة عمل الأجانب شرط والتزام"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
الوطني حول تشغیل الأجانب في القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم 

 04و 03یس، مستغانم، یومي السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن باد
     .    17-1، ص ص 2013جوان 

، مداخلة ألقیت في الملتقى "عمل المرأة بین التمییز والامتیاز"، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12
الوطني الثاني حول العمل اللائق بین واقع التشغیل والآفاق نحو عدالة 

-28حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، یومي اجتماعیة، كلیة ال
 .17-1 ص ص، 2014افریل  29

مداخلة ألقیت في  ،"صلاحیات صاحب العمل في المجال التأدیبي"، موكة عبد الكریم .13
الملتقى الوطني حول تكریس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل في 

معة محمد الصدیق التشریع الجزائري، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، جا
  .13-1 ص ص، 2009 افریل 22، 21بن یحي جیجل، یومي 

التعویض عن التسریح من العمل بسب تغییر الوضعیة القانونیة "، هادفي بشیر .14
، مداخلة ألقیت في الملتقى "للمؤسسة المستخدمة ودوره في جبر الضرر

ت الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة وآثارها على علاقا
العمل في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 ص ص، 2010مارس  11و 10الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 
122 – 144. 

نطاق المشاركة التمثیلیة للعمال في تسیر وتنظیم المؤسسة "، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15
، مداخلة ألقیت "المتعلق بعلاقات العمل 11- 90قم على ضوء القانون ر 

في فعالیات الملتقى الوطني حول تكریس الطابع التعاقدي لعلاقات العمل 
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في التشریع الجزائري، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة محمد الصدیق 
 .21- 1 ص ص، 2009افریل  22-21بن یحي، جیجل، یومي 

  
  :النصوص القانونیة –د 
  :لدساتیرا - 

عدد . ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  06مؤرخ في  01 -16قانون رقم  .1
 19-08یعدل ویتمم قانون رقم  ،2016مارس  07، صادر بتاریخ 14

 نوفمبر 16، صادر بتاریخ 63عدد. ر.، ج2008 نوفمبر 15مؤرخ في 
، 2002افریل  10مؤرخ في  03-02یعدل ویتمم قانون رقم  ،2008
، مصادق علیه 1996دیسمبر  1مؤرخ في  1996ویتمم دستور  یعدل

. ر.، ج1996مؤرخ في دیسمبر  438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 
  .1996فیفري  28، صادر بتاریخ 76عدد 

  
   :الدولیة الاتفاقیات - 

بشان التمییز في الاستخدام والمهنة معتمدة من طرف المؤتمر العام  111اتفاقیة رقم  .1
، صادقت علیها الجزائر 1958جوان  25الدولیة، بتاریخ  لمنظمة العمل

، 49عدد . ر. ، ج1969ماي  22مؤرخ في  31-69بموجب أمر رقم 
  .1969جوان  06صادر بتاریخ 

  :منشورة على الموقع الالكتروني
 http://www.umm.edu/humanrts/arabic/ilo-c111.pdf  

بشأن الحد الأدنى للاستخدام، معتمدة من طرف المؤتمر العام  138الاتفاقیة رقم  .2
،  صادقت علیها الجزائر 1973جوان  6لمنظمة العمل الدولیة، بتاریخ 

عدد . ر.، ج1983 سبتمبر 03مؤرخ في  518-83بموجب مرسوم رقم 
الموقع ، منشورة على 1983سبتمبر  06، صادر بتاریخ 37

  c138.pdf-http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo:الالكتروني

http://www.umm.edu/humanrts/arabic/ilo-c111.pdf
http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo
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بشأن خطر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء  182الاتفاقیة رقم  .3
جوان  1 علیها، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل بتاریخ

 387-2000، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1999
 03، صادر بتاریخ 73عدد . ر. ، ج2000نوفمبر  28مؤرخ في 

  .2000دیسمبر 
  
   :النصوص التشریعیة -

، یتضمن القانون الأساسي العام 1966جوان  02مؤرخ في  133-66أمر رقم  .1
 1966 جوان 08اریخ ، صادر بت46عدد . ر.للوظیفة العمومیة، ج

  ). ملغى(
، 1966جوان  08یتضمن قانون العقوبات الجزائري، مؤرخ في  156-66أمر رقم  .2

، معدل ومتمم بقانون 1966جوان  11، صادر بتاریخ 49عدد . ر.ج
، صادر 71عدد . ر.، ج2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 15-04رقم 

مؤرخ  19-15، معدل ومتمم بقانون رقم 2004 نوفمبر 10بتاریخ 
 دیسمبر 30، صادر بتاریخ 71عدد . ر.، ج2015 دیسمبر 30في

2015.  
ر .، یتعلق بشروط استخدام الأجانب، ج1971أوت  05مؤرخ في   60-71أمر رقم  .3

  .1971أوت  17، صادر بتاریخ 67عدد 
، یتعلق بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات، 1971نوفمبر  16مؤرخ في  74-71أمر رقم  .4

     ).ملغى( 1971دیسمبر  13در بتاریخ ، صا101عدد . ر.ج
یتعلق بتحدید المدة القانونیة للعمل  1975أفریل  29مؤرخ في  30-75أمر رقم  .5

  ).ملغى( 1975ماي  16، صادر بتاریخ 39عدد . ر.الأسبوعي، ج
، یتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل 1975أفریل  27مؤرخ في  31-75رقم أمر  .6

 1975ماي  26، صادر بتاریخ 39عدد . ر.في القطاع الخاص، ج
  . )ملغى(
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ر عدد .، یتعلق بالعدالة في العمل، ج1975أفریل  29مؤرخ في  32-75أمر رقم  .7
  . )ملغى( 1975 ماي 16، صادر بتاریخ 39

، یتعلق باختصاصات مفتشیة العمل 1975أفریل  29مؤرخ في  33-75أمر رقم  .8
 1975ماي  16یخ ، صادر بتار 39عدد . ر.والشؤون الاجتماعیة، ج

  . )ملغى(
، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  .9

، معدل ومتمم بقانون 1975سبتمبر  30، صادر بتاریخ 30عدد . ر.ج
، صادر بتاریخ 44عدد . ر.، ج2005جوان  10مؤرخ في  10-05رقم 
 13 خ فيمؤر   05 -07، معدل ومتمم بقانون رقم 2005جوان  16

  .2007ماي  13، صادر بتاریخ  31عدد. ر.، ج2007ماي 
، یتضمن القانون التجاري الجزائري، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75أمر رقم  .10

، معدل ومتمم بقانون 1975سبتمبر  30، صادر بتاریخ 30عدد . ر.ج
، یتضمن القانون التجاري، 2005 فیفیري 06 مؤرخ في 02-05رقم 

، معدل ومتمم بقانون 2005 فیفري 09ادر بتاریخ ، ص11عدد . ر.ج
، صادر 71عدد . ر.، ج2015 دیسمبر 30مؤرخ في 20-15رقم 

  .2015 دیسمبر 30بتاریخ 
، یتضمن القانون الأساسي العام للعامل، 1978أوت  5مؤرخ في  12- 78قانون رقم  .11

  ).ملغى( 1978 أوت 08، صادر بتاریخ  32عدد . ر.ج
. ر.، یتعلق بالمدة القانونیة للعمل، ج1981فیفري 21رخ في المؤ  30-81قانون رقم  .12

  .)ملغى( 1981 فیفري 24خ ، صادر بتاری8عدد 
، یتعلق بشروط  تشغیل الأجانب، 1981جویلیة  11مؤرخ في  10-81قانون رقم  .13

  . 1981 جویلیة 14، صادر بتاریخ 28عدد . ر.ج
بتشغیل المعوقین،  ، یتعلق1982ماي  15مؤرخ في  180-82رقم  تشریعي مرسوم .14

عادة تأهیلهم المهني، ج   . 1982ماي  18، صادر بتاریخ 20عدد . ر. ٕ                       وا 
، 26عدد . ر.، یتعلق بالتقاعد، ج1983جویلیة  02مؤرخ في  12-83قانون رقم  .15

، معدل ومتمم بمرسوم تشریعي رقم 1983جویلیة  05صادر بتاریخ 
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اریخ ، صادر بت20عدد . ر.، ج1994أفریل  11، مؤرخ في 94-05
، 1996جویلیة  06مؤرخ في  18-96، وأمر رقم 1994أفریل  13
 13- 97، والأمر رقم 1996جویلیة  07، صادر بتاریخ 42عدد . ر.ج

جوان  04، صادر بتاریخ 38عدد . ر.، ج1997ماي  31مؤرخ في 
عدد . ر.، ج1999مارس  22مؤرخ في  03-99، وقانون رقم 1997

  .1999مارس  24، صادر بتاریخ 20
 والأمراضتعلق بحوادث العمل ی، 1983جویلیة  2مؤرخ في  13- 83انون رقم ق .16

، معدل ومتمم 1983جویلیة  5 بتاریخ، صادر 28 عدد .ر.المهنیة، ج
، یحدد كیفیات تطبیق 1984فیفري  11مؤرخ في  28-84بمرسوم رقم 

، متعلق بحوادث 13-83العناوین الثالث والرابع والثامن من قانون رقم 
جویلیة  6مؤرخ في  19-96رقم   وأمرالمهنیة،  الأمراضو العمل 
 21 بتاریخ، صادر 42عدد  .ر.المهنیة، ج بالأمراض، متعلق 1996
  .  1996جویلیة 

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  .17
  . 1988 جانفي 13، صادر بتاریخ 2عدد . ر.العمومیة الاقتصادیة، ج

، یتعلق بالوقایة الصحیة والأمن 1988جانفي  26مؤرخ  في  07-88انون رقم ق .18
  .1988جانفي  27، صادر بتاریخ 04عدد . ر.وطب العمل، ج

، یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة 1990فیفري  06مؤرخ في  02-90قانون رقم  .19
، صادر 06عدد . ر.في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج

مؤرخ في  28-91، معدل ومتمم بقانون رقم 1990فیفري  07 بتاریخ
دیسمبر  25، صادر بتاریخ 68عدد . ر.، ج1991دیسمبر  21

1991.   
، 6عدد . ر.متعلق بمفتشیة العمل، ج 1990فیفري  06مؤرخ في  03-90قانون رقم  .20

  . 1990 فیفري 07 بتاریخ صادر
سویة النزاعات الفردیة في ، متعلق بت1990فیفري  06مؤرخ في  04- 90قانون رقم  .21

  .1990 فیفري 7، صادر بتاریخ 6عدد . ر.العمل، ج
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عدد . ر.، یتضمن علاقات العمل، ج1990فریل  21مؤرخ في  11-90قانون رقم  .22
 29-91، معدل ومتمم بقانون رقم  1990أفریل  26صادر بتاریخ  17

 25صادر بتاریخ  68عدد . ر.، ج1991 دیسمبر 21مؤرخ في 
ر .، ج1996جوان  09مؤرخ في  21-96، وأمر رقم 1991دیسمبر 

مؤرخ  02-97، وأمر رقم 1996جویلیة  16، صادر بتاریخ 43عدد 
جانفي  12، صادر بتاریخ  3عدد . ر.، ج1997جانفي  11في 

عدد . ر.، ج1997جانفي  11، مؤرخ في 03-97، وأمر رقم  1997
   .1997جانفي  12، صادر بتاریخ  3

، یتضمن كیفیات ممارسة الحق النقابي، 1990جوان  02مؤرخ في  14-90قانون رقم  .23
، معدل ومتمم بأمر رقم 1990فیفري  06، صادر بتاریخ 23عدد . ر.ج

، صادر بتاریخ 36عدد . ر.، ج1996جوان  10مؤرخ في  96-12
 .1996جوان  12

معدل ومتمم للقانون رقم  1994أفریل  11مؤرخ في  03-94مرسوم تشریعي رقم  .24
عدد . ر.متعلق بعلاقات العمل، ج 1990أفریل  21مؤرخ في  90-11
  .1994أفریل  13، صادر بتاریخ 20

، یتضمن الحفاظ على الشغل 1994ماي  26مؤرخ في   09-94مرسوم تشریعي رقم  .25
، 34عدد . ر.وحمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، ج

  .1994جوان  01صادر بتاریخ 
، یتضمن التقاعد المسبق، 1994ماي  26مؤرخ في  10-94قم مرسوم تشریعي ر  .26

 .1994 ماي 31 ، صادر بتاریخ34عدد . ر.ج
، یحدث التأمین عن البطالة لفائدة 1994ماي  26مؤرخ في  11- 94مرسوم تشریعي رقم  .27

عدد . ر.الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، ج
مؤرخ  07- 98معدل ومتمم بقانون رقم  1994ماي  31، صادر بتاریخ 34
  .1998أوت  05، صادر بتاریخ 57عدد . ر.، ج1998أوت  02في 

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 1995اوت  26مؤرخ في  22-95أمر رقم  .28
  . 1995سبتمبر  03، صادر بتاریخ 48عدد . ر.ج
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عدد . ر.یة للعمل، ج، یحدد المدة القانون1997جانفي  11مؤرخ في  03-97أمر رقم  .29
  .1997جانفي  14، صادر بتاریخ 3

، مؤرخ 22-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 1997 مارس 19مؤرخ في  12-97أمر رقم  .30
، 15عدد . ر.، یتعلق بخوصصة المؤسسات، ج1995أوت  26في 

 .1997مارس  19صادر بتاریخ 

مومیة ، یتعلق بتنظیم المؤسسات الع2001أوت  20مؤرخ في  04-01أمر رقم  .31
 22، صادر بتاریخ 47عدد . ر.الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج

، 2006فیفري  28، مؤرخ في 01-08، متمم بأمر رقم 2001أوت 
  .2008مارس  04، صادر بتاریخ 11عدد . ر.ج

، یتعلق بالحمایة وترقیة الأشخاص 2002ماي  8مؤرخ في  09-02قانون رقم  .32
  .2002ماي  14ادر بتاریخ ، ص34عدد . ر.المعوقین بالجزائر، ج

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة  15مؤرخ في  03-06أمر رقم  .33
   .2006جویلیة  16، صادر بتاریخ 46عدد . ر.العمومیة، ج

، یتعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم 2006دیسمبر  11مؤرخ في  21-06قانون رقم  .34
 .2006دیسمبر  11تاریخ ، صادر ب80عدد . ر.وترقیة التشغیل، ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم  .35
 .2008أفریل  23، صادر بتاریخ 21عدد . ر.والإداریة، ج

، 2014دیسمبر  30، مؤرخ في 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 10-14قانون رقم  .36
    .2014دیسمبر 31، صادر بتاریخ 78عدد . ر.ج

 عدد. ر.یتعلق بحمایة الطفل، ج، 2015جوان  15 مؤرخ في 12 -15قانون رقم  .37
     .2015جوان  19، صادر بتاریخ 39

  
   :النصوص التنظیمیة - 

، یتعلق بكیفیات تم حساب تعویض 1981جانفي  31مؤرخ في  14-81مرسوم رقم  .1
  . 1981فیفري  03، صادر بتاریخ 05عدد . ر.العمل التناوبي، ج
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، یتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام 1982سبتمبر  11مؤرخ في  302-82 مرسوم رقم .2
، صادر 37عدد . ر.التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، ج

، مؤرخ في  11- 90، ملغى بموجب قانون رقم 1982بتاریخ سبتمبر 
صادر بتاریخ  17عدد . ر.ج ، یتعلق بعلاقات العمل،1990أفریل  21
 21مؤرخ في   29-91متمم بقانون رقم ، معدل و 1990أفریل  26

، 1991دیسمبر  25صادر بتاریخ  68عدد . ر.، ج1991 دیسمبر
، صادر 43عدد . ر.، ج1996جوان  09مؤرخ في  21-96وأمر رقم 

جانفي  11مؤرخ في  02-97، وأمر رقم 1996جویلیة  16بتاریخ 
وأمر رقم  ، 1997جانفي  12، صادر بتاریخ  3عدد . ر.، ج1997

، صادر بتاریخ  3عدد . ر.، ج1997جانفي  11مؤرخ في  97-03
  .1997انفي ج 12

، یتضمن كیفیات منح جواز أو 1982دیسمبر  25مؤرخ في  510-82مرسوم رقم  .3
، صادر بتاریخ  56عدد . ر.رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، ج

  .1982دیسمبر  28
روط توظیف الأجانب في ، یتضمن ش1986نوفمبر  11مؤرخ في  276-86مرسوم رقم  .4

مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة، 
، معدل ومتمم بمرسوم 1986 نوفمبر 18، صادر بتاریخ 46عدد . ر.ج

، 63عدد . ر.، ج2004أكتوبر  02مؤرخ في  04/315تنفیذي رقم 
  .2004أكتوبر  03صادر بتاریخ 

، یتضمن شروط تطبیق 1988نوفمبر  02مؤرخ في  221-88مرسوم تنفیذي رقم  .5
، 46عدد . ر.المكافأة على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج، ج

  . 1988نوفمبر  09صادر بتاریخ 
، یتعلق بالنظام الخاص 1990سبتمبر  29مؤرخ في  290-90رقم  تنفیذي مرسوم .6

، صادر 42عدد . ر.بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات، ج
   .1990توبر أك 3بتاریخ 
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، یتعلق بالقواعد العامة للحمایة 1991جانفي  19مؤرخ في  05-91مرسوم تنفیذي رقم  .7
، 4عدد . ر.التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ج

  .1991جانفي  23صادر بتاریخ 
، یتعلق بكیفیات تنظیم انتخاب 1991أوت  10مؤرخ في  273-91مرسوم تنفیذي رقم  .8

، صادر بتاریخ 38عدد . ر.وأعضاء مكاتب المصالحة، جالمساعدین 
مؤرخ في  288-92، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1991أوت  14
  .1992جویلیة  19، صادر بتاریخ 55عدد . ر. ، ج1992جوان  06

المهنیة التي یتحمل  الأمراض، یحدد قائمة 1996ماي  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .9
 23 بتاریخ، صادر 16عدد  .ر.، ج2و 1 هأن یكون مهنیا وملحقی

  .1997مارس 
، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1997نوفمبر  11مؤرخ في  425-97مرسوم تنفیذي رقم .10

والمتضمن  1995دیسمبر  30المؤرخ في  27-95من الأمر رقم  163
والمتعلقة بتخفیض حصة اشتراك صاحب العمل  1996قانون المالیة 

                           ّ           النسبة للمستخدمین الذین یشغ لون الأشخاص في الضمان الاجتماعي ب
قین، ج ّ       المعو    .1997نوفمبر  11، صادر بتاریخ 75عدد . ر.    

، یحدد شروط ممارسة حقوق 2001نوفمبر  10، مؤرخ في 352-01مرسوم تنفیذي رقم .11
نوفمبر  11، صادر بتاریخ 67عدد . ر.السهم النوعي وكیفیات ذلك، ج

2001 .  
، یتعلق باللجان المتساویة 2005جانفي  08رخ  في مؤ  09-05مرسوم تنفیذي رقم .12

، صادر 04عدد . ر.الأعضاء ومندوبي الوقایة الصحیة والأمن، ج
 08مؤرخ  في  10-05ومرسوم تنفیذي رقم . 2005جانفي  09بتاریخ 
، یتعلق بصلاحیات لجنة ما بین المؤسسات للوقایة 2005جانفي 

، صادر 04عدد . ر.ج الصحیة والأمن وتشكیلها وتنظیمها وسیرها،
  . 2005 جانفي 09بتاریخ 

، یحدد مستویات وكیفیات 2007دیسمبر  05مؤرخ في  386-07مرسوم تنفیذي رقم .13
مؤرخ في   21-06منح الامتیازات المنصوص علیها في القانون رقم 
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متعلق بالتدابیر التشجیعیة لدعم وترقیة التشغیل،  2006دیسمبر  11
  .2007دیسمبر  9 ، صادر بتاریخ77عدد . ر.ج

، یتعلق بجهاز الإدماج 2008أفریل  30مؤرخ في  127-08مرسوم تنفیذي رقم .14
 4، صادر بتاریخ 23عدد . ر.الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ج

  .2008ماي 
، یحدد الأجر الوطني الأدنى 2011نوفمبر  29مؤرخ في  407-11مرسوم رئاسي رقم .15

  .2011دیسمبر  4یخ ، صادر بتار 66عدد . ر.المضمون، ج
، یحدد العناصر المكونة للأجر 2015فیفري  8مؤرخ في  59-15مرسوم تنفیذي رقم .16

فیفري  15، صادر بتاریخ 08عدد . ر.الوطني الأدنى المضمون، ج
2015.  

  
  :الاجتهادات القضائیة - ه

افریل  14، مؤرخ في 158055قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .1
منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة  ،1988

  www.coursupreme.dz: الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
جوان  27، صادر بتاریخ 472  89قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .2

، 100. ، ص1990، المجلة القضائیة، العدد الأول، الجزائر، 1988
بد الرزاق، دلیل الاجتهادات القضائیة في القضایا حمودي ع: مأخوذ عن

 .158، ص 2010الاجتماعیة، الجزء الأول، دار الخطاب، الجزائر، 

، المجلة القضائیة، العدد 333149قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .3
  . 1989الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 

، 1989مارس  6، مؤرخ في 49103ة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكم .4
المجلة القضائیة، العدد الرابع، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، 

  .1991الجزائر، 

http://www.coursupreme.dz
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، 1989مارس  6، مؤرخ في 49106قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .5
م المستندات والنشر للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، العدد الأول، قس

  .1991الجزائر، 
جویلیة  09، مؤرخ في 62642قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .6

، المجلة القضائیة، العدد الثالث، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1990
 .1991الجزائر، 

، 1992افریل  13، مؤرخ في 80461قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .7
، رالمجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، الجزائ

1994.  
، 1992جانفي  29 ، مؤرخ في80484جتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الا .8

المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، 
  .1993الجزائر، 

دیسمبر  8، مؤرخ في 104342قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .9
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة 1993

  .1994العلیا، الجزائر، 
مارس  30مؤرخ في  107398قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .10

، قسم المستندات والنشر للمحكمة 1ئیة، العدد ، المجلة القضا1994
  .1994العلیا، الجزائر، 

افریل  12، مؤرخ في 109688قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .11
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم المستندات والنشر للمحكمة 1994

  .1994العلیا، الجزائر، 
افریل  20مؤرخ في  ،111095 الاجتماعیة، ملف رقمقرار المحكمة العلیا، الغرفة .12

، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم المستندات والنشر للمحكمة 1994
  .1995العلیا، الجزائر، 
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أكتوبر  26، مؤرخ في 101866قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .13
ني للأشغال التربویة ، المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوط1993

   .1995للمحكمة العلیا، الجزائر، 
دیسمبر  8، مؤرخ في 104599العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  ةقرار المحكم.14

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1993
  .1995الجزائر، 

دیسمبر  28، مؤرخ في 104342قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .15
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1993

   .1995الجزائر، 
نوفمبر  24، مؤرخ في 10 1448قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف .16

، عدد خاص بمنازعات العمل والأمراض المهنیة، الجزء الثاني، 1993
  .1997العلیا، الجزائر، قسم الوثائق للمحكمة 

ماي  07، مؤرخ في 132207قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .17
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1996

  .1997الجزائر، 
جویلیة  2، مؤرخ في 135581قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .18

ة منازعات العمل والأمراض المهنیة، الجزء الثاني، عدد ، مجل1996
  .1997خاص، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، 

دیسمبر  20، مؤرخ في 115729قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .19
، مجلة منازعات العمل والأمراض المهنیة، الجزء الثاني، قسم 1997

  .1997لنشر للمحكمة العلیا، الجزائر، المستندات وا
فیفري  10، مؤرخ في 157154قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .20

حمودي عبد الرزاق، دلیل الاجتهادات القضائیة : ، مأخوذ عن 1998
، 2010في القضایا الاجتماعیة، الجزء الأول، دار الخطاب، الجزائر، 

  . 96ص 
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مارس  10، مؤرخ في 159386یا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العل.21
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1998
1998.  

، 1998ماي  12، بتاریخ 954 165قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .22
  .1998الجزائر، المجلة القضائیة، العدد الرابع، قسم المستندات والنشر، 

، 1998ماي 12، مؤرخ في 176065قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .23
ضوابط إنهاء عقد العمل قرار غیر منشور، مأخوذ عن فتحي وردیة، 

لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في 
 ،2013تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

  .360ص
جوان  09، مؤرخ في 182508قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .24

، منشور على موقع المحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة 1998
  . www.coursupreme.dz: الدیمقراطیة الشعبیة

سبتمبر  15، مؤرخ في 164645قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .25
ضوابط إنهاء عقد ، قرار غیر منشور، مأخوذ عن فتحي وردیة، 1998

العمل لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه 
 ،2013في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .379ص 
نوفمبر  10، مؤرخ في 175759قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .26

ضوابط إنهاء عقد العمل لأسباب مأخوذ عن فتحي وردیة، . 1998
اقتصادیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، 

 .  379ص ،2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مارس  09مؤرخ في  ،175759قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .27

، منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة 1999
  www.coursupreme.dz: الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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فیفري  10، مؤرخ في 157838قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .28
لعلیا، ، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة ا1998

  .1999الجزائر، 
جوان  9، مؤرخ في 161358قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .29

، مأخوذ عن نبیل صقر، فراح محمد الصالح، تشریعات العمل 1998
نصا وتطبیقا، النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالعمل اجتهاد 

  .62، ص2009المحكمة العلیا، دار الهدى، 
مارس  09، مؤرخ في 177700لمحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار ا.30

، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1999
  . 1999الجزائر، 

ماي  11، مؤرخ في 1768850قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .31
الرقابة "عبد الحلیم،  بوشكیوه: ، قرار غیر منشور مأخوذ عن1999

القضائیة على تسریح العمال لأسباب اقتصادیة في قانون العمل 
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف "الجزائري

الاقتصادیة للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، 
 11و 10كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 

 . 194، ص 2010مارس 

ماي  11، مؤرخ في 180734قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .32
، منشور على الموقع الإلكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة 1999

 www.coursupreme.dz: الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

فیفري  18، مؤرخ في 167320ة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكم.33
، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 1998

  .2000الجزائر، 
جانفي  18، مؤرخ في 182539قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .34

سم الوثائق للمحكمة العلیا، ، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، ق2000
  .2000الجزائر، 

http://www.coursupreme.dz
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أفریل  11، مؤرخ في 191271قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .35
  .، قرار غیر منشور2000

أفریل  11، مؤرخ في 187795قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .36
ئق للمحكمة العلیا، ، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثا2000

  .2000الجزائر، 

ماي  16، مؤرخ في 198423رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف .37
قانون العمل الجزائري والتحولات  عبد السلام، ذیب :عن، مأخوذ 2000

  .537- 536ص ، 2003الاقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
فیفري  15، مؤرخ في 190088جتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الا.38

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2000
  . 2001الجزائر، 

اكتوبر  10، مؤرخ في 199695الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا،.39
لیا، ، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة الع2000

  .2001الجزائر، 
افریل  11، مؤرخ في 196348قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .40

قسم الوثائق للمحكمة العلیا،  ، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 2000
  .2002الجزائر، 

مارس  14، مؤرخ في 191272قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .41
قسم الوثائق للمحكمة العلیا،  لة القضائیة، العدد الثاني،، المج2000

  .2002الجزائر، 
فیفري  15، مؤرخ في 188909قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .42

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2000
  .2002الجزائر، 

ماي  16، مؤرخ في  222184ماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجت.43
، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2001

  .2002الجزائر، 
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فیفري  17، مؤرخ في 211629قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .44
، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2002

  . 2002الجزائر، 
مارس  14، مؤرخ في 223318قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .45

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2000
  .2002الجزائر، 

أفریل  14، مؤرخ في 196348قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .46
قضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق والمستندات ، المجلة ال2000

 . 2002للمحكمة العلیا، الجزائر، 

فیفري  14، مؤرخ في 214574قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .47
، المجلة القضائیة، العدد الأول، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 2001

 . 2002الجزائر، 
جانفي  15، مؤرخ في 252326فة الاجتماعیة، ملف رقم قرار المحكمة العلیا، الغر .48

، المجلة القضائیة، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2003
  .2003الجزائر، 

، مجلة 2005افریل  13، مؤرخ في 295696قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .49
  .2005حكمة العلیا، الجزائر، المحكمة العلیا، العدد الأول، قسم الوثائق للم

ماي  06، مؤرخ في 490425قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .50
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2009

  .2009الجزائر، 
جانفي  20، مؤرخ في 90533الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا،.51

الدیوان الوطني للأشغال ، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 1993
  . 1994، الجزائر، التربویة

جانفي  31، مؤرخ في 106576الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا،.52
، المجلة القضائیة، العدد الثالث، قسم المستندات والنشر للمحكمة 1994

 .1994العلیا، الجزائر، 
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مارس  4، مؤرخ في 580532حكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم قرار الم.53
، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2010

  .2011الجزائر، 
ماي  06، مؤرخ في 474154قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .54

، منشور 399، ص2009 ، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول،2009
على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 www.coursupreme.dz: الشعبیة
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، 2005جانفي  12، مؤرخ في 289675قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .59
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ق للمحكمة العلیا، ، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، قسم الوثائ2005
  .2005الجزائر، 

http://www.coursupreme.dz


  جعائمة المرا قـ                                          ه               تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطات
 

305 
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، منشور على الموقع 2009، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2009
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، منشور 356. ، ص2010، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2010
لى الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ع

  www.coursupreme.dz :الشعبیة

http://www.coursupreme.dz
http://www.coursupreme.dz


  جعائمة المرا قـ                                          ه               تعسف المستخدم في إطار ممارسة سلطات
 

306 
 

أكتوبر  07، مؤرخ في 615373قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .70
، منشور 183، ص 2011، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2010

ة الجزائریة الدیمقراطیة على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوری
   www.coursupreme.dz :الشعبیة

جانفي  01، مؤرخ في 575386قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .71
 ، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا،2011

  . 2011الجزائر، 
جانفي  06، مؤرخ في 575386قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم  .72

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، قسم الوثائق للمحكمة العلیا، 2011
  .2011الجزائر، 

جوان  02، مؤرخ في 608809قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم .73
، منشور 191. ، ص2011ة المحكمة العلیا، العدد الثاني، ، مجل2011

على الموقع الالیكتروني للمحكمة العلیا للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
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 :الوثائق –و 

  :الاتفاقیات الدولیة - 
بیق الراحة الأسبوعیة في المنشآت الصناعیة المعتمدة من بشأن تط 14الاتفاقیة رقم  .1

، المنشورة على 1921طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة لسنة 
  c14pdf-http://www.umn.edu/humants/arabic/clo  :الموقع الالكتروني

المتعلقة بإنهاء الاستخدام بمبادرة من صاحب العمل، معتمدة من  158 الاتفاقیة رقم .2
، 1934جوان  22طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، بتاریخ 

 :المنشورة على الموقع الالكتروني
http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf  

مراجعة (بشأن الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في الأعمال الصناعیة  59الاتفاقیة رقم  .3
، معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة، )1937بسنة 
 : ، منشورة على الموقع الالكتروني1937جویلیة  22بتاریخ 

http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo-c59.pdf. 

معتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة ) النساء(بشأن العمل لیلا  89الاتفاقیة رقم  .4
  c89.pdf-ants/arabic/ilohttp://www.umn.edu/gum :1948جویلیة  9بتاریخ 

 الصادر عن مؤتمر العمل الدولي، بشأن سلامة وصحة المهنیین وبیئة العمل 155الاتفاقیة رقم  .5
  :1981جویلیة سنة  22صادر بتاریخ 

 http://www.umn.edu/humants/arabic/ilo-c155.pdf 

، معتمدة من طرف لمؤتمر العام )المعوقین(بشأن التأهیل المهني والعمالة  159فاقیة رقم الات .6
، المنشورة على 1983جویلیة  10صادر بتاریخ لمنظمة العمل الدولیة، 

  lo.c159.pdfhttp://www.umm.ed/humanrts/arabic/i  :الالكتروني
  

 :الإعلانات - 

، الدورة 21700الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم  .1
 ، صادقت علیه الجزائر بموجب المادة1948دیسمبر 10، مؤرخ في 3

، 64عدد . ر.، ج1963سبتمبر  10، مؤرخ في 1963 من دستور 11
  .1963سبتمبر  10صادر بتاریخ 

http://www.umn.edu/humants/arabic/clo
http://www.unmn.edu/umanrts/arabic/ilo-c158.pdf
http://www.umn.edu/humantd/arbic/ilo-c59.pdf.
http://www.umn.edu/gum
http://www.umn.edu/humants/arabic/ilo-c155.pdf
http://www.umm.ed/humanrts/arabic/i
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، 101عدد . ر.، ج1971نوفمبر  16التنظیم الاشتراكي للمؤسسات، مؤرخ في میثاق  .2
   .1971دیسمبر  13صادر بتاریخ 

  
 :القوانین الأجنبیة -

، یتعلق برعایة وتأهیل المعاقین في ظل تشریعات 1982لسنة  49قانون مصري رقم  .1
، التأهیل المهني 59- 14وقوانین المصریة، یعدل ویتمم قانون رقم 

  .75-39ین عن العمل وتحدیدهم والقانون رقم للعاجز 
، المنشور على الصفحة 1996لسنة  8قانون العمل الأردني، قانون العمل، وتعدیلاته رقم  .2

افریل  16، صادر بتاریخ  9113من عدد الجریدة الرسمیة رقم  1173
1996.  

 07ر صادر بتاریخ  .، یتضمن قانون الموحد المصري، ج2003لسنة  12قانون رقم  .3
 .2003افریل 

  
  :ثائق أخرىو  - 

  .1998النظام الداخلي لملبنة ذراع بن خدة، حرر في ذراع بن خدة، تیزي وزو، جوان  .1
المسجلة لدا مفتشیة  ،ERCE/GICالاتفاقیة الجماعیة لمؤسسة الاسمنت ومشتقاته للشرق  .2

 .2005 جویلیة 24العمل في الجزائر العاصمة، في 
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:ملخص  
 وتنظیم إدارة عن تخلیها الاقتصادي، المجال في التنظیم عن الدولة انسحاب أدى

 القانونیة الطبیعة تغییر عنه نتج والاجتماعي، الاقتصادي جانبها في الاقتصادیة المؤسسة
تعلق بعلاقات ی 1990افریل  21 يفمؤرخ  11-90 رقم قانون فبصدور العمل، لعلاقات
 ذلك كان سواء الاقتصادیة، غایاته بتحقیق له تسمح واسعة سلطات للمستخدم خولالعمل، 

  .إنهائها عند أو العمل علاقة ریانس أثناء
 ما المستخدم، طرف من تجاوزات إلى السلطات هذه ممارسة تؤدي ما عادة   ّ أن     ّ إلا  

 لمواجهة الضمانات من بمجموعة إحاطتهم من بالرغم للعمال والمالي القانوني بالمركز یمس
  .أخرى جهة من العمل علاقة طرفي بین التوازن من نوعا وتحقیق جهة، من التعسف

 البقاء تحقیق في المستخدم غایات أمام فعالة یروغ ضعیفة الضمانات هذه جاءت
 من بات فعلیه والطلب، العرض على یقوم اقتصاد بیئة في الاقتصادیة والاستمراریة

 الحمایة وكذا للمستخدم، الاقتصادیة الفعالیة بین التوازن لتحقیق المشرع تدخل الضروري
 مرهون الاجتماعي التقدم لان متلازمین، الجانبین أن باعتبار العاملة، للطبقة الاجتماعیة

  .  الاقتصادي بالتقدم
Résumé : 

Le retrait de l’Etat de la sphère économique a induit  son abandon de la 
gestion administrative  de l’entreprise publique économique dans ses aspects, 
économique et social. La loi numéro 90-11 datée du 21/04/1990 relative 
aux relations du travail a attribué à l’organisme employeur, dans le cadre des 
relations de travail, une vaste autorité lui permettant ainsi de mettre en œuvre 
son plan d’action pour réaliser ses objectifs économiques,  soit dans le cade de la 
relation de travail ou après sa rupture. 

En dépit des garanties légales qui  visent à maintenir un équilibre entre les 
intérêts contradictoires des deux parties, l’exercice de cette autorité implique 
souvent des abus de la part de l’organisme employeur, qui influent négativement 
sur les droits  matériels et moraux des travailleurs. 

 La faiblesse  et l’inefficacité de ces  garanties devant le diktat des 
organismes  employeurs, appuyé par la loi de l’offre et la demande, interpellent 
le législateur pour intervenir afin de préserver efficacement l’équilibre entre les 
impératifs du management des entreprises et les droits sociaux des travailleurs, 
pour atteindre le développement social, qui reste un des fondements stratégiques 
du développement économique.     
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